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المحتويات العامة للكتاب ۳٤1‏ 


آ اسا اج لالت 


تحكم تعاطي المخدرات في مصر الادة رقم ۳۷ من القانون 
رقم ۱۸١۲‏ لسنة 1۹٦٠‏ المعدل» والتي تنص على ما يأتي: 

«يعاقب بالسجن وبغرامة من خسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف 
جنيه مصري أو خمسة آلاف ليرة الى ثلائين ألف ليرة سورية كل من 
حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر 
خدرة أو زرع نباتاً س النباتات الواردة بالجدول رقم )٥(‏ أو حازها أو 
أحرزها أو اشتراهاء وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال 
الشخصي. وذلك کله ما لم يثبت أنه قد رحص له بذلك وجب 
تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون 


«ولا جوز أن تنقص مدة الحبس ع ستة أشهر في حالة تطبيق 
المادة ١١‏ من قانون العقوبات المصري أو الادة ۲٤۳‏ من قانون 
العقوبات السوري». 

«وججوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في 
هذه المادة أن تأمر بايداع س ثبت ادمانه تعاطي المخدرات إحدى 
املصحات التي تنشأً هذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة 
المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنهء ولا 
جوز أن تقل مدة البقاء بالملصحة ع ستة أشهر ولا تزيد عن 


سنتص )'' 


١‏ - الفقرة الثالثة من المادة ۳۷ المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷۳‏ موكانت مدة 
البقاء في المصحة قبل التعديل لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 


سنه . 


وتشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة على النحو التالي : 
١‏ - وكيل وزارة الصحة رئیساً . 
۲ - محام عام يندبه النائب العام . 
۳ الأعضاء الآتي بيانهم أو س ينوب عنہم : 

مدير الأمن العام . 

مدير إدارة مكافحة المخدرات . 

مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية . 

مدير إدارة الأمن الصناعى بوزارة القوى العاملة 

مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة 
٤‏ - مدير الصحة 

وللجنة أن تستعيں في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة 
به“ 

ولا جوز أن يودع با لمصحة مں سبق الأمر بإیداعه بہا مرتیں أو 
من لم مض على خروجه منہا أكثر م نخس سنوات. 

ولا تقام الدعوى الجحنائية على مس يتقدم مس متعاطيي المواد 
اللخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج» ويبقى بالمصحة الى أن 
تقرر اللجنة المشار اليها بالفقرة الثالثة الافراج عنهء ولا يجوز أن تقل 
مدة البقاء في المصحة ع ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين» وي حالة 
مغادرة المريض للمصحة قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفم 


١‏ - الفقرة الرابعة من الادة ۳۷ المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۳م 


تسري أحكام هذه الفقرة على س كان محرزآ لمخدر لم يقدمه الى الجهة 
اللختصة عند دخوله المصحة”“ 


وسنقسم هذا الباب الى فصلين» نتكلم في الفصل الأول عن 
أركان جرية التعاطي» وفي الفصل الثاني عن العقوبات والتدابير 
المقررة هذه الحرية ومدی ملاءمتها للجرم المرتكب . 


١‏ - الفقرة السادسة من المادة ۳۷ المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۳م وكانت 
مدة البقاء في المصحة بالنسبة لمن يتقدم من تلقاء نفسة للعلاج قبل التعديل 
غير محددة المدةء ول يكن ملزماً بدفع نفقات العلاج اذا غادر المصحة قبل 
صدور قرار اللجنة » كا أضاف التعديل أن أحكام الفقرة السادسة لا تسري 
على من كان محرزآً لمخدر ولم يقدمه للمصحة عند دخوله 


الفصل الأول 


أركان جرية التعاطي 


احتلف الفقه الجنائي المصري عندما تناول بالشرح والتحليل 
أركان جنايات المخدرات. فالبعض يذهب إلى أن جناية المخدرات 
تقوم على ركني لا ثالث فما: الأول هو الرك المادي والثاني هو 
الرك المعنوي'“ بيا يرى البعض الآخر أن أركان جناية المخدرات 
ثلاثة : ركن مفترض هو المخدر والركن المادي والرك المعنوي'“ 
والواقع أن هذي الفريقيں ينتميان الى الفقه التقليدي . والاختلاف 
بينما سنحصر في أن الفريق الأول يعتبر المخدر عنصراً س عناصر 
الواقعة المادية المكونة للركن للمادي. بين يعتبر الفريق الثاني أن 


۱ ۔ أصحاب هذا الاتجاہ الدکتور حمود حمود مصطفی شرح قانوں العقوبات 
القسم الخاص الطبعة السابعة ١۹۷م‏ صر : ۷٠٤‏ وما بعدهاء الدكتور 
عوض عمد. قانون العقوبات الخاص جرائم المخدرات والتهريب 
الجمرکي ٩۱۹1م.‏ ص: ۲٤١‏ وما بعدهاء محمد بخيت املاح . امرجم 
السابيق. ص: ۸١‏ وما بعدها., 

۲ _ أصحاب هذا الاتجاء الدكتور حسر صادق المرصفاوي . قانون العقوبات 
الخاص طبعة ١۱۹۷م.‏ ص: ۸)١‏ وما بعدهاء الدكتور رءوف عبيد. 
شرح قانون العقوبات التكميلي الطبعة الثانية د٦۹٠م.‏ ص: ٠١‏ وما 
بعدهاء الدكتور إدوارد غالي الذهبي جرائم المخدرات في التشريعم 
الملصري . الطبعة الأول ۱۹۷۸م. ص: ١١‏ وما بعدها. 


۱٦ 


اللخدر س أركان الحرية شأنه شأن الركن المادي والركن المعنوي. 
ونح نرى مع الرأي الراجح فقهاً أن المخدر باعتباره الموضوع المادي 
للسلوك ليس ركنا س أركا الجرية ولكنه عنصر س عناصر الواقعة 
الاجرامية. فعناصر الواقعة الاجرامية لا تقف فقط عند السلوك 
والنتيجة وعلاقة السببية أو عند السلوك فقط في جرائم السلوك المجرد 
بل يدخل فیها حمیع العناصر والظروف الأخرى اللازمة لكي تأخذ 
الواقعة الشكل القانوني هاا“ 


ليس معن ذلك أن التحليل التقليدي لأركان الحريمة يلقى 
قبولا لديناء بل اتنا نذهب مع الفقه الحديث الى أن الحرية تتطلب 
ركنا ثالثاً هو ركن عدم المشروعية. اذ أنه لا يكفى لقيام الحرية أن 
تتطابق الواقعة المرتكبة مع الواقعة e‏ موضوع النص 
التجريمي . وان تکوں قد ارتكبت بارادة حرة وواعية واشتملت على 
العناصر التي تجعلها محلا للوم المشرع. بل يلزم أيضاً أن تكون 
الواقعة المرتكبة قد أضرت أو هددت بالضرر المصلحة القانونية 
المحمية بذات النص التجريي . وهذا هو ركن عدم المشروعية"“ 

والقول بغير ذلك بجعل سس المتصور قيام الحرية بفعل مشروع 


١‏ أنظر أكثر تفصيلا: الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات-القسم 
العام . المرحع السابق. ص: ٩‏ وما بعدها. 

٣‏ أنظر أكثر تفصيلا: الدكتور مأمون محمد سلامة قانوں العقوبات ‏ القسم 
العام . ص: ۱۹ء ص: ۲٣١١‏ وما بعدها., 


۷ 


ويؤدي الى صعوبة تحديد موضع أسباب الاباحة في النظريه العامة 


للجرية''“ 


۱ 


قارن Se e۲ 6. Levasseur‏ .6 حيث يذهبان الى أن الحرية تتطلب 
لقيامها توافر ركن ثالث هو الركن الشرعي. ويعنيان به النص التجريي 
الواجب التطبیق على الفعل وینتفی هذا الرکں لدیہ)ا بتوافر سبب سس 
أسباب الاباحة وينتقد الأستاذان ا ذهب اليه بعض الفقهاء سن ضرورة 
توافر رکن رابع لقيام الحريية هو ركن عدم المشروعيةء أي أن تكون الواقعة 
المادية غير مشروعة بدعوى أن هذا الركن متداخل مع الركن الشرعي 
والواقعة المادية لا تكون غير مشروعة الأ اذا كان هناك نص بحظر ارتكاما. 

وأرى أن ما ذهب اليه الأستاذان لا يكن الأخذ به إذ من العسير اعتبار 
نص التجريم ركنا في الحرية. في حين أنه فاعلهاوالمتسبب في حدوثها ولا 
يتصور العقل اعتبار الفاعل جرد ركن فيم فعلء كما أن تحقيق الحاني بسلوكه 
واقعة مادية مطابقة للواقعة النموذجية المجرمة بالنص لا يكفي لدمغ هذه 
الواقعة بعدم المشروعية بل يجب أن تحقق الواقعة الادية المطابقة أضراراً 
بالمصلحة المحمية» مع ملاحظة أن تحديد المصالح التي يكون الاضرار با 
الصفة غير المشروعة يتوقف على تقدير المشرع وقت وضع النص» ومن ثم 
فلا يكفي للوجود القانوني للجرية توافر الركن المادي والركن المعنوي. بل 
يلزم أيضاً توافر ركن عدم المشروعية. 

Gaston Stefani et Georges Lavasseur, Droit : uصفت أنظر أك‎ 
Pénal Général, Neuviéme édition, Dalloz 1976, pp. 104-105. 

وقارن أيضاً ما ذهب اليه بعض الفقهاء من أن عدم مشروعية الفعل 
(الركن الشرعي) يتطلب توافر عنصرين: العنصر الأول خضوع الفعل 
لنص تجريم» والعنصر الثاني عدم خضوع الفعل لسبب اباحة 

أنظر: الدكتور محمود نجيب حسني . شرح قانون العقوبات - القسم العام . 
الطبعة الرابعة ٠14۷۷‏ ص: 14 وما بعدها. 


وترتيا على ذلك سنتناول أركان جرية التعاطي في مباحث 
ثلاتة حصصی لكل ركن س أركانها مبحثاً على حدة. 


الحث الأول 
الرکں المادي 


عناصره : 


يتكون الركن المادي في جرية التعاطي من عنصريں: أوم| 
المخدر وثانيهما السلوك الانساني المتمثل في صورة مى صور الاتصال 
المادي أو القانوني با لمخدر التي نص عليها القانون. وسنفصل في هذا 
الع ف البصرتى ادن سف ار هاي دم ةن 
المادة ۳۲ م قانون المخدرات. نوع المخدر. كمية المخدر حتمية 
ضبطه. ثم نتناول عنصر السلوك الانساني المتمثل في الحيازة 


الاحرازء الشراءء الانتاج. الفصل. الصنء »والزراعة 
العنصر الأول: المخدر 

E E N TI E 
المنتجة للجواهر المخدرة أو بذورهاء فمفهوم المخدر يتسع بحيث‎ 
يشمل الحوهر المخدر. والنبات الذي يثمره"' والبذور الي تنبت هذه‎ 
. النباتات‎ 


۲١ الدكتور عوض محمد. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


۱۹ 


وقد حدد التانرن رقم ۱۸۲ لسنة ١۱۹م‏ المعدل على سبيل 
الحصر الحواهر المخدرة. ونص في المادة الأولى مله على أن المواد المبينة 
في الحدول رقم )١(‏ تعتر جواهر خدرة واستتى مر هذه المواد 
املستحضرات الطبية والاقرباذينية - وهي مستحضرات تحتوي على 
مادة أو أكثر مس المواد المدرجة على الحدول رقم )١(‏ - وکال س 
امفروض تبعا لذلك أن تعتر جواهر محدرة ولك لزومها للعلاج 
الطبى وضعف نسبة المخدر فيها جعل القانوں يستثنيها س النظام 
الطبق على الجواهر الخدرة. 

كم) حدد القانون على سبيل الحصر الباتات المنتجة للمخدرات 
والمحظورةزراعتها وبينها في الحدول رقم (ه) الملحق به وقد سبق لنا 
أن تحدثنا تفصيليا ع الحواهر المخدرة والنباتات المنتجة للمخدرات 
في الباب الأول س هذا الكتاب. 


وقيام المشرع بحصر الجواهر المخدرة والنباتات المنتجة 
للجواهر المخدرة يعد مسلکا حمودا مں جانىه ویتفی م خحاصية 
التحديد والوضوح الى يتسم ہا القانول الجنائي . وهذه الطريقة 
تختلف ع الطريقة التي لجأت اليها بعض التشريعات والتي اقتصرت 
قي بيان ما يعد مادة مخدرة على ذكر صفة المخدر الى تلحق بالمادة 
وتركت للقاضى حرية التقدير في تحديد كنه المادة على ضوء ما يشبت 
لديه مر تحليلها على يدي الخبراء. 

وقد سلك المشرع الليبي هذ السبيا عند وضع قانوں 


العقوبات سنة ۱۹5۳م فنص في المادت ۳٠١ ۳١١‏ منه على المواد 


رة دول آل کته حداول ھب في ف بعد ساود حدرة' و 
E‏ 

2 1 8 r E : ا‎ 

کانت شلهہ اصر يغه PEE‏ انعمو صم والا ېد د حاصة بالنسىة 

للشخص العادی الدی یکی اں باجا بأاں ما فی حیازته سی مواد 

بعتشد دشر عية حيار تا ات اخہراء ےا بعد اش مږاد حدرة. فقد 

عدت عنها التشريعات اخنائية وخحاصة بعد صدور الاتفاقبات 


أ 


الدولية الخاصة بالمخدرات وال عنيت بحص المواد اللخدرة وأدرجتها 
عل حداول ملحتة ہا و بست الطريق ی تعدیل لہ احداول سداء 


۲ 


بالنقا ت حدول ا حدون أو ادف أو بالاضافة 


و يغفا الشارع المصري عا قد یکتشف ف المستقسل س مواد 


ها نفس تأثر الحواهر المخدرة. فأعطى للرزير المختص احق في 
تعدیل الخداول الملحفة بقانول المخدرات حیث نص ف المادة ۲٣س‏ 
القانود على أن للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في اخداول 
الملحقة ذا القانرن بالحذف وبالاضافة اء بتغير النسب الواردة 
فيها 

وقد أصدر وزيي الصحة تنضفيذا هذه المادة عدة قرارات أهمها 
القرار رقم د۲۹ لسنة ١۱۹۷م‏ بشأن الغاء المواد المدرجة على احدول 
الأول والحدول الثالث المبيى به المواد الى تخضہ لىعض قبرد احواهر 

او 3 ج ت 

المخدرة واعادة صياغتها مى جديد"' تساير قوائم الراد المدرجة على 


.)١( احاشية رقم‎ ٠٤ الدكترردواردعي الدهني المرجه السابق . ص‎ ١ 
الصياعة القالدببة سقرار رقم (۲۹۵) لسة ٩۱۹۷م قد جانبها التوفيق فالقرار‎ _ ٣ 


0 ر E e‏ ا e‏ 
عدن فى قتمة اداد امدرجة على الخدولي ولكنه 4¿ يله هات الق تمت 
ل د ر و 


ت ا 


۳١ 


الحداول الملحقة بالاتفاقية الرحيدة لعام ١٦۱۹ء‏ المعدل ببروتوكول 
۲م واتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١۱۹۷م‏ وتواكب التقدم 
العلمى الذي استغل فى حلق جواهر مخدرة او إ تكن معروفة 
بخطورتها عند صدور القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠١۱۹م‏ وبالتالي ل 
تكن مدرحة على الحدارل الملحقة به 
مدى دستورية المادة ۳۲ من قاأنون المخدرات 

دفع بعض المتهمي في جرائم الاتجار بالجواهر المخدرة أمام 
حاکم الحنایات بعدم دستوریة نص لل مادة ۳۲ م قانوں المخدرات 
واستندوا ای ان التفويضص الوارد ف المادة ۲ س تشریع المخدرات 
ينطوي على نزول السلطة التشريعية عى سلطتها في سس القواني دوغا 
نص صريح في الدستور بخوها ذلك الى السلطة التنفيذية متمثلة في 
شخص وزير الصحة الذي أصبح له طبقا لنص الادة المذكورة تأثيم 
حيازة أو احراز أو جلب مراد کال تداوضا مباحاء ومس تم یکول ها 
التفويض غر دستوري والقرارات الت أصدرها وزير الصحة تنفيذا 
ا غر رة 

وقد قدرت بعض اكم الحنايات أن هذا الدفع غير جدي. 


فرات رفضد والاستمرار ف نظر الدعوى والحكم فیها ورات حاکم 


١‏ الأستاد محمد عبدالمالك مهران رئيس نيابة مخدرات القاهرة. تقرير برأى 
النيابة العامة في هذا الموضوع » منشور في تحلة الأم العام . العدد ۸۷, 
ص ١١. ۱١‏ 


FY 


أخری وقف الفصل ف الدعوى الأصلية المطروحة أمامها'“ وتحديد 
وقد رفع المتهموں دعوى عدم الدستورية في الميعاد أمام المحكمة 
العليا وإ يفصل فيها بعد 


وقد رأت نيابة المخدرات بعد دراسة صورة صحيفة الدعوى 
المعلنة للنياية العامة أن نص الادة الثانية والثلائيى قد جاء مطابقا 
للدستور الذي خول السلطة التنفيذية اصدار اللوائح اللازمة لتنشيذ 
القانوں حيث نص في المادة ٠٤٤‏ منه على : «يصدر رئيس الجمهورية 
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانى بما ليس فيه تعديل أو تعطيل ها أو 
إعغاء س تنفيذها وله أن يفوض غيره في اصدارهاء وججوز أن يع 
القانوں س يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه» وترتيبا على ذلك فإن 
قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا للمادة المذكورة بتعديل الجداول 
الملحقة بقانوں المخدرات لواح شرعية صادرة طبقا للدستور وانتهت 
النيابة الى طلب رفض دعوى عدم الدستورية لرفعها على غر سند 
س القانون"' 


1 - س ہیں هذه الدعارى الدعوى العامة ضد الملدعر نک عبدالر هن بکر والذي 
اتهمته النيانة العامة بأنه أحرز جوهرا درا «دوردين» «عل:ا00 وكان ذلك 
بقصد الاتجار في غب الأحوال المصرح ا قانونا» والدوردين أدرج على 


الجدول الأول باء على قرار ورب الصحة رقم ۷۲ لسنة ۱۹۷۷م. 


۲ الأستاذحمد بدا مالك مه ان الق السابقة الأشارة اليه ص: ١١١١١‏ 


۳ 


رأينا ف الموضوع : 

ونحن نأخذ بالرأي الذي انتهت اليه النيابة العامة وتدعيا 
لوجهة النظر هذه نورد مايلي: 
أولاً : بحدد المشرع الدستوري عادة عددا مس الموضوعات أو المواد أو 
المسائل التي يتطلب تنظيمها بقانون بحيث يتنع على السلطة التنفيذية 
إصدار لوائح بشأناء فمجاها حجوز للقانون بناء على نصوص 
الدستور» ونصوص الدساتير المصرية التعاقبة التي تحدد هذه 
الموضوعات ل ترد كلها بعبارة واحدة بل اختلفت العبارات 
والاصطلاحات. فأحيانا يتطلب المشرع الدستوري صدور قانون 
كالنص الذي يقرر: «ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون 
بقانون» وأحيانا أخرى يستعمل عبارة وفقا لأحكام القانون كالنص 
الذي يقرر:«لا جوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام 
القانون»» أو عبارة:«ني حدود القانون» مثل النص الذي يقرر :«ولا 
يجوز تكليف الأهالي بتأدية شي- س الأموال أو الرسوم الا في حدود 
القانون» أو عبارة:«الا بناء على قانون» كا هو الشأن بالنسبة لنص 
امادة 1٦‏ من الدستور الخحالي التي تقرر: «لا جرية ولا عقوبة الا 
بناء على قانون» الخ . وهذا الاحتلاف في العبارات م يأات عفوا 
بل قصده المشرع الدستوري» فحيث يتطلب النص صدور قانون كا 
هو الشأن بالنسبة لترتيب جهات القضاء وتحديد اخحتصاصها يتنع على 
السلطة التشريعية التفويض. واذا فوضت سلطة التشريع الى السلطة 
التنفيذية كان تفويضا غالفا للدستورء أما حيث لا يستعمل النص 


۲٤ 


هذا الاصطلاح القاطم ويكتفي بإحدى العبارات الثلاث الت 
أوردناها كا هو الشأن بالنسبة للقبض وال حبس وتكليف الأهالي ا 
الأموال والرسوم والتجريم والعقاب فإن الدستور يجيز ضمنا 
التفويض التشريعي س جانب السلطة التشريعية الى السلطة 
التنفيذيةء ولك السلطة التنفيذية يتنع عليها اصدار لوائح من تلقاء 
نفسها مالم تفوضها السلطة التشريعية في ذلك“ 

أي أن التجريم والعقاب وإن كان طبقا لنص الادة ٠١‏ م 
الدستور من المسائل المحجوزة للمشرع الا أن المشرع يلك أن 
يفوض سلطة التشريع الى الحكومة» وقد فعل ذلك بالنص على هذا 
التفويض في الادة ۳۲ من تشريع المخدرات. 
ثانياً : إن التفويض الوارد في نص المادة ۳۲ مس القانون هو دعوة س 
جانب المشرع الى السلطة التنفيذية «وزير الصحة» لإصدار لائحة 
تنفيذية اذا لزم الأمرء وليس تنازلا من السلطة التشريعية ع سلطتها 
في سس القوانيں للسلطة التنفيذية 


ثالثاً: قررت محكمة القضاء الاداري أن الدستور لم ينع السلطة 
التشريعية من تفويض الوزير في اصدار قرارات معينة تنفيذا 
للقانون» فحق هذه السلطة في تفويض الوزير في اصدار اللوائح 
١‏ - لزيد من التفصيل أنظر: الدكتور عحمود محمد حافظ . القرار الآداري . 


دراسة مقارنة. امرجم السابق. ص: ۱۸۸ - ۲۲۹ 


Yo 


اللازمة لتنفيذ القانون حق يلازم حقها الأصيل في اصدار التشريع 
نفسه وفي القول بحرمانها منه تعطيل لذلك الحق'. 

أي أن حق السلطة التشريعية في دعوة الوزير الى إصدار 
اللواتح اللازمة لتنفيذ القانون حق أصيل حتى ولو لم ينص الدستور 
على ذلك مع الأحذ قي الاعتبار مما ذكرناه في الفقرة الأولى» والثابت 
هنا أن الدستور قد نص على هذا الحق في المادة ٤٤٠منه‏ 
رابعاً: الرأي الراجح في الفقه أنه عندما تصدر اللائحة التنفيذية على 
أثر دعوة صريحة من القانون» ويكون القانون قد بي للائحة التنفيذية 
السائل أو الموضوعات التى تتولى تنظيمهاء فحينئذ يكون نطاق 
التنفيذ ومداه قد تحدد ا القانون ذاتهء وقد أخحذ القضاء هذا 
الرأي فذهبت محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر بجلستها في 
الثلائیى س مارس/آذار سنة ٤‏ ١۱۹م‏ الى أن: «من‌المبادىء المقررة أنه 
يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التي تجيء منفذة للقانون ألا 
تكون مالفة لقواعده أو تضيف اليه جديدا أو تعدل من أحكامه 


١‏ - القضية رقم ٠٠٤١‏ لسنة ۸ق. جلسة ۳/۲۷/٦١۹٠م.‏ مجموعة 
المبادىء القانونية التي قررتها حكمة القضاء الاداري للسنة العاشرة.مبدأ رقم 
۷ ص: ۲٣٤‏ 

۲ أشار الى هذا الحكم الدكتور محمود محمد حافظ . المرجع السابق. ص: 
E‏ 


۲٢ 


والثابت هنا أن القانون قد أعطى الوزير المختص سلطة 
التعديل . 


خامساً: سبق أن تعرضت عكمة النقض لفحص اللوائح التنفيذية 
للتشريعات الجنائية » واعترفت بشرعية القرار الوزاري رقم ۷١‏ لسنة 
4۸م الصادر مس وزير المالية تطبيقا لنص الادة الأولى من القانون 
رقم ۸٠‏ لسنة ۷٤۱۹م‏ الذي خول وزير المالية إصدار القرارات 
اللحددة للشروط والأوضاع التي يتعي اتباعها في عمليات النقدى اذ 
أن مراد الشارع من هذا التفويض إتاحة الفرصة لتعديل هذه 
الشروط والأوضاع عند الاقتضاء تلافيا للعيوب التي قد يكشفها“ 
العملء كا اعترفت بشرعية القرار الوزاري رقم ۲ الذي أصدره 
وزير الصحة في السابع من يونيو/حزيران سنة ۲١۹٠م‏ تطبيقا لنص 
المادة ۲/۲ من القانون رقم ٠١۲‏ لسنة ١٠۹٠م‏ الذي خول وزير 
الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن 
ومنتجاتهء وقد قررت عكمة النقض أن القول بأن القرار الوزاري 
رقم ۲ لسنة ١١۹٠م‏ الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن 


١‏ الطعن رقم لسنة ۲۹ق. جلسة ١۹/۳/۳١۱۹م.‏ مموعة أحکام 
النقض للسنة العاشرة. ص : ۳۷۷. كا قررت محكمة النقض المبدأً ذاته في 
الطعون ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۳ لسنة ۲۹ق.جلسة ۳١‏ /1۹04۹/۳م › 1£ 
لسنة ۹ق جلسة ۱۳/٤/۹٥۱۹م»‏ 4۷ لسنة ۲۹ق ٠١‏ جلسة 
° // 04 . 
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الجاموس عن /٥ ,٥‏ صدر باطلا هو قول لا سند له من القانون' 


١‏ الطعن رقم ۳ لسنة ۸ق جلسة ۲ ۱۹04/۱/۱ م۰ تجموعة أحكام 
النقض للسنة العاشرة. ص: .٠١‏ وأخيرا أصدرت المحكمة الدستورية 
العليا حكمها في القضية رقم ٠١‏ لسنة ١‏ القضائية «دستورية» بالجلسة 
المنعقدة في التاسع من شهر مايو/أيار ١۱۹۸م‏ بدستورية المادة ۳۲ من 
القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦١‏ م» ومشروعية قرار وزير الصحة رقم ۲۹۰ 
لسنة ١٦۱۹م‏ الصادر بناء عليهاء واستندت المحكمة في حكمها إلى: 
وحيث أن المادة ٠٦‏ من الدستور تنص في فقرتما الثانية على أنه لا جريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانونء وهي قاعدة دستورية وردت بذات العبارة في 
یع الدساتير المتعاقبة منذ دستور ۱۹۲۳م الذي نص عليها في الادة 
السادسة منه 

ولأنه يبين سن الأعمال التحضيرية لدستور ۱۹۲۳م أن صياغة هذه 
المادة في المشروع الذي أعدته اللجنة المكلفة بوضعه کانت تقضي بأنه لا 
جرية ولا عقوبة الا بقانون» فعدلتها اللجنة الاستشارية التشريعية التي 
نقحت المشروع الى:لا جرية ولا عقوبة الا بناء على قانونء وذلك على ما 
جاء بتقريرها: «لأنه لا يصح وضع مبدأ يقرر أن لا جريمة ولا عقوبة الا 
بقانون لأن العمل جرى في التشريع على أن يتضمن القانون نفسه تفويضا 
الى السلطة المكلفة بسن لوائح التنفيذ في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات 
فالأصوب إذن أن يقال لاجرية ولا عقوبة الا بناء على قانون». ومؤدى 
ذلك أن المادة٠٠‏ من الدستور تجيز أن يعهد القانون الى السلطة التنفيذية 
بإصدارات قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب» 
وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع في الحدود وبالشروط التي يعينها 
القانون الصادر منها. 

ولا کان ما تقدم» وکان المشرع في المادة ۲ من القانون رقم ۱۸١‏ لسنة = 


۲۸ 


نوع المخدر: 


يلتزم القاضي ببيان نوع المخدر حتى يكن لمحكمة النقض أن 
تراقب ما اذا کان س ہیں المواد المعتبرة جواهر محدرة والمدرجة على 
الحدول الأول أو النباتات الممنوعة زراعتها والمدرجة على الجدول رقم 
٥‏ أو بذورهاء فاذا لم تكن المادة المضبوطة من بي المواد المدرجة على 
الحدول الأول تعيں على القاضي أن بحكم بالبراءةء حتى لو ثبت له أن 
تعاطيها يسبب الادمان النفسي والجسمي»وأن ها ضررها على صحة 
المتعاطي العقلية والحسدية» وخلو الحكم س بيان نوع المخدر مجعله 
باطلا متعينا نقضه“ 


= ١٦۹م‏ قد أعمل هذه الرخصة المتاحة له بمقتضى الادة ٠٠‏ من الدستور 
وقصر ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الحداول الملحقة بهذا القانون 
بالحذف أو بالاضافة أو بتغيبر النسب الواردة فيه وذلك تقديرا منه لا 
يتطلبه كشف وتحديد الحواهر المخدرة من حبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار 
بمكن معها مواجهة التغيرات التلاحقة في مسمياتبا وعناصرها تحقيقا لصالح 
المجتمع. ومن ٹم فان النعي على المادة ۳۲ المشار اليها بعدم الدستورية 
یکون على غير أساس. 

وحيث أنه قد ثبت أن نص الادة ۳۲ من القائون رقم ۱۸١‏ لسنة 
٠م‏ يتفق وأحكام الدستور. فإن النعي على قرار وزير الصحة رقم 
٥٠‏ لسنة ١۱۹۷م‏ الصادر استنادا اليها بمخالفة المادة ٠٠‏ من الدستور 
یکون بدوره غير سدید. 


١‏ الدكتور رءوف عبيد. شرح قانون العقوبات التكميلي. المرجع السابق. 
ص: ١٠٤‏ 


۲۹ 


والكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح 
فيه غبر التحليل» ولا يكتفى فيه بالرائحة» ولا بجدي في ذلك التدليل 
على العلم من ناحية الواقع » فإذا خلا الحكم من الدليل الفبي الذي 
يستقیم به قضاؤه فإنه یکون معیبا متعينا تقضه . 


كمية المخدر: 


م يشترط القانون حدا أدنى لكمية المادة المخدرةء فتقوم الجرية 
مها كانت الكمية ضئيلةء وتطبيقا لذلك قضت مكمة النقض: «م 
يعين القانون حدا أدنى للكمية المضبوطة من المادة المخدرة فالعقاب 
واجب حتا مھا کان المقدار ضئیلا متی کان ها کیان مادي عحسوس 
أمکن تقدیر ماهیته»”“ کا قضت أيضا بأنه:متى كان من الثابت من 


الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالاحراز المضبوطة أمكن 


١‏ - الطعن رقم ٠١۹۲‏ لسنة ق. جلسة ١٤٠/۳/١٦۱۹م.‏ مجموعة أحکام 
النقض للسنة الحادية عشرة. ص: ۲۳١‏ . الطعن رقم ۱١١۹‏ لسنة ٥٤ق‏ 
جلسة أول ديسمبر ١۱۹۷م.‏ مجموعة أحكام النقض للسنة السادسة 
والعشرين. ص: .۸۱١‏ 

۲ - الطعن رقم ٤٠٠‏ لسنة اق. جلسة 7م . محموعة الأحكام. 
ص: 4۱۰٤٦‏ الطعن رقم 4۳٩‏ لسنة ۲۸ق. جلسة ۱۹١۸/۱۰/۷‏ م. 
مجموعة الأحكام للسنة التاسعة ص: ۷۸۲. الطعن رقم ۱١۷‏ لسنة ١ق‏ . 
جلسة ۲٤‏ /۱۹11/4ممجموعة الأحكام للسنة الثانية عشرة. ص: ٤4٥‏ 
الطعن رقم ٠١٠٤‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ۲/٤/۱۹1۲م.‏ مجموعة الأحكام 
للسنة الثالثة عشرة٠ص: ۲۸١‏ 


فصلها عا علقت بها س الأحراز التي وجدت في مسكن المتهم وحده 
ئي حيازته وکان هما کیان مادي محسوس آمکن تقديره بالوزن فان 
الحكم الذي انتهى الى إدانة المتهم لاحراز المخدر يكون صحيحا في 
القانون“ 

وقد ذهبت حكمة النقض الى أبعد سن ذلك واكتفت بأن يكون 
المضبوط آثارا للمخدر ولو كانت دون الوزن فذهبت الى أنه: «متى 
كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التي 
وجدت بجلباب امتهم من مادة ثبت مس التحليل آنا حشيش فان 
هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن المتهم كان بحرز 
المخدر»” وترتيبا على ذلك فقد قضت عحكمة النقض أن بيان مقدار 
كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهريا” 


ويختلف الوضع بالنسبة للمستحضرات التي يدخل في تركيبها 
الخدر بنسبة حددها القانون مثل كافة مستحضرات الکوكایین 
المدرجة أو غير المدرجة في دساتبر الأدوية التي تحتوي على أكثر مس 
۱ س الکوکایں» سواء صنعت من آوراق الکوکا (خلاصتھا 


١‏ الطعن رقم ٩۳۹‏ لسنة ۲۸ق. جلسة ۷/١٠/۸١۱۹م.‏ مجموعة الأحكام 
للسنة التاسعة ص: ۷۸۲ 

۲ الطعن رقم ۱۴٤‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١/٤/۲٦۱۹م.‏ مموعة الأحكام 
للسنة الثالئة عشرة. ص: ۲۸١‏ 

۳ الطعن رقم ٩‏ لسة ۲۸ ق. جلسة ۸ صم مجموعة 
الأحكام للسنة التاسعة. ص: ٠٠١‏ 


۳١ 


السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايينء وكذلك كافة مستحضرات 
الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدويةء والتي تحتوي على 
أکثۓ من ۲,/ من المورفي وأيضا مستحضرات ثنائي فينوكسيلات 
Diphenoxylate‏ ’° التي تزيد المادة في الحرعة الواحدة عص ۲,٠١‏ 
ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبيں 
تعادل على الأقل /.١‏ من جرعة ثنائي الفينوكسيلات. ومستحضرات 
ثنائي فينوكسين «ن×ه ٠” ٥1٤٥١‏ التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على 
أكثر من ٠,٠‏ ملليجرام على الأقل من مادة الفينوكسيں» فإنه يلزم 
للادانة في الحرائم المتعلقة بہذہ المستحضرات أن ہیں الحكم القاضي 
بالعقوبة فيها نسبة المخدر الموجود فيها والا كان معيبا متعينا نقضه» 
اذ أن ذلك لى يكن عكمة النقض س معرفة ما اذا كان المستحضر 
يعتبر جوهرا خدرا س عدمهء لذا قضى بأن الأمزجة والمركبات 
والمستحضرات المحتوية على مورفين لا تعتبر من المواد المخدرة الأ اذا 
كانت نسبة المورفين فيها ۲,/ على الأقلء وهذا يقتضى أن يبين 
ا ا عن ا ی و ا ا ا 
المورفيں فيه والا كان ناقص البيان واجبا نقضه“ 


١‏ البند ٤4‏ من الحدول رقم )١(‏ الملحق بقانون المخدرات. 


۳ الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۷ق. جلسة ۱۹۳۷/۹/۷م.أشار الى هذا الحكم 


۳۲ 


ضبط المخدر: 


ذهب البعض الى أن ضبط الادة المخدرة ليس لازما لصحة 
الحكم بالادانة بشرط أن يتثبت القاضى أن الفعل المكون للجرية قد 
انصب على مادة خدرة' وقد افدر في ذلك الى بعض أحكام 
عحكمة النقض.› وس بینہا مايل : 


١‏ - متى أثبتت المحكمة في حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيث 
فان هذا يكفى لاعتباره حرزا لتلك المادة من غر أن يضبط معه 
فعلا عنصرا ص عناصرها"“ 


۲ - لا يلزم لتوافر ركن الاحراز أن تضبط المادة اللخدرة مع المتهم بل 
يكفي أن تثبت آن المادة كانت معه بأي دليل يكون س شأنه أن 
يؤدي الى ذلك“ 


۳ _ ضبط الادة المخدرة ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة مادام 
القاضى قد ثبت لديه أن الفعل المكون للجرية قد صدر عن 


١‏ - الدكتور عوض عمد. المرجع السابى. ص: ٠۳١‏ والدكتور إدوارد غالي 
الدهبي . المرجع السابق. ص: ٣٤‏ 

۲ الطعن رقم ٦٦۸‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ٤‏ يونيو/حزيران ١١۹٠م.‏ مجموعة 
أحكام النقض للسنة السابعة. ص: ۸۱۹. 

۳ - الطعن رقم ٠۳۷٤١‏ لسنة ١۳‏ ق. جلسة ١١۳/١/١۳٤۱۹م.‏ مجموعة القواعد 
في ۲۵ عاما. ص: ٠٠٤١‏ 


۳۳ 


ا لجاني نفسه وانصب على مادة عخدرة سواء كان الفعل حيازة أو 
إحرازا أو اتجارا أو تعاطيا“ 


ولكننا لا نوافق على هذا الرأي لأنه يغفل ما استقر عليه قضاء 
النقض س الزام القاضي ببيان نوع المخدرء وأن بيان النوع لا يكفي 
فيه التدليل من ناحية الواقع» ولكن يجب أن يستعين القاضي في 
استظهار حقيقة المادة ونوعها بآراء الأخحصائيين في التحاليل والكيمياء 
بوجه عام» وهذا لن يكون الا في حالة ضبط كمية مس المادة حى ولو 

کانت دون الوزن طالما کان نما کیان مادي عسوس. 

ومن ناحية أخحرى فإن استقراء الأحكام التي استند اليها 
أصحاب :هذا الرأي يؤكد آن المخدر قد ضبط في جميع القضايا التي 

حكم فيها على الطاعني» وذلك على النحو التالي: 

١‏ - الحكم الصادر في القضية رقم ۸ لسنة ۲٦‏ ق»استند أصحاب 
هذا الرأي الى الفقرة الثانية من القاعدة التي أرساها حكم محكمة 
النقض» وأغفل الفقرة الأولى التي تنص على أنه: «يكفي 
لاعتبار الجرية متلبسا بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء 
بذاتما عن قوع الجرية » وعلى ذلك فان إمساك المتهم بالشيشة في 
يده وانبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهرا مس تلك المظاهر 
فاذا ثبت مس فحص هذه العينة أن ها حشيشا فإن جريمة إحراز 


١‏ - الطعن رقم ۱۸۹۷ لسنة ٦ق‏ . جلسة ٩‏ نوفمبر/تشرين الثاني 1م 
مجموعة القواعد في ٠٠‏ عاما. الجزء الثافي. ص: ٠١٤١‏ 


۳٤ 


اللخدر يكون متلبسا بها» وواضح س هذه الفقرة أن الواقعة 
محل الدعوى قد ضبطت فيها شيشة وجد بائها آثار حشيش أو 
بجعنی آخر ضبط بائھا آثار حشیش. 


۲ - الحكم الصادر في الطع رقم ٠۳۷٤‏ لسنة ۳ق أشار الى أن 
الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات قد استخلص في منطق 
سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة 
إحراز المخدر الذي لم يضبط عنده بنقله أو إخفائه في المنزل 
الذي ضبط فيه الأمر الذي يشير إلى أن محدرا قد ضبط في 
القضية التي صدر فيها الحكمء ويؤيد ذلك قول الحكم في 
موضع آخر:«فمتی كان الحكم قد عني بايراد الأدلة التي من شأنها 
أن تؤدي إلى أن المتهم الذي عوقب قد دس الأفيون للمتهم 
الآخرء والذي لم يعاقب. فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز 
الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه» وبذلك توافر ركن 
الاحراز في حقه». 

۳ الحكم الصادر في القضية رقم ۱۸۹۷ لسنة ٦ق‏ يبي منه أن حدر 
الحشيش قد ضبط مع بعض التهمين دون البعض الآخر» وأن 
وقائع الدعوى تشير إلى أن هذا البعض الآخر كان في وقت س 
الأوقات محرزا للمخدر الذي ضبط مع البعض الأول» ويؤكد 
ذلك ما ورد في الفقرة الرابعة س القاعدة القانونية التي أرساها 
الحكم : «فاذا قدم المتهم الى المحكمة بتهمة جلب المخدرات» 
ورأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه في حميع أدوار التحقيق هي 


تسلم الحخشیش من بعض شرکائه واخحفاؤه في ملابسه ووضعه في 
سيارته إنغا هي إحراز لا جلب» فانها بذلك لا تكون قد أخلت 
بحق الدفاع لأن جلب الحشیش وإحرازه ھا من نوع واحد» . 


وأخيراً. فإن الواقع العملي يشير الى أنه م بحدث منذ صدور 
تشريع مارس/آذار سنة ٠٠۹٠م‏ أول عمل تشريعي منظم في جرائم 
الملخدرات حتى الآن م بحدث آن أحيلت الى عكمة الحنايات قضية 
جلب أو اتجار أو تعاطي محدرات لم يضبط فيها المخدرء الأمر الذي 
يؤکد أن بط المخدر ضروري ولازم لصحة الحكم بالادانة في 
جرائم تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع فيها. 


العنصر الثاني : السلوك الانساني. 


العنصر الثاني والأخحير في الركن المادي هو السلوك الانسانيء 
فجريمة تعاطي المخدرات ليست من جرائم السلوك والنتيجة» ولكنها 
من جرائم السلوك المجرد التي يكتفي فيها الشارع بتحقيق السلوك 
الاجرامي بغض النظر عن النتائج المتحققة من عدمه» والسلوك 
الانساني المجرم في جريمة التعاطي يتمثل في إحدى الصور الآتية : 
_ الحيازة والاحراز. 
الشراء. 
- الانتاج والاستخراج والفصل والصناعة. 
- الزراعة 


سے 


m~ m4 


۳٦ 


الحيازة والاحرار: 


أورد تشريع المخدرات لفظي الحيازة والاحراز في خسة 
مواضع » الموضع الأول في الفصل الأول الخاص بالحواهر المخدرة 
حيث حظرت الادة الثانية على آي شخص أن يلك أو يحرز جواهر 
حدرة الا في الأحوال المنصوص عليها في تشريع المخدرات وبالشروط 
المبينة به» والموضع الثاني الخاص بالنباتات الممنوعة زراعتها حيث 
حظرت الادة ۲۹ على أي شخص أن يلك أو بحرز النباتات المذكورة 
في الجدول رقم )٥(‏ في جميع أطوار نغوها وكذلك بذورهاء والمواضع : 
الثالث والرابع والخامس في الفصل التاسع الخاص بالعقوبات حيث 
نصت المادة ٠٤‏ على عقاب من حاز أو أحرز جوهرا مخدرا أو نباتا من 
النباتات الواردة في الحدول الخامس في أي طور من أطوار نوها 
وكذلك بذورها وذلك بقصد الاتجار» وكذلك کل من رخص له في 
حيازة جواهر خدرة لاستعماها في غرض من الأغراض العينة 
وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض بالاعدام أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة س ثلاثة آلاف الى عشرة آلاف جنيه» 
والمادة ۳۷ التي أشرنا اليها آنفاء والمادة ۳۸ التي تعاقب على حيازة 
واحراز الجواهر المخدرة والنباتات الواردة في الجدول رقم (ه) بغير 
قه ند الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن وغرامة من 
خمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه» كا أورد لفظ الحيازة فقط في 
المواد: ١١ء‏ 14 ۲١‏ الخاصة بالأشخاص المرحص هم بحيازة 
الجواهر المخدرة. 


۳Y 


ولم يضع تشريع المخدرات تعريفا للحيازة» ولكنه استعمل 
لفظى الحيازة والتملك كمترادفينءالأمر الذي قد يشير الى نية الشارع 
في ان الحيازة تعني التملك. أما إحراز المخدرات فلم يضع التشريع 
الجنائي تعريفا 1 ولا كان مصطلح الحيازة قد نبت في كنف القانون 
المدني وانتقل منه الى كنف القانون الجنائي» والأصل أن يكون 
للمصطلح الواحد في النظام القانوني الواحد مدلول ثابت مستقر. 
كان لزاما علينا أن نرجع الى القانون المدني وفقهاء القانون ال مدني لبيان 
مدلول هذا المصطلح ثم نرى ما استقر عليه قضاء النقض في تفسيره 
لمدلول الحيازة والاحراز ثم نقارن بي هذا وذاك لنرى مدى التطابق 
والاختلاف . 
الحيازة والاحراز في القانون المدني :© 


كان المشروع التمهيدي للقانون المدني الجحديد يعرف الحيازة في 
المادة ۱۳۹۸ منه بأنها: «وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية 
على شيء جوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق» 
الا أن هذا النص قد حذف من القانون المدني الجحديد بحجة أنه 
يتضمن تعريفا تغلب عليه الصفة الفقهية»الأمر الذي بجحب ترك 
المجال فيه للفقهاء. 


.٠٤ الدكتور عوض عمد. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


۲ لمزيد من التفصيل أنظر: الدكتور عبدالرازق أحمد السنهوري . الوسيط في 
شرح القانون المدني. الجزء التاسع . أسباب كسب الملكية دار النمضة. 
۸م. ص: ۸۱ وما بعدها. 


۳۸ 


ودراسة أحكام الحيازة في القانون المدني تكشف عن اتجاه 
واضعيه الى الأخذ بالنظرية الشخصية في الحيازة التي تبرز عنصر 
القصد» وتشترط أن يكون قصد اخائز أن موز لحساب نفسهء 
ويعتبر الحائز حساب غيره حائزا عرضياء ولا تعتبر حيازته صحيحة 
بل جرد احراز مادي لا تحميه دعاوى الحيازة» وبالرغم س أخذ 
القانون بالنظرية الشخصية من حيث لبد الا أنه تأثر تأثراً كبيرا 
بالنظرية المادية التي تدمج عنصر القصد في عنصر الحيازة وتجعل حاية 
الحائز لحساب غيره حيازة صحيحة تحميها دعاوى الحيازة ما لر يكن 
الحائز خادما أو تابعاء وقد ظهر تأثر القانون المدني بالنظرية المادية في 
مد الحيازة الى الحقوق الشخصية ولم يقصرها على الحقوق العينية 
فحمى حيازة المستأجر بجميع دعاوى الحيازة. 


الحيازة والاحراز في الفقه الما : 

وضع الفقيه السنهوري تعريفا للحيازة يجمع فيه بي النظرية 
الشخصية والنظرية المادية فذهب الى أن الحيازة هي : «واقعة مادية 
س شاا أن تنتج آثارا قانونية وتتكون س عنصرين أحدهما مادي 
وهو الاحراز أو السيطرة المادية على الڻي۔ مع والثاني معنوي 
Aus‏ وهو قصد الشخص استعمال الحى لحسابه». 

والسيطرة المادية یمکن أن مارسها الشخص بتقسه أو بواسطة 
غيره ولكن القصد خاص بالحائز نفسه ولا يجوز الانابة فيه الا اذا كان 
الحائز عديم التمييز» وللحيازة في الفقه المدي خس صور: 


۳۹ 


١‏ - الصورة الأولى: 
فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة بملكهء ولا تتحقق 
الحيازة في هذه الصورة الا بالاستحواذ الفعلي على العقار أو المنقول . 
ت الصورة الثانية : 

وي هذه الصورة لا يسيطر الشخص على الڻيء ابتداءء ولکن 
تنتقل اليه السيطرة المادية من شخص آخر كانت له السيطرة المادية 
على الشيء ثم نقلها اليه ولا يشترط في هذه الصورة الاستحواذ 
الفعلي بل يكفي مرد التمكن من الاستحواذء ومثال ذلك أن يسلم 
بائع السيارة لمشترا مفتاحهاء ففي هذه الحالة تتحقق حيازة المشتري 
للسيارة حى ولو لم يكن قد استحوذ عليها فعلا. 


۳ - الصورة الثالثة : 

وتتحقق عندما يارس عدة أشخاص الحيازة على الشيوع» 
ویتوافر لدی کل منہم حق استعمال احق شائعا مع غیره» وییمارس 
کل مہم السيطرة المادية على الشيء بالشيوع مع غیره. 
٤‏ - الصورة الرابعة: 


ف هذه الصورة غارس الخحائز السيطرة المادية عل الٹىء 
بواسطة خدمه واتباعه» فالسيطرة المادية يباشرها وسيط يكون متصاد 


به اتصال المتبوع بالتابع يأتمر بأوامره ويلتزم بتعليماته وليس له أية 
حرية ف التصرف»› وفي هذه الصورة تکون الخحيازة للحائر الأصليء 
أما الخادم أو التابع فلا یعتر حائرا ولکنه وسیط أو حائز عرضي يارس 
الحيازة باسم الحائز الأصلي . 


E -)‏ الصورة الخامسة : 


في هذه الصورة ارس الحائز السيطرة المادية على الشيء 
بواسطة وسيط يتمتع بشيء مس حرية التصرف مثل صاحب حق 
الانتفاع والمستأاجر» والوسيط هنا يارس السيطرة المادية لحساب 
الحائز» ولكن الفرق بينه وبين الوسيط في الصورة السابقة في أنه حائز 
عرضي لحق الملكية وحائز أصيل لحق عيني مثل حت الانتفاع أو حق 
شخصي مثل حى الايجار» ويشترط أن يكون الحائز العرضي حائزا 
فعا للق وله الليطر اة عليه فلكي ملا سدور عقا 
الامجار لحعله حائزا عرضيا اذا لم يكن قد استحوذ فعلا على العين 
المؤجرة. 


مالا يعد حيازة في القانون المدفي : 
لايعد حيازة في حكم القانون المدني العمل الذي يأتيه 


الشخص على سبيل التسامح ء مثل سماح البائع للراغب في الشراء 
بالامساك بالشيء لمعاينته» كا لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص 


٤١ 


علل أنه محرد رخحصة من المباحات” واذا قامت الخحيازة بتوافر عنصريا 
المادي والمعنوي فان القانون المدني لا يعتد بها اذا اقترنت باكرا أو 
حصلت خفية» أو يكون فيها لبس» ولا يكون ها أثر قبل س وقع 
عليه الاكراه» أو أخحفيت عنه الحيازةء أو التبس عليه الأمر الا في 
الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب”“. 
الحيازة والاحراز في قضاء محكمة النقض: 

استقر قضاء محكمة النقض منذ بدء تطبيق القانون رقم ۲١‏ 
لسنة ۱۹۲۹م على أن الحيازة نيه٣‏ ومعناها وضع اليد على 
اللخدر على سبيل اللك والاختصاص» ولا يشترط فيها الاستيلاء 
المادي» بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز شخصاً آخر نائبا 
عنهء أما الأاحراز «هنامء؛56 فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الحوهر 
المخدر لأي باعث لحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التي 
یریدهاء أو تسلیمھ لمن اراد اخفاءء ع أعیں الرقباءء أو السعي في 
اتلافه حتى لا يضبط الى غير ذلك من البواعث“ 


وفي عام ١١1۹م‏ ذهبت محكمة النقض الى أن الاحراز هو جرد 
الاستيلاء عل الحرهر المخدر طالت فترنه آم قفصرت › ویستوی ف 


. من القانون المدني‎ ۹٤۹ الفقرة الأولى من الادة‎ ١ 

۲ - الفقرة الثانية من للادة ۹٤4‏ من القانون المدني. 

۳ الطعن رقم ۳١١‏ لسنة ٤ق.‏ جلسة ۲/۱۹/٤۱۹۳م.‏ مجموعة المبادىء 
القانونية التي جمعها السيد حمود أحمد عمر. الجزء الثالٹث. ص: ۲٣۹‏ 


۲ 


ذلك أن يكون الباعث عليه مجرد حفظه حساب شخص آخرء أو 
الانتفاع به" وأنه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا أن يكون مرزا 
للمادة المضبوطة» بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا 
عليهاء ولو م تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا آخر نابا 
عنه"» 

وجاءت أحدث أحكام محكمة النقض عنوانا لما استقر عليه 
قضاؤها فذهبت إلى أن مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة 
الجواهر المخدرةء هو ثبوت اتصال الحاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو 
بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة ع علم وإرادة إما بحيازة 
المخدر حيازة ماديةء أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك 
والاختصاص ^ 
مدى التطابق بين المفهوم المدني والجنائي للحيازة: 

ویس من قضاء محكمة النقض أن الحيازة - شأنها شأن الحيازة 
في القانون المدني - تتكون من عنصريں: العنصر الأول هو الاحراز 


١‏ الطعن رقم ١١١١‏ لسنة ١٠ق.‏ جلسة ١١/١/٦١۱۹م.‏ مجموعة أحکام 
اللقض للسنة السابعة ص: ١ه.‏ 

۲ _ الطعن رقم ٤۸۷‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ۲۸/١/۸١۱۹م.‏ مجموعة أحکام 
اللقض للسنة السابعة-ص : ۷۹٤‏ وانظر أيضا في نفس هذا المعنى : الطعن 
رقم ه ۲۷ لسنة ۳۲ قضائية .جلسة ۸/٤/۳٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الرابعة عشرة. ص: ۲۹۵ 

-٣‏ الطعن رقم ۲ لسنة ۸٤ق.‏ جلسة ۱۹۷۹/۳/١۸‏ م. مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثلاٹیں. ص: .٠٠٣١‏ 


۳ 


أي الاستيلاء الادي على المخدر أيا كانت فترته وأيا كان الباعث 
عليه» والعنصر الثاني النية أو القصد أي الظهور على المخدر بجظهر 
امالك وبسط سلطانه عليه أو بمعنی آخر قصد الخحائز استعمال حق 
ملكية المخدر لحسابهء وهذا المفهوم هو الذي يتفق مع استخدام 
تشريع المخدر للفظي الحيازة والتملك باعتبارهما مترادفين» كا أن 
القضاء الجنائي يذهب الى أن الحائز قد يسيطر سيطرة مادية على 
اللخدر بنفسه أو بالواسطة» وفي هذا يتطابق أيضا المفهوم المدني مع 
المفهوم الحنائي للحيازة. 
مدى الاختلاف بين المفهومين «المدني والحناتي» للحيازة: 

قد يختلف تفسير مدلول المصطلح الواحد في القانون المدني وفي 
القانون الجنائي باختلاف الغاية من النص الوارد فيه» وقد تصدى 
القانون المدني للحيازة بقصد تحديد آثارها وتقرير حهايتهاء أما القانون 
الجنائي فقد عرض فا لتجريمها والعقاب عليها“ لذا أعطى القضاء 
الجنائي للحيازة مدلولا آوسع من مدوها المدنيء بمعنى أن ما يعد 
حيازة بالمفهوم المدني يعد حيازة بالمفهوم الجنائي (تشريع المخدرات)» 
ولكن ما يعد حيازة طبقا لتشريع المخدرات قد لا يعد حيازة طبقا 
للقانون المدني“ وتبعا هذا المدلول الواسع تعتبر الحيازة متوافرة ف 


.٠۴:ص الدكتور عوض عخمد. المرجع السابق.‎ - ١ 
مع الوضع في الاعتبار أن القانون المدني لا يقر حيازة المخدرات الا‎ - ۲ 
للأشخاص الذين رخص همم تشريع المخدرات بحيازتها بالشروط المبينة‎ 


فيه . 


٤ 


له“ كا تعتر حيازة المخدرات متوافرة حتى لو اقترنت بإكراه أو 
حصلت خفية أوكان فيها لبس . 

وإذا كان القانون المدني ن یعتد بالاحراز وجحمیه» فان تشریع 
اللخدر قد اعتد بالاحراز وجرمه» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل 
بالمخدر. 


وبذا أمكن في ظل تشريع اللخدرات أن يفترق عنصرا الحيازة 
فیکون آحدهما عند شخص والثاني عند د شخص آخر"“ وتبعا لذلك 
قضت مكمة النقض: «اذا كان الثابت من الحكم أن المتهم قبل 


م۱۹۳١ وقد اعتبرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة قي التاسع من نوفمبر‎ - ١ 
أن السلوك الانساني الذي أتاء شخص كان حفر في أرض يشتغل فيها ولا‎ 
يلكها فعثر على صرة بها أفيون داخل مكان سري في باطن الأرض فقام‎ 
بنقلها الى مكان آخر تحت سيطرته وأخفاها فيه اعتبرت المحكمة هذا‎ 
الشخص عرزا للأفيون. والصحيح في رآينا ما ذهب اليه السيد محمد بخيت‎ 
املاح من اعتبار الشخص حائزا وتحرزا للأفيون واعتبار امالك حائزا فقطء‎ 
.)( الحاشية رقم‎ ۹٠ أنظر: محمد بخيت الملاح . المرجع السابق. ص:‎ 

۲ - الدكتور حمود حمود مصطفى . شرح قانون العقوبات - القسم الخاص. 
المرجع السابق. ص: ۷١۹‏ 


f° 


التعاطي من الحوزة بنية تدخيں الحشيش الذي اء فإن همل الجوزة 
له والحشیش فیها أیا کان حاملها یکون حاصلا لحسابه وواجب 
قانوناً مساءلته عنه ک| لو کان حاصلا منه ٥)‏ 


مدلول الاحراز: 


اختلف الفقهاء في تحديد مدلول الاحرازء اتجاه أخذ با استقر 
عليه قضاء النقض وذهب الى أن الاحراز هو جرد الامساك الماديء 
ومن باب أولى السيطرة الكافية عليه لفترة طالت أم قصرت أيا كان 
الباعث عليه" ويتوفر ذلك بمجرد الامساك بالمخدر باليد ولو للحظةء 
أو وضع المخدر في راحة اليد سواء قبض عليه أم لم يقبض. أو بيى 
أصابع القدمين أو في الجوف» أو في أي جزء آخر من الجسم كا 
يتوافر الأحراز بوجود المخدر في مكان خاضع لسيطرة الشخص 
كمنزله أو سيارته» أو حل عملهء أو حقيبة ملابسهء ويتوافر الاحراز 
أيضا بوجود المخدر على ظهر حيوان يسيطر عليه الجاني» أو داخل 
جسم هذا المحيوان. 


١‏ الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة ١٠ق.‏ جلسة ١١/٤/١٤۹٠م.‏ مجموعة القواعد 
القانونية ج (1). ص: 1۸1 
التكميلي. المرجع السابق. ص: ۴۳ء محمد بخيت اللاح. المرجع 
السابق. ص: .۸٩‏ 


٤٦ 


واتجاه ثان يأخذ على قضاء النقض توسعه في مدلول الاحراز 
وتوقيع العقاب على من يسك المخدر لعاينته ورده لصاحبه في وجوده 
سواء كان الباعث على ذلك مرد مشاهدته أو التمهيد لشرائهء ويرى 
أن ضمير العدالة لا يستريح لاعتبار جرد الامساك المادي إحراز 
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن يستبعد من مدلول الاحراز في حكم 
تشریع اللخدرات الامساك الادي المقصود به محرد تمکیں اليد 
العارضة» وذلك لاعطاء الفرصة للراغب في شراء حدر كي يعدل 
عن رغبته» وأن القول بغير ذلك يجعل الشخص يضي قدما في 
ا کات اة ا کی عه الت ا ا 


أما الاتجاه الثالث والأخير فيرى أن الاتصال المادي وحده لا 
يكفي لتكويں ركن الاحراز» لأن الاحراز لغة ينطوي على معني 
الاستحواذ» وهو نوع من السلطة أو السيطرة على الئيءء وقد أعطى 
أصحاب هذا الاتجاه للسيطرة معنى واسع النطاق. وأدخلوا فيه كل 
فعل يتمكن به الشخص من التصرف في المخدر أو س استعمالهء أو 
تغییر هیئته أو نقله من موضعه» ومن ثم لا يعتبر احرازا في نظر 
أصحاب هذ الرأي جرد لمس المخدرء أما اذا م يكتف الشخص 
باللمس وتناول المخدر بين يديه ليفحصه فإن ذلك يعد احرازا لأن 


١‏ - الدكتور حسن صادق الرصفاوي . قانون العقوبات القسم الخاص. 
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الشخص قد مارس نوعا من السيطرة على المخدر مكنه في القليل س 
تحریکه سن موضعه 
رأينا في الموضوع : 

الهدف الذي يرمي اليه تشريع اللخدرات هو منع وصول 
اللخدر الى شخص يسيىء استعماله» وقد وضح هذا الهدف جليا في 
تجريه كافة صور الاتصال بالجوهر المخدر والنبات الذي يثمره 
والبذور التى تنبت هذا النبات» وفي استحداثه نص الادة ۳۸ من 
قانون المخدرات"» وکذا في تجريه مجرد تواجد شخص في مکان مهيا 
أو معد لتعأطى المخدرات وكان حجري فيه تعاطيهاء حتى بيحجم 
الشخص ا هذه الأماكن أو التواجد فيهاء ولا جره ذلك 


١‏ الدكتور عوض ممد. المرجع السابق. ص: ۰۳۸ ۳۹ء والدكتور إدوارد 
غالي الدهبي . جرائم اللخدرات في التشريع الملصري . المرجع السابق . 
ص: ۰1۲ 1۳ 

۲ _ أنظر البند ۷ من المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١٦۱۹م‏ والذي 
يشير الى أن المشرع استحدث في المادة ۳۸ نصا جديدا تناول عقاب كل من 
حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم آو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع 
جواهر مخدرةء وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال 
الشخصي. وذلك حت بحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث 
عملاء وقد يغلت فيها حائز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي من 
العقاب. الطبعة الرابعة المحدلة من القانون عام ۱۹۷۹م. إصدار اليئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية. ص: ۹۸. 


۸ 


التواجد إلى إساءة استعمال المخدرات“ 


وعلى ضوء هذه الغاية نرى أن الاتجاه الأول والذي أخذ ا 
استقر عليه قضاء النقض هو الذي يتفق مع مسلك الشارع وحرصه 
على عدم وصول المخدر الى من يتعاطاه» وس ثم فان محرد لمس 
الملخدر يتحقق به الاحراز الذي حرمه الشارع لسبب غاية في البساطة 
وهو أن المخدر لا يعرض علنا للعامة ولكنه جوهر محظور يتم التعامل 
فيه سرا وفي حرص وكتمان» ومن لمس المخدر قام قبل اللمس 
بخطوات للوصول الى المخدر في سوق الاتجار غير المشروع 
بالخدرات الرهيب أو في عام التعاطي الكثيب» واعتبار الاحراز 
متوافرا بمجرد لمس المخدر سوف يجعل الراغب في التعاطي يحجم عن 
ارتیاد أماكن الاتجار بالمخدرات آو تعاطيها أو مصاحبة متعاطيي 
المخدرات أو الالتقاء بهم وبذا يكن أن نقيه من ظاهرة انتشارها 
الوبائي 


أما القول بأن عدم مد مدلول الاحراز الى جرد تمكين اليد 
العارضة على المخدر تحت اشراف ورقابة حائزه سوف يؤدي الى 
تشجيع صاحب اليد العارضة على عدم المضي في الشراءء فلا يكن 
الأخذ به لأنه يغفل الاعتبارات العملية الي ذکرناهاء وهي ان 
صاحب اليد العارضة قد قطع حطوات طويلة قبل الوصول الى 


١‏ - الطبعة الرابعة المعدلة من القانون رقم ۱۸١۲‏ لسنة ٠٠‏ ص: ۹4 البند 
الثامن من المذكرة الأيضاحية. 


۹ 


الخدر وبالتالي لى يثنيه ع شراء المخدر خشية العقاب بالاضافة الى 
أن هذا الاتجاه كا قال بحت الدكتور الدهبي يضيف إلى الأحراز 
عنصراً جديداً هو قصد الاحتفاظ بالمخدر بالرغم من أن الاحراز 
يتحقتق أيا كان الباعث عليه“ 


حيازة وإحراز المخدر عبر الحدود أو الخط الجمركي : 


استقر قضاء حكمة النقض على أن حيازة واحراز المخدر 
المصحوبة بالنقل عبر الحدود لا تعتبر جلبا أو تصديرا الأ اذا كان 
ملحوظا فيها طرح الخدر وتداوله بين الناس» وتطبيقا لذلك قضت 
بأنه: «من المقرر أن القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠٠۱۹م‏ المعدل بالقانون 
رقم ٤١‏ لسنة ٦٦۱۹م‏ اذ عاقب في المادة ۳۳ منه على جلب المواد 
المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو 
بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان 
الجالب قد استورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله 
الخط الجمركي قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات 
في المجتمع الدولي» هذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجرية 
ولا يحتاج في تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على 
استقلال الا اذا كان الحوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو 
استعماله الشخصي أو دفع المبلغ بقيام حالة التعاطي لديهء وكان 


السابق. ص: ٦۳‏ الحاشية رقم (۱). 


ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك. 


يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحى للفظ 
الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد 
منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون تزيدا 
للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا 
يقبل تفاوت القصود“ 


كا قضت محكمة النقض بالغاء حكم محكمة الموضوع الذي 
ذهب الى اعتبار الفعل جلبا بالرغم من تحقق قصد التعاطي أو 
الاستعمال الشخصي استنادا الى خطا حكمة الموضوع في تطبيق 
القانون» وبينت محكمة النقض أن الحلب الذي عناه المشرع في قانون 
المخدرات قد استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد 
المخدرة والقضاء عل تهریبها وفاء بالتزام دولي قننته الاتفاقیات 
الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والمرسوم «البروتوكول» 
الملحق ہا“ . 


١‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۷٤ق.‏ جلسة ۲۲/٠/۱۹۷۷م.‏ مجموعة أحكام 
النقض.السنة الثامنة والعشرون. ص: 1۲۷. وانظر أيضا في نفس المعنى : 
الطعن رقم ۷ لسنة ۲٤ق.جلسة ۱۹۷۲/٤/١‏ م. السنة الثالثة 
والعشرون. ص: .٥۴۹‏ 

۲ - الطعن رقم ۲٠۴١‏ لسنة ١٤ق.‏ جلسة ١/٤/٠۱۹۷م.‏ مجموعة أحكام 
النقض . السنة الواحدة والعشرون. ص: .٥٤١‏ 
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وما يصدق على الجحلب يصدق على التصديرء فاذا كان الجلب 
يعنى ادخال المواد المخدرة الى أراضي الدولة فان التصدير يعني اخحراج 
امواد المخدرة مس أراضي الدولة» ويلزم أن يكون ملحوظا في جلب 
اللخدر أو تصديره طرحه وتداوله بين الناس. 

وهذا المعنى لا يأخذ به الدكتور عوض عمد ويذهب إلى أن 
الحلب والتصدير صورتان من صور الحيازة والاحرازء لاييزهما غير 
أمر واحد» هو أنهيا يقعان في مكان معين هو خحط الحدود. وبذا يقعان 
مهيا كان مقدار الادة المجلوبة أو المصدرة ضئيلاء اذ أن ذلك هو 
الذي يتفق مع ما وضعه الشارع في قانون المخدرات حيث اطلق 
الفعلين فلم يقيدهما بأي قيد“ 

بين) يرى الدكتور إدوارد الدهبي أن الجلب أو التصدير لا 
يتحققان الا اذا كان المخدر المجلوب أو المصدّر يفيض عن حاجة 
الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بین 
الناس» ويستند في ذلك الى ما استقر عليه قضاء النقض» والى أن 
تجاوز الخط الجمركي لا يكن أن يسبغ على فعل الحيازة أو الاحراز 
معنى زائدا عن طبيعته الا اذا كان ملحوظا فيها طرح المخدر وتداوله 
بين الناس ‏ 


.٤٤ ء٤۳ الدكتور عوض محمد. المرجع السابق. ص:‎ ١ 


۲ - الدکتور إدوارد غالی الدهبي . جرائم المخدرات في التشريع المصري. ص: 
e‏ . 
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والصحيح عندنا هو ما استقر عليه قضاء النقض لنفس 
الأاسباب التي استندت اليها حكمة النقض. فذلك هو الذي يتفق مع 
ا منهج الغائي في التفسيرء أما جلب المخدر أو تصديره بقصد التعاطى 
أو الاستعمال الشخصي فلا يعدو أن يكون حيازة أو احرازا ا 
بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي› أما رأي الدكتور عوض 
محمد فلا يكن الأخذ بهء اذ أن نقل المخدر عير الحدود أو الخط 
الجمركي وإن كان في الغالب يدخل في اطار النشاط غير المشروع 
المنظم لعصابات تهريب المخدرات الا أن ذلك لا ينع من أن البعض 
من هذه العمليات يقوم با الشخص بقصد التعاطي والاستعمال 
الشخصي فلا تجوز معاقبته بالعقوية المغلظة التي قررها الشارع 
للجلب والتصدير 


والرأي الفقهي الآخر لايمكن الأخحذ به في) يتعلتق باشتراطه أن 
يكون المخدر المجلوب أو المصدر يفيض ع حاجة الشخص أو 
استعماله الشخصي» اذ أن ذلك يخالف ما استقر عليه قضاء حكمة 
النقض من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو 
توافر أحد القصود الخاصة في احرازها بالاضافة الى أن عكمة 
النقض والتي استند الفقيه إلى أحكامها لم تشترط هذا الشرط 
والمستفاد من قضائها أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن 


١‏ - الطعن رقم ٠۳‏ لسنة ۷٤ق.‏ جللة ١/4٤/۱۹۷۸م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة والعشرین. ص: ۳۲۹. 


or 


الركن المادي في جريمة جلب المخدر على استقلال اذا كانت كمية 
اللخدر تفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي واذا لم يدفع 
أمامها بتوافر قصد التعاطي » أما اذا كانت الكمية المجلوبة لا تفيض 
عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي فإن المحكمة ملزمةء اذا ما 
كيفت الواقعة جلباء أن تورد في الحكم الأدلة الصحيحة والسائغة 
التى استندت اليها في ذلك وكذلك الحال اذا كانت الكمية تفيض 
ر حاجة الشخص ودفع أمامها بالرغم من ذلك بتوافر قصد 
التعاطي لديه» آي أن الفارق بين اعتبار الواقعة حيازة أو احرازاً 
مصحوبة بالنقل عبر الحدود أو اعتبارها جلبا أو تصديرا هو أن يكون 
اللخدر المجلوب أو المصدر في الحالة الأخيرة ملحوظا فيه طرحه 
وتداوله بين الناس» والقول بغير ذلك يتنافق مع ما عناه الشارع 
ويؤدي الى إفلات الكثير من المهربين من العقوبة الصارمة للجلب 
ومعاقبتهم بعقوبة التعاطي“ 
الحيازة والاحراز سلوك انساني مستمر: 

الحيازة والاحراز سلوك انساني مستمر بطبيعته» ولذلك أهمية 
بالنسبة للتقادم والاخحتصاص وسريان القانون من حيث الزمانء 
فالتقادم يبدأ حيث تنتهي حالة الاستمرار» وتطبيقا لذلك قضت 


١‏ - كثيراً ما يلجأ المهربون الى تريب كمية ضخمة من بلد الانتاج الى بلد 
الاستهلاك على دفعات صغيرة يصدق عليها وصف أا لا تفيض عن حاجة 
الشخص أو استعماله الشخصي» مستخدمين في ذلك العديد سن أعوانيم 
وملفات الادارة العامة لمكافحة المخدرات حافلة بالكثير من هذه القضايا. 


o4 


عحكمة النقض : «إن جرية إحراز المخدرات هي من الحرائم المستمرة 
التي لايبداً سقوطها بمضي المدة الا مس يوم خروج المخدر من حيازة 
ا لجاني» ف) دامت الحيازة قائمة فان ارتكاب الحرية يتجدد 
باستمرار»٠»‏ وتنتهي حالة الاستمرار بضبط المخدر أو تخلي الجاني 
عنه» ولكن الحرية تعتبر قائمة طوال فترة الحيازة أو الاحراز السابقة 
على التخلي» طويلة كانت أو قصيرةء لذا ألغت عحكمة النقض حكا 
أصدرته حكمة الموضوع اعتبرت فيه إخفاء الزوجة للمخدر الذي 

يملكه زوجها احرازا عرضيا قصير الأمد وبالتالي لا يكون جرية» 
وبديهي أن تنتهي حالة الاستمرار بوفاة الجاني» ولكن المخدر لا ينتقل 
تلقائيا الى یاز الوارث الا اذا صدر منه سلوك انساني يبين منه أن 
سلطانه مبسوط على المخدرء أما الاختصاص فانه ينعقد في أي مكان 
قامت به الحرية لحظة من لحظات الاستمرار“ والعبرة في سريان 
تشريع المخدرات من حيث الزمان بالوقت الذي تقف فيه حالة 
الاستمرارء واذاما تعاقبت القواني أثناء حالة الاستمرار فالعبرة 
بالقانون الساري وقت انتهاء حالة الاستمرار حتى ولو كان أسوأ مركز 
متهم من القانون الذي كان ساريا وقت بدء السلوك. 


١‏ - الطعن رقم ۳ لسنة ٠۲ق.‏ جلسة ١۲/١١/١١۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثانية. ص: ٠۸۲‏ 
۲ - الطعن رقم ٦۲۷‏ لسنة ۸ق . جلسة ۲۹ مارس/آذار ١۱۹۴م‏ . مجلة المحاماة 
اللجلد الثاني عشر ص: ۸۲۳۲ء ۸۲۳. 
- الدكتور مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات - القسم العام . المرجع 
السابق. ص: ٠١١‏ 
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وتطبيقا لذلك قضت عكمة النقض: «اذا كان الحكم قد أثبت 
أن امتهم الذي زرع نبات الحشيش ونبات الخشخاش في ظل القانون 
رقم ١‏ لسنة ۱۹۲۸م أحرز هذا النبات في أطوار نوه التالية لتاريخ 
العمل بالقانون الجديد رقم ٠٠١١‏ لسنة ١٠۹٠م‏ وانتج واستخرج 
وفصل من نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الأفيونء وأن التحليل 
دل على أن هذا النبات وجد مجرحا وعثر بجوار الجروح على آثار مادة 
داكنة تبين أنها الأفيون فإن الحكم اذ طب المادة ۳۳ من القانون رقم 
١‏ لسنة ۲١۱۹م‏ على هذه الواقعة لا يكون قد أخطأ في شيء»“- 


L’achat الشراء‎ 


تحظر المادة الثانية من تشريع المخدرات على أي شخص أن 
يشتري جوهرا مخدراء كا تحظر المادة التاسعة والعشرون على أي 
شخص أن يشتري نباتا من النباتات المذكورة في الجحدول رقم (ه) أو 
البذور التي تنبتها. 

والسلوك الانساني في هذه الصورة يعتبر تاما بمجرد التعاقد على 
الشراء دون حاجة لتسليم المخدر للمشتري » وتطبيقا لذلك قضت 
حكمة النقض : «إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر 
جريمة معاقبا عليها غير جرية الاحراز واذا كان لا يشترط قانونا 


١‏ - الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٤اق.‏ جلسة ١٠/٠/١١۹٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسة السادسة. ص: ۳۹۹. 
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لانعقاد البيع أو الشراء أن محصل التسليم كانت هذه الجرية تتم 
بمجرد التعاقد دون حاجة لتسليم المخدر للمشتريء اذ لو كان 
التسليم ملحوظا لكانت الحريمة داثا جرية إحراز ولا كان هناك محل 
للنص على العقاب على الشراء»“. 

كا ألغت حكمة النقض حكا لمحكمة الموضوع اعتبرت فيه 
الواقعة إحرازآ بينها هي في الحقيقة شراءء وأصدرت حكمها بالبراءة 
بناء على هذا التكييف الخاطى۔ بدعوى آن تسليم المخدرات لم يتم 
وقت صدور الإذن وقضت: «لا كانت جرية الشراء تتم بمجرد 
التعاقد دون حاجة لتسليم المخدر للمشتري. وكان مفاد ما أثبته 
الحكم في مدوناته ع واقعة الدعوى أن جرية شراء المخدر قد وقعت 
من المطعون في حقه الأول فعلا حين أصدرت النيابة اذنها بالتفتيش» 
وإن كان التسليم أرجىء الى ما بعد ذلك وكانت حكمة الموضوع لا 
تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة» وهو 
الاحراز بل من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع 
كيوفهاوأوصافهاء فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الدفع وبراءة 
المطعون ضدهما استنادا الى صدور الاذن عن جرية مستقبلة فانه 
یکون قد جانب صحیح القانون عا يستوجب نقضه»" . 


١‏ الطعن رقم ۹ لسنة ١١ق.‏ جلسة ١٠١/١١/١٤۱۹م.‏ مجموعة المبادىء 
القانونية. الجزء الخامس. ص: .٥٦۷‏ 

۲ الطعن رقم ۱۹۵٩‏ لسنة ۳۹ق. جلة ١۳/۳/٨۱۹۷م.‏ ججموعة أحکام 
النقض للسنة الحادية والعشرين. ص: .٤4١‏ 
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الانتاج والاستخراج والفصل والصنع : 

حظرت الادة ٠٠‏ س تشريع المخدرات انتاج أو استخراج أو 
فصل أو صنع أي جوهر أو مادة مس الحواهر والمواد المدرجة بالجدول 
رقم »)١(‏ ويجمم بين هذه الصور الأربع للسلوك الانساني أن كل 
صورة منها تخرج الى الوجود مادة خدرة» لذا جمع بينها نص واحد» 
وأوردها التشريع في الفصل الخامس الخاص بانتاج الجواهر المخدرة» 
لأن لفظ الانتاج لغويا يعم ويشمل الاستخراج والفصل والصنع› ولا 
کان القانون لم مجحدد مدلول کل صورۃ من هذہ الصور کا لم يعں 
القضاء بذلك فإننا سنحاول تحديد مدلول كل صورة على ضوء 
التعريفات التى وردت في الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن المخدرات 
وال رجا الارن اى مان اخدرات: 


La Production الانتاج‎ 


عرفت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ۱١۱۹م‏ المعدلة 
ببروتوکول (مرسوم) ۱۹۷۲م في مادتما الأولى «الجزء الأول - والفقرة 
د» الانتاج بانه: «كل العمليات التي تؤدي الى الحصول على المواد 
المخدرة من النباتات المثمرة ها»"» ومن ثم يكون أي سلوك انساني 
يقوم به الشخص للحصول على الآفيون من نبات الخشخاش 


1 - Convention Unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée 
par le Protocole de 1972, N.U., p. 15. 


OA 


والحشيش من نبات القنب وورقة الكوكا س نبات الكوكا وأوراق 
القات من نبات القات يدخل في مدلول الانتاج» وعلى ذلك فإن 
تكييف محكمة النقض للسلوك الانساني الذي قام به الحاني وحصل به 
على مادة الأفيون س نبات الخشخاش بأنه انتاج واستخراج 
وفصل. تکییف جانبه التوفیق لأن الواقعة انتاج وليست استخراجاً 
أو فصلا. 
الاستخراج L’extraction‏ 

يقصد بالاستخراج طبقاً لنص الادة الأولى (الفقرة الثانية) من 
اتفاقية سنة ١۹۳٠م‏ لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحواهر الضارة : 
«عملية فصل الحوهر المخدر من الادة أو المركب الذي يكون ذلك 
الجوهر جزءآً منه دون أن تتضمن هذه العملية أي صنع أو تحويل 
بجعناها الصحيح» وهذا التعريف للاستخراج لا تدخحل فيه 
العمليات التي بواسطتها يكن الحصول على الأفيون الخام من رؤوس 
الخشخاش نظراً لأن العمليات المذكورة قد شملها مدلول عبارة 
الانتاج“ 


ولا کانت الاتفاقية المذكورة تعطي للاستخراج نفس مفهوم 


١‏ - راجع : الطعن رقم ۲٠٠٤‏ لسنة ٤۲ق.‏ جلسة ١٠/١/١٠۹٠م.‏ مجموعة 
أحكام النقض للسنة السادسة ص: ۳۹۳ 


Z- Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues 
nuisibles; N.U., p. 9. 
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المغايرة بينها فإننا نرى أن يكون الاستخراج قاصراً على استخراج 
مادة محدرة مس مادة مخدرة أخحرى يدخل هذا المخدر في تركيبها ثل 
استخراج المورفين س الأفيون واستخراج التتراهيدروكنابينول 
)۸٥(‏ من الحشيش. بينما يكون الفصل قاصراً على استخراج 
اللخدر من مركب أو مستحضريدخل في تركيبه مثل استخراج 
الكوكايين س مستحضرات الكوكايينء اذ أن هذا التفسير هو الذي 
يتفق مع المعنى اللغوي للمصطلحيں. 


La Fabrication الصنع‎ 


عرفت اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزیعها لعام 
١م‏ الصنع في المادة الأولى الفقرة الرابعة منا بأنا تعني: «عملية 
تحويل العقار بطريقة كيميائية الى عقار آخر»" أما الاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لعام ١٦۱۹ء"‏ واتفاقية المؤثرات العقلية لعام ۱۹۷۱م“ 
فقد عرفتا الصنع بأنه:جميع العمليات التي بحصل با على المخدرات» 
واستثنت الاتفاقية الوحيدة من هذه العمليات تلك التي تدحل في 
مدلول الانتاج > وأضافت اتفاقية المؤثرات العقلية الى مفهوم الصنع 
صنع مستحضرات تحتوي على المخدرات . 


1- Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution 
des stupéfiants. Genève, N.U., p. 7. 


٣‏ _ للمادة الأول . الجزء .)١(‏ الفقرة (ن). 
۳- الادة الأولى. الفقرة (ط). 


وعلى ضوء هذه التعريفات الثلاثة وبالنظر الى أن هذه 
الاتفاقيات | تتعرض لصورتي الاستخراج والفصلءوأدخحلت هاتين 
الصورتين في الصورة الأكر «الصنع»» فإننا نرى على ضوء ما أوردته 
الاتفاقيات الثلاث آنفة الذكر عن الصنع وما أوردته اتفاقية ۱۹۳۲م 
عن الاستخراج ممكن تعديد مدلول الصنع وتعريفه بأنه جيع 
العمليات غير الانتاج والاستخراج والفصل التي يحصل بها على 
محدرات أو التي يحول بها مادة حدرة الى مادة حدرة أخرى مثل صنع 
الأمفیتامینات والبارہیتیورات وتحویل المورفیں الى ھیروییں. 


والواقع أن وصف السلوك الانساني بأنه انتاج بينا هو في 
الحقيقة استخراج أو فصل أو صناعة لا يعيب الحكم ولا يوجب 
نقضه» اذ أن القانون قد سوى بين هذه الصور الأربع في الحكم 
ولكننا شئنا أن نجتهد لتحديد مفهوم كل صورة مادام تشريع 
المخدرات قد عددها قاصدا بذلك المغايرة بينها قي المعنى . 


La culture الزراعة‎ 


أعطت عكمة النقض للزراعة معنى واسعا بعد أن تغيت قصد 
الشارع في تحريم كل اتصال بالنباتات المشمرة للجواهر المخدرة منذ أن 
كانت بذورا قابلة للزراعة الى أن تبدأ عملية انتاج المخدر» وتطبيقا 
لذلك قضت عكمة النقض: «إن القانون رقم ٤١‏ لسنة ٤٤۱۹م‏ - 
والخاص بنع زراعة الحشيش في مصر - لم يقصد أن يقصر الحظر 
الخصوص عليه في المادة الأولى على محرد وضع بذور الحشيش في 
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الأرض» بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضا كل ما يتخذ نحو 
البذور من أعمال التعهد المختلفة للزرع الى حين نضجه وقلعه» لأن 
وضع البذور عمل بدائي لا تؤتي ثمرته الا بدوام رعایته حتی ينبت 
ویتم سواؤه»“» کا قضی أن مدلول الزراعة يتد ليشمل حصد 
شجيرات النبات”“ وتجفيفها اذ أن هذه المرحلة لازمة لانتاج المخدر 
من النبات“ 


وبذا يدخل في هذه الصورة كل سلوك انساني يتم به تعهد 
الزررع ورعایته الى حين نضجه وانتاج الملخدر منه سواء انصب هذا 
السلوك على الزرع مباشرة كأعمال التسميد والتقليم أو وقع على 
الأرض ذاتها كأعمال الري والعزق واستئصال النباتات الطفيلية“ . 


وتتم جرية الزراعة ببذر البذور في الأرض سواء أنبتت البذرة 
أم لم تنبت» واذا أنبتت فان الجاني بعد أن کان عرزا للبذور یصبح 
حرزا للنبات» ويظل محرزا للنبات وهو قائم في الأرض وححرزا للنبات 
بعد حصده وتجفيفه» وقد قضت معحكمة النقض في هذا الخصوص : 


١‏ - الطعن رقم ۷۲۳ لسنة ١٠اق.‏ جلسة 0//۲م. محلة المحاماة. 
العددان: الخامس والسادس. ص: ٤۹۸4‏ 

۲ بات القلنب. 

۳ الطعن رقم 4٥‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة 1/۲۷/٠٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الحادية عشرة. ص: 1٠١‏ 

٤‏ - الدكتور إدوارد غالي الدهبي . جرائم المخدرات ني التشريع المصري . المرجع 
السابق . ص: .٥4‏ 
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«إن عبارة في أي طور من أطوار النمو لا تعني ضرورة وجود النبات 
قائا وملتصقا بالأرض بل تعني أيضا النبات بعد قلعه وتجفيفهء 
والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخحخصص»'' وبعد انتاج 
الخدر س النبات فانه يصبح عرزا للمخدر المنتج 
إلبات السلوك الإأنساني: 

إثبات السلوك الانساني في جميع صوره مسألة تدخحل في 
الاختصاص المطلق لقاضي الموضوعء ويقيم الدليل عليها تما يطمئن 
ضميره من الأدلة المطروحة في الدعوى مثل : اعتراف الحناةء شهادة 
الشهودء تقارير الخبراء. تطابق البصمات. الوثائق والمستنداتء 
تحريات سلطات الضبط. تسجيلات الصوت وتسجيلات الفيديو 
والسينما» الصور الفوتوغرافية» استعراف الكلب الشرطي وان 
كان لا يصح الأخذ بالتسجيلات والصور واستعراف الكلب الشرطي 
كأدلة رئيسية على ثبوت التهمة» ولكن فقط لتعزيز الأدلة الأخرى. 

ولحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة» فلها أن تأخذ بها أو 
تطرحها دون بيان العلةء إلا أا متى أفصحت عر الأسباب التي من 
أجلها أخحذت با أو طرحتها فإنه يزم أن يكون ما أوردته أو استدلت 
به مؤدیا لما رتب عليه من نتائح س غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر 
مع حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك“ 


١‏ الطعن رقم ٤٩١‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة 1/۲۷/٠٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الحادية عشرة. ص: ٦1١‏ 

۲ الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٦٤ق.‏ جلسة ۹/١/۱۹۷1م.‏ محموعة أحكام 
النقض للسنة السابعة والعشرين. ص: .)۷١‏ 


۳ 


وتطبيقا لذلك قضت عغكمة النقض:إذا كان الحكم المطعون فيه م 
يدلل على توافر الركن المادي في حى المتهم الا بقول أن الجواهر كانت 
تحت مقعده» وهو تدليل قاصر غير مانع س أن تكون هذه الجواهر في 
حيازة الراكب الذي مجلس بجواره فان الحكم اذ أدان المتهم بناء على 
ذلك يكون قد جاء مشوبا بالقصور متعينا نقضه'" 

ضبط الصور المختلفة للسلوك الانساني: 


خول تشریع اللخدرات مدير ادارة مكافحة المخدرات ومعاونيه 
من الضباط والكونستابلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين 
صفة مأموري الضبطية القضائية في حيع أنحاء الجمهورية في مختص 
بالجرائم المنصوص عليها فيه" كما خول التشريع مفتشي وزارة 
الزراعة ووکلائھم والمھندسیں الزراعییں والمھندسیں الزراعیں 
المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي في 
يتعلق بجرائم الزراعة والجحلب والتصدير والخحيازة والاحراز والشراء 
والبيع والتبادل والتسليم والتسلم والنزول على النباتات المذكورة في 
الجدول رقم )٥(‏ في أي طور س أطروار نموها وكذلك بذورها“ 


-١‏ الطعن رقم ٠٠٤‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١/۲٠/۱۹11م.‏ بجموعة أحكام 
النقض للسنة الثانية عشرة. ص: ٩1۲‏ 

۲ الادة ٩‏ من القانون رقم ۱۸١‏ لسنةء ٦۱۹ءم.‏ وكانت الادة ٤١‏ من المرسوم 
بقانون رقم ٠٠١١‏ لسنة ١١۱۹م.‏ ومن قبلها القانون رقم ٠۱۸۷‏ لبنة 
١٠م‏ يخوم هذا الحق. 

۳ للادة ٠١‏ مس القانون رقم 1۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ المعدل. 
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وإضفاء صفة الضبط القضائي على ضباط الادارة العامة 
لمكافحة المخدرات وموظفي وزارة الزراعة المعنيي في المادة ۵١‏ مس 
تشريع المخدرات لا يعني مطلقا سلب هذه الصفة بشأن نقس 
الجرائم سن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في 
دائرة اختصاصهم الاقليمي 
ويخضع ضبط الصور المختلفة للسلوك الانساني في جرية 
تعاطي المخدرات لكل ما بخضع له ضبط جرائم المخدرات والجرائم 
الأخحرى من قواعد اجرائية سواء ما تعلق منها بالقبض أو التفتيش. 
وبالرغم من اتفاق الفقه والقضاء في هذا الخصوص فقد خرج على 
الاجماع بدافع عاطفي الدكتور إدوارد الدهبي وطالب بعدم جواز 
إجراء غسيل معدة أو أمعاء المتهم. وعدم جواز تفتيش فرج المرأة أو 
دبر الانسان لاستخراج اللخدر مهما كانت هناك س دلائل كافية على 
اخحفاء المخدر في هذه الأماكن الحساسة بدعوى أن صيانة كرامة 
الانسان أولى بالرعاية والاعتبار س ضبط الحرية وتوقيع العقاب على 
مقترفهاء وخير للعدالة أن يفلت الجاني س العقاب على أن تنتهك 
كرامته على النحو الذي هدر ادميته © 
أنظر: الدكتور إدوارد الدهبي . جرائم المخدرات في التشريع المصري . 
المرجع السابق. ص: ۲۲۰ ۲١١‏ وقد استند في رأيه على مذكرة الدفاع 
في القضية رقم 0۸ عدرات النرهة ۲م والتي تخلص وقائعها في ضبط 
احدى راقصات مصر الشهيرات حال وصوها الى ميناء القاهرة الدولي قادمة 
من بيروت مرزة قطعة من الحشيش تزن ۲١‏ جراما كانت تخفيها داخل 
منطقة حساسة بجسمهاء واعترفت باحرازها للمخدر وقررت أنه بخص 
ملل م تفصح عن اسمه قامت بنقله لحسابه كي يتعاطاه في القاهرة . 
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والواقع أن هذا الرأي لا یکن الأحذ به لأنه بخالف الرأي 
السائد في الفقه والقضاء. والذي يرى أن كلل اجراء يهدف الى 
التوصل الى دليل مادي كمخدر مثلا في جرية يجري البحث ع 
أدلتها ويتضم اعتداء على سر الانسان يدخل في نطاق التفتيش . 
ويخلص إلى أن غسيل المعدة والقيام بجا مص شأنه استخراج المخدر 
مس دبر الرجل والمرأة أو فرج الأنشى يعتبر تفتيشاً. كل ما هنالك ألا 
يكون من شأن هذا الاجراء الإضرار باتهم صحياً. لذلك يجب ألا 
يقوم به إلا طبيب' ٠‏ 

أما التعلل بإهدار كرامة الانسان فلا يكن الأخذ به لأن الجافي 
هو الذي أهدرها بوضع المخدر في المكان الحساس. والقول بغير ذلك 
سوف يودي الى إفلات الكثبر مس المجرمي مس العقاب» ليس هذا 
فقط بل إن خطورته بالنسبة لجرائم تهريب المخدرات أشد وأكر"“ 


١‏ لمزيد من التفصيل أنظر: الدكتور سامي حسني الحسيني . النظرية العامة 
للتفتيش قي القانون المصري والمقارن. دار النهضة العربية ۱۹۷۲ م. ص: 
۸ وما بعدها. 

۲ يبلغ متوسط ما يمكن أن يحمله الشخص داخل دبره والأنثى داخحل فرجها 
حوالي نصف كيلوجرام من المخدر وني بعض الأحيان يصل الوزن الى ثلاثة 
أرباع الكيلو وهي كمية ليست بسيطة وخاصة اذا استعملت عصابات 
التهريب العديد من الأشخاص في تهريب المخدرات المرتفعة الثمن مثل 
الأفيون واهيروييں والكوكايين داخل الأماكن الحساسة وقد سبق لأجهزة 
المكافحة ضبط الكثبر من عصابات التهريب التي استخدمت العديد مس 
أعوانها في تريب المخدرات هذه الوسيلة. (تقارير الادارة العامة لمكافحة 
المخدرات) . 
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المحث الثاني 
ركن عدم المشروعية 


ركن عدم المشروعية هو تقويم موضوعي لتعارض الواقعة 
الرتكبة مع الحماية الحنائية للمصلحة التي أراد المشرع حايتهاء 
وذلك بتحقيق ضرر أو خطر لتلك المصلحة ٠‏ والخطر في جرية 
التعاطي مفترض يفرضه الشارع لمجرد تحقيق السلوك الانسافي في 
صورة م الصور التي جرمهاء إلا أن الشارع الذي افترض الخطر 
قدر أيضاً أنه ني ظروف معينة لا تحقق الواقعة المادية المطابقة الخطر 
المفترض فنفى عا الصفة غر المشروعة 

وهذه الظروف هي ما يطلق عليها أساب الاباحة وقد نص 
عليها الشارع على سبيل الحصرء وذلك أمر طبيعي إذ أن المشرع هو 
وحده الذي جحدد الأفعال غير المشروعة لاعتدائها على المصالح التي 
أراد حايتها وبالتالي هو وحده الذي يلك تقدير الظروف التي تبيح 
للفرد ارتكاب هذه الأفعالء وس ثم فلا يكفي للوجود القانوق 
خحرية التعاطي أن يتوافر ركنا المادي بل يلزم أن تكون الواقعة المادية 
المطابقة غير مشروعةء وهي لا تكون كذلك إلا إذا انتفت أسباب 
الاباحة 


١‏ أنطر أكتر تفصيلا: الدكتور مأمون محمد سلامة . قانون العقوبات الفسم 
العام . المرجع السابقة الآشارة اليه ص : وما بعدها. 
ا 


وأسباب الاباحة الى تنفى عن الواقعة المادية المطابقة في جرية 
التعاطى صفة عدم المشروعية تتحقق» كا ببين من نص في المادة ۳۷ 
من تشريع المخدرات» في حالتيں: 


الحالة الأولى : الترخيص للمتعاطي باتيان الواقعة المادية المطابقة 
بموجب تذكرة طبية اذا كانت كمية المخدرات التي ستصرف 
للمتعاطي لا تجاوز الحد الأقصى للكمية التي يجوز للطبيب وصفها في 
التذكرة الطبية 


اخالة الثانية : الترخيص للمتعاطي باتيان الواقعة المادية المطابقة طبقاً 
لأحكام تشريع المخدرات» وذلك إذا زادت كمية المخدرات المطلوب 
صرفها للمتعاطي عن الحد الأقصى للكمية التي يجوز للطبيب صرفها 
وجب التذكرة الطبيةء ونفصل فیا یل ھاتیں الحالتین“ : 


١‏ نص تشريع المخدرات في مواضع غتلفة على الترخيص لأشخاص بحيازة 
الجواهر المخدرة طبقاً للشروط التي بينهاء فالمادتان الثالثة والرابعة أجازتا 
لمديري المحال المرحص ها في الاتجار بالجواهر المخدرة ومديري الصيدليات 
أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية ومديري معامل التحاليل 
الكيميائية أوالصناعية أو الأبحاث العلميةء وكذلك مصالح الكومة 
والمعاهد العلمية المعترف ا بجلب الحواهر المخدرة أو تصديرهاء وذلك 
بعد الحصول على ترخيص كتابي من الحهة الادارية المختصة (الادارة العامة 
للصيدلة)ء والمادة الحادية عشرة أباحت لمديري المخازن والمستودعات 
المرحص ها بالاتجار في للمواد المخدرة ومديري الصيدليات ومصانع 
المستحضرات الأقرباذينية ومديري الصيدليات والمستشفيات والمصحات 
والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة والأطباء الذين تحصصهم المستشفيات < 


۹A۸ 


الحالة الأولى: الترخيص وجب تذكرة طبية : 


ی و ت 


= والمصحات والمستوصفات التي ليس مها صيادلة » ومديري معامل التحاليل 
الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية ومصالح الحكومة وا معاهد العلمية 
المعترف ا بحيازة الجواهر المخدرةء والادة ۱۹ أباحت حيازة الجواهر 
اللخدرة بموجب بطاقة رخحصة للأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء 
الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس. وبالاضافة الى هذه النصوص 
القانونية التي ترخحص بحيازة واحراز الجواهر المخدرة توجد تطبيقات في جال 
جرائم المخدرات لسبب الاباحة الوارد في المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات 
والتي جاء با : «لا تسري أحکام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية 
سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة» ومن بين هذه التطبيقات ما ذهبت 
اليه حكمة النقض من اعتبار احتفاظ الشخص بالمخدرات الى عثر عليها 
ن شا القت ارط اما فاد ل عن د 
السلطات با عثر عليه من در وتسليمها اياه فقضت: « يقتضي التبليغ عن 
الجرائم في بعض الصور الاحتفاظ بجسم الجرية وتقديه للسلطة العامة» 
وقد يكون جسم الجريمة ما بحظر القانون حيازته أو احرازه إل أن الاحتفاظ 
به قي هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه هو التبليغ ۾ 
يتغير» وان كان في ظاهره متسماً بطابع الجرييةءوذلك عملا بالمادة ٠٠١‏ من 
قانون العقوبات»» الطعن رقم ۸١‏ لسنة ۲۷ق. جلسة ۳/۱۱/ ۷١٠١م‏ 
مجموعة أحكام النقض للسنة الثامنة. ص: ۲۲۸ والطعن رقم ٠۷۸‏ لسنة 
١ق.‏ جلسة ۱۸١/۱۹۳۳/۲م.‏ مجموعة المبادىء القانونية. ج .٤‏ ص: 
٤‏ إل أننا لم نشأً أن نتعرض هذه النصوص والتطبيقات في المتن لأن 
جرية التعاطي لا تدخحل في مجاها. 
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للمرضى وجب تذكرة طبية» ولا كان الطبيب يشغل مركز خاصاً 
بخشی عليه فيه من اغراء المدمنين للحصول على المخدر بأي ثمن»› 
خاصة أن ذلك يبيح هم فرصة الحصول على المخدر وتعاطيه تحت 
مظلة الاباحة التي وفرتها هم التذكرة الطبية» فقد اشترط قرار وزير 
الصحة رقم ۷ لسنة - 47م المعدل بقرار وزير الصحة رقم ۹۱ 
لسنة ٤۱۹۷م‏ أن يحصل الطبيب على دفتر تذاكر طبية مرقومة صفحاته 
ومسلسلة وختومة بخاتم قسم الصيدليات بمديرية الصحة التي يمارس 
الطبيب عمله في داثرة احتصاصهاء وأوجب القرار على الطبيب أن 
يثبت في التذكرة الطبية اسمه وعنوانه ورقم ترخحيص مزاولة المهنة 
ورقم القيد في النقابة» وأن يدون بها اسم المريض وعنوانه ورقم 
بطاقته الشخصية أو العائلية أو رقم بطاقة العائل له - اذا كان لم يبلغ 
س العمر السادسة عشرة من عمره - وأن يوضح فيها اسم الجوهر 
اللخدر والكمية التي سيصرفها منه بالأرقام والحروف وتاريخ التذكرة 
وأن يسجل نفس البيانات في كعب التذكرة» وقد حدد تشريع 
اللخدرات الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا ججوز 
للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة» وذلك في الجدول رقم »)٤4(‏ 
كا منع قرار وزير الصحة رقم ۷٠۷‏ لسنة ١٦۱۹م‏ المعدل بالقرار رقم 
١‏ لسنة ٤۱۹۷م‏ أن يتجاوز ما يصرفه المريض خلال ٹلاٹیں يوماً 
عشرة أمثال الحد الأقصى لكمية الجواهر المخدرة المبينة في الجحدول 
رقم »)٤(‏ وقد حظرت المادة ١١‏ من تشريع المخدرات على الصيادلة 
صرف التذاكر الطبية بعد مضي خسة أيام من تاريخ تحريرهاء 
ونصت الادة ١١‏ على حظر استعمال التذكرة الطبية أكثر من مرة» 


وأوجبت على الصيدلي حفظها بالصيدلية» مبيناً عليها تاريخ صرف 
الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية وأن يسلم حاملها إذا طلب 
صورة التذكرة ختومة بخاتم الصيدلية » كا أوجب قرار وزير الصحة 
السابقة الاشارة اليه على الطبيب الاحتفاظ بكعوب التذاكر التي قام 
بصرفها لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ تحرير آخحر تذكرة في الدفتر 
وقد قصد الشارع س هذه الاشتراطات أن يحكم الرقابة على عملية 
وصف المخدر وصرفه مس خلال التفتيش على الدفاتر 


شروط الاباحة موجحب تذكرة طبية ما يلي : 


١‏ أن تكون التذكرة الطبية صحيحة شكلا وموضوعاًء وهذا الشرط 
خحاص بالتذكرة والطبيب الذي أصدرها. 
۲ - ألا يكون الحصول على التذكرة الطبية نتيجة اكراه أو غش» وهذا 
الشرط خاص بالمتعاطي . 
۳ أن يكون الترحيص قاصراً على كم وذات المادة المخدرة المدونة في 
التذكرة» وهذا الشرط خحاص بالمادة المخدرة. 
وفيم| يلي تفصيل هذه الشروط : 
أولا: أن تكون التذكرة الطبية صحيحة : 
يلزم للاباحة أن تكون التذكرة الطبية صحيحة لا يشوا كشط 
أو تزوير» وهي لا تكون كذلك إل إذا كانت مستوفية للشكل الذي 
نص عليه تشريع المخدرات والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له» 
أما من حيث الموضوع فيجب أن يتوافر حسن النية لدى الطبيب 


۷1 


الذي أصدرها أو بمعنى آخر أن يكون الطبيب قد أصدر التذكرة 
الطبية بقصد علاج المريض لا تسهيل تعاطيه للمخدرات» وقد 
وضعت محكمة المخدرات الأهلية ضابطاً موضوعياً لاثبات توافر قصد 
العلاج سن عدمه» فذهبت الى أن: «للعلاج مها اختلفت طريقته 
مبادىء أولية لا يستقيم له معنى بدونهاء مفروض على الطبيب أن 
يعلمها ويتبعها فإذا م يفعل كان ذلك دليلا متوافرآ على سوء النية» 
وضربت المحكمة مثلا لذلك بالطبيب الذي بحرر تذكرة طبية 
لشخص ل يره أو لم يوقع الكشف الطبي عليه ويصف له خدراًء 
وكذلك الطبيب التي يصف المخدر في تذاكر طبية متعددة في نفس 
اليوم لنفس الشخص“ 

وقد تبنت عحكمة النقض هذا الضابط وجعلت منه مبدأ قانونياً 
فذهبت إلى أن اباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما 
بجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فاذا فرط أحدهما في اتباع هذه 
الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده للفعل 
ونتيجته أو تقصيره أو عدم تحرزه”. وعموماً فإن استظهار قصد 


١‏ - حكم محكمة المخدرات الأهلية بالقاهرة بتاريخ ۲/٦/١۹۳١م‏ في قضية 
الأطباء والذي اتهم فيها مانية أطباء ومرضات وصيدلي وفلاح بتهمة تسهيل 
تعاطي المخدرات بموجب تذاكر طبية » التقرير السنوي لمكتب المخابرات 
العام للمواد اللخدرة لعام ١1۹۳م.‏ ص: .)١ ۳٣‏ 

- الطعن رقم ۲١۳۷‏ لسنة ۲٣ق.‏ جلسة 1 ...م مجموعة أحكام 
النقض للسنة الرابعة عشرة. ص: .٠۰۹‏ الطعن رقم ٠۱١١١‏ لسنة ۲۸ق. 
جلسة ۲۷/١/۹١۹٠م.‏ مجموعة أحکام النقض للسنة العاشرة. ص:١4‏ 


VY 


العلاج مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصها مس 
أقوال الشهود وتحريات أجهزة المكافحة وتقارير الخبراءء وغر ذلك 
مس الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى ولا حرج على محكمة 
الموضوع في استخلاصه على أي وجه تراه متی کان ما حصله لا جرج 
عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ‏ فاذا ما ثبت سوء القصد كانت 
التذكرة الطبية غير صحيحة من حيث الموضوع وبالتالي لا ترخحص 
للمتعاطي الاتصال بالمخدر المدون بهاء ويكون ما أتاه الطبيب 
خاضعاً لنص الادة ٠١‏ مس قانون المخدرات التق تعاقب على تسهيل 
التعاطى بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة س ثلاثة آلاف جنيه الى 
اانه وه لرك ته ع ره ات 
أن يصف المخدر للمريض ان كان ذلك ملازماً لعلاجه وهذه الاجازة 
مرجعها سبب الاباحة البني على حق الطبيب في مزاولة مهنته بوصف 
الدواء مها كان نوعه ومباشرة اعطائه للمرضى. ولك الحق يزول 
وينعدم قانوناً بزوال علته وانعدام أساسه» فالطبيب الذي يسى۔ 
استعمال حقه في وصف المخدر لا يرمي من وراء ذلك الى علاج 
طبي صحيح » بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمن 
عليها يجري عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس»“ 


١‏ - الطعن رقم ۲ لسنة ٠١‏ ق. جلسة ٤‏ /7/٥٤۱۹م.‏ مجموعة المبادىء 
القانونية الحرء لاجس ص : dE‏ 


VY 


ثانياً: ألا يكون الحصول على التذكرة الطبية نتيجة إكراه أو غش : 


يلزم لاباحة الأفعال التي يقوم بها التعاطي - والتي تنطوي في 
الأصل تحت نص الادة ۳۷ من تشريع المخدرات - ألا يكون 
الحصول على التذكرة الطبية نتيجة اكراه أو غش. فاذا ما لجأ المتعاطي 
الى حبس الطبيب أو ضربه أو تهديده بالقتل إو بافشاء سر من أسراره 
أو غير ذلك س الوسائل التي تشكل ضغطاً على ارادة الطبيب وتحمله 
على تحرير تذكرة أو تذاكر طبية للمتعاطي يصرف بوجبها موادا حدرة 
فان سبب الاباحة لا يقوم ولا ينتج أثره القانوني في خلع الصفة غير 
المشروعة ع الفعل ورده الى أصله من المشروعيةء وكذلك الحال إذا 
لجا المتعاطي الى الغخش سواء بتصنع الاصابة بآلام حادة في معدته أو 
کلیته حتی یصرف لھ الطبیب درا لتسکیں آلامهء او لا یکتفي 
بالحصول على تذكرة طبية واحدة س طبيب واحد بل يتردد على أطباء 
متعددين في أماكن متفرقة للحصول على تذاكر طبية لصرف كميات 
من المواد المخدرة تفوق ما بحتاجه علاجه لو شخص طبيب واحد 
حالته . 


ثالثاً: أن يكون الترخيص قاصراً على كم ونوع المخدر المدون في 
التذكرة الطبية: 


لا ينصب الترحيص بالاتصال بالمخدر في صورة من الصور 
التي جرمها الشارع في جرية التعاطي إلا على كم ونوع المخدر المدون 
في التذكرة الطبية ولا يتعداه ,الى كمية أكبر من المخدر أو إل حدر من 
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نوع آخر» وتطبيقاً لذلك قضت مكمة النقض : «إحراز شخص مادة 
محظورة بموجب تذكرة طبية لا يشفع له في إحراز مادة أخرى محظورة 
ولو كانت أقل تأثراً من المادة المرخحص له بها أو كانت متطابقة في 
بعض الوجوه لبيانات تلك التذكرة الطبية“ 

الحالة الثانية : الترخيص طبقا لأحكام تشريع المخدرات 


اذا ما رأى الطبيب أن حالة المريض تستلزم صرف كميات س 
الحواهر المخدرة تزيد عن الحد الأقصى الذي جوز له وصفه في 
التذكرة الطبية الواحدة أو في عدة تذاكر طبية على مدی ثلاٹیں يوماء 
فإن تشريع المخدرات يلزمه في المادة الرابعة عشرة منه أن يتقدم الى 
الجهة الادارية المختصة بطلب صرف بطاقة رخصةء ويوضح في طلبه 
اسم المريض وعل ,اقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية أو رقم 
بطاقة عائلة وكنه مرضه وكمية المواد المخدرة اللازمة لعلاجه. وللجهة 
الادارية أن توافق على هذا الطلب أو ترفضه. كا أن ها أيضا أن 
تخفض كمية المخدرات المطلوبة بالاضافة الى حقها في تحويل المريض 
الى لحنة طبية لبيان حالته وما إذا كان في حاجة الى المخدر الذي قدره 
الطبيب س عدمهء واذا ماوافقت الحهة الادارية فانها تعطيه رخصة 
مبينا فيها اسم الطبيب ولقبه وصناعته وعنوانه وكمية الحواهر المخدرة 
التي يصرح بصرفها بموجب البطاقةء وكذلك أقصى كمية يكر 


١‏ - الطعن رقم ۱۷١۳‏ لسنة ٥٤ق.‏ جلسة ۱٩‏ / 1۹۲۸/۱۱1م . مجموعة القواعد 
القانونية في ٠١‏ عاماً. ج ١‏ ص: ۲١‏ 


Yo 


صرفها في المرة الواحدة. بالاضافة الى بيانات المريض والتاريخ الذي 
ينتهي فيه مفعول البطاقة» ويتولى الطبيب صرف المخدر بموجب 
بطاقة الرخصة» ولكن لا يسلمه للمتعاطي» إما بحتفظ به في حيازته 
ویستخدمه في علاج المريض الذي صرف المخدر باسمهء وتعاطي 
المريض للمخدر الذي يقدمه الطبيب في هذه الحالة يكون مباحا طبقا 
لأحكام تشريع المخدرات رالمواد: ١١ء‏ ٤٠ء )۲١‏ الذي رخص 
للطبيب حيازة المخدر ورحص له تقديه للمتعاطي . 

وقد ألزم تشريع المخدرات الطبيب في هذه الحالة بإمساك دفتر 
خاص مرقومة صحائفه وختومة بخاتم الحهة الادارية المختصةء 
وأوجب عليه أن يقيد فيه الكمية التي صرفها س الصيدلية باسم 
المريض والكمية التي صرفها له أولا بأول» وليس للطبيب أن بحتفظ 
ما تبقى لديه بعد علاج س صرف المخدر باسمه» أو يستعمله في 
علاج غيره من المرضى. بل بحب عليه أن يعيده الى الحهة الادارية 
المختصة“ 


تبرير الإباحة: 


إن تبرير الاباحة في حالتي الترخحيص بوجب تذكرة طبية 
والترحيص طبقا لأحكام القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١١۱۹م‏ المعدل 


۲۸: . الدكتور رءعوف عبيد. قانون العقوبات التكميلي . الرجع السابق‎ ١ 
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يتمثل في انعدام الضرر الاجتماعي الذي يقف وراء التجريم 
والعقاب ويفسر تدخحل المشرع بحمايته الجنائية للمصالح . فتعاطي 
اللخدر في الحالتين يحقق نفعا للمريض إما بعلاجه من مرضهء أو 
بتسكيں آلامه» أو بتخديره قبل اجراء العملية الجراحية» أو بجلب 
النوم والراحة والسكينة إلى جسده المرهق. وان كان ذلك لا يعني 
عدم تحقتق آثار جانبية ضارة لتعاطي المخدر» ولكن هذه الآثار 
الحانبية تكون تحت رقابة الطبيب الذي يبذل جهده للسيطرة عليها 
وعدم تفاقم خطرهاء والمخدر في الحالتين يتم شراؤه من أماكن 
التجارة المشروعة للمخدرات - صيدليات أو مستوصفات - بعيدا عص 
عام مهربي المخدرات والمتجرين فيهاء كا أن ثمن المخدر يكون 
زهيدا ولا يعادل عشر ثمنه في سوق التجارة غير المشروعة 
للمخدرات. ومن ثم لا يترتب على التعاطي في الحالتين تعد على 
الصالح التي حاها المشرع بتجريم التعاطي . 


بیانه في الحکم : 


لایلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن عدم المشروعيةء 
ولكن اذا تمسك امتهم بانتفاء هذا الركن لديه فانه يكون على محكمة 
اضوع اذا مارأت إدانتہ أن تہیں ما یبرر اقتناعھا بعدم توفر سبب 
الاباحة الذي ينزع عن الفعل الصفة غير المشروعة والا كان الحكم 
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الحث الثالث 
الركن المعنوي 


عناص وره 

يتكون الركن المعنوي في جرية تعاطي المخدرات من عنصرين 
هما: الأهلية الحنائية والقصد الجنائي» وسنفصل في البنود التالية 
هذين العنصرين» ثم نتناول أسباب انتفاء الركن المعنويء وهي ما 
اصطلح الفقهاء على تسميتها بموانع المسئولية» باعتبار أن الركن 
المعنوي لا يعد متوافراء حت بعد قيام عنصريهء الا اذا كانت 
الظروف التي تواجد فيها الجاني وقت مباشرة السلوك تسمح له 
بالامتثال لأوامر الشارع ونواهيه 


الأهلية الحنائية : 


الأهلية الحنائية"“ هي مجموعة العوامل النفسية اللازم توافرها 
في الشخص لكي يمكن نسبة الواقعة اليه بوصفه فاعلها عن إدراك 
وإرادة. 


١‏ - اخحتلف الفقهاء في تحديد موقح الأهلية الجنائية من التكوين القانوني للجرية ء 
وقد حصر الدكتور مأمون سلامة هذه الخلافات الفقهية في اتجاهات أربعة : 
الاتجاه الأول يرى أن الأهلية الجنائية لا علاقة ها بالتكوين القانوني للجريية 
إنغا هي نجرد صفة خاصة بالشخص لكي يكن توقيع العقوبة عليه ء والاتجاه 


YA 


ويسري على جريمة تعاطي المخدرات فيا يتعلق بالأهلية 
الجنائية ما يسري على غيرها س الجحرائم» فتعتر الأهلية الجنائية كاملة 
اذا م يقم سبب من أسباب ثلاثة نص عليها التشريع المصري» وهذه 
الأسباب هي:صغر الس» والحنون أو عاهة العقلء والخيبوبة الناشئة 
عن السكر غير الاختياري . 


صغر السن: 

اعتبر القانون رقم ۲١‏ لسنة ٤۱۹۷م‏ الصادر في شأن الأحداث 
الشخص الذي لم يبلغ من العمر همس عشرة سنة كاملة عديم الأهلية 
ا لجنائيةء فإذا ما ارتكب هذا الشخص جرية تعاطي مخدرات فلا 
تطبق عليه العقوبات المقررة ها في تشريع المخدرات ولكن تطبق عليه 
فقط عقوبة المصادرةء وأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة 


= الثاني يعتبر الأهلية مفترضا للجرية بجميع أركانهاء والاتجاه الثالث يذهب 
الى أن الأهلبة الجنائية هي أهلية الشخص لكي يكون مخاطبا بأحكام قانون 
العقوبات. والاتجاه الرابع الذي يأخذ به الأستاذ الدكتور مأمون سلامة هر 
أن الأهلية الجنائية عنصر من عناصر الركن المعنوي» وقد فضانا الأخحذ هذا 
الاتجاه لأنه يتف مع مسلك التشريع المصري في اعتبار أفعال معدوم الأهلية 
المتعارضة مع المصالح المحمية جنائيا جرائم ويعاقب الشريك فيها بالرغم من 
عدم عقاب الفاعل بالاضافة الى أن هذا الرأي هو الرأي السائد فقها لاتفاقه 
والتحليل السليم لمكونات الجريةء ولزيد من التفصيل أنظر: الاتجاهات 
والانتقادات الموجهة اء الدكتور مأمون سلامة . قانون العقوبات-القسم 
العام. ص ۲٠٠١:‏ وما بعدها. 


۷۹ 


من تشریع الأحداث“ ومتعاطي المخدرات الذي لم يبلغ س العمر 
سبع سنوات كاملة يعده تشريع الأحداث منحرفا أما الذي جاوز هذه 
الس فيعتبره تشريع الأحداث رما حدثاء ولكن هذه التفرقة ليست 
ذات قيمة باعتبار أن الأثر القانوني - وهي التدابير المنصوص عليها في 
المادة السابعة مس تشريع الأحداث ‏ يطبق على سن بلغوا السابعة أو م 
يبلغوها طالا كانوا دون الخامسة عشرة“ 


ويعتبر الشخص كامل الأهلية الجنائية اذا بلغ س العمر هس 
عشرة سنة كاملة إلا أن تشريع الأحداث يقرر له في المادة ٠١‏ منه 
عذرا خففا وجوبيا اذا كان لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الحريمة 
ثماني عشرة سنة كاملة» فاذا ما ارتكب هذا الشخص جرية التعاطي 
تبدل عقوبة السجن المقررة للجرية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عر 
ثلاثة أشهر أو بتدبرء وسوف نناقش ذلك تفصيلا في الفصل المقبلء 
وإثبات الس يكون بموجب وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تقدر 
الس بواسطة خبر (المادة .)۳٣‏ 


١‏ - هذه التدابير هي «أ« التوبيخ . «ب» تسليم الحدث الى أحد أبویه أو من له 
الولاية عليه «ج» الالحاق بالتدريب المهني . «د» الالزام بواحبات معينة 
«ه» الاختبار القضائي . «و» الايداع ف احدى مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية «زه الايداع في احدى المستشفيات المتخصصة 

۲ - الدكتور مأمون سلامة قانون العقوبات القسم العام . المرجع السابق. 
ص : ۲۷۹ 


الجنون أو عاهة العقل : 


نصت المادة (1۲) من قانون العقوبات على أنه لا عقاب عل 
من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الجرية 
لحنون أو عاهة في العقل» وقد استقر الفقه والقضاء على أن الجنون 
الذي يعتبر مانعا من موانع الأهلية هو الجنون الكامل الذي يفقد 
الشخص سيطرته على مکانته العقلية وبالتالي يشل أو يعدم قدرته عل 
الادراك أو الاختيار وقت ارتكاب العمل. أما الحنون الحزئى فلا 
يعتد به القانون» وس ثم فإن المجنون اذا حاز أو أحرز أو اشا أو 
أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا خدرا تنتفي سسئولیته 
الجنائية بالرغم مس توافر الرك المادي ورك عدم المشروعية. وذلك 
لانتفاء أهليته الحنائية 


وقد استقر الفقه والقضاء قي مصر وفرنسا على أن المرض 
النفسي وثورة العاطفة وشدة الانفعال لا تعتبر م موانع الأهلية الا 
اذا كشفت هذه الأعراض النفسية عر عاهة في العقل أعدمت ادراك 
الشخص أو قدرته على الاحتيار"“ وعلى ذلك فإن الشخص الذي 
تدفعه ثورة العاطفة أو شدة الانفعال الى تعاطي المخدرات يعتبر 
مسئولا عا ارتكبه حت لو ثبت تأر العاطفة أو الانفعال على شعوره 


١‏ الدكتور حمود نجيب حسفي . شرح قانون العقوبات - القسم العام . امرجم 
السا ضر فة 


۸1 


أو احتياره فالأهلية الحنائية كما نظمها التشريع المصري إما أن تكون 
متوافرة أو غير متوافرة٠‏ 

وسواء أمرت سلطة التحقيق بعدم اقامة الدعوى الجنائية 
لانتفاء المسئرلية الجنائيةء أو نظرت عكمة الموضوع الدعوى 
وأصدرت حكمها بالبراءةء فانه جب على الجهة التي أصدرت الأمر 
أو الحكم أن تأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية 
الى أن تأمر الحهات المختصة باخحلاء سبيله 


الغيبوبة الناشئة عن السكر الاختياري : 

نصت المادة 1۲ م قانون العقوبات على أنه لا عقاب على مس 
يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة 
ناشئة ع عقاقبر مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير 
علم منه مها والغيبوبة التي تعدم الأهلية الجنائية هي الغيبوبة الكاملة 
التي تفقد الجاني شعوره أو اخحتياره» والناشئة ع تناول عقاقر مخدرة 
قهرآ عنه أو على غير علم منه. أي التي لا يكون لارادة الجاني دحل 
في احداثهاء وقد استقر الفقه على أن تعبير العقاقير المخدرة الواردة في 
النص ينبغي أن يفهم على أوسم المعاني فهو ليس قاصراً عل 
الجواهر المخدرة المدرجة على الجدول الأول س جداول المخدرات. 


١‏ الدكتور مأمون سلامة قانون العقوبات - القسم العام . المرجع السانق 
صر : ۲۹ 


ب 


بل يتد ليشمل كل مادة تحدث الغيبوبة الكاملة جامدة كانت أو 
مائعة» صلبة أو على هيئة مسحوق» وس ثم فان مس تناول خرا فهرا 
عنه أو على غیر علم ہا ففقد شعوره أو إدراکه ثم اشتری في هذه 
الحالة حدرا لتعاطيه تنتفي مسئوليته الحنائيةء أما إذا كان قد تناول 
المسكر أو المخدر بارادته واختياره فانه يعتر مسئولا عا فعل . وكذلك 
الحال اذا كان قد تناول المسكر أو المخدر قهراً عنه أو على غبر علم به 
ونتج عن ذلك التعاطي غيبوبة غير كاملة فإنه أيضا يسأل مسئولية 
كاملة لأن التشريع لا يعرف فقدان الأهلية الجزئى 


القصد الجنائي : 


العنصر الثاني في الرك المعنوي لجرية تعاطي المخدر هو 
اوا ا ر کر 
هنا أسماه الشارع قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. والرأي 
الغالب في الفقه أنه قصد جنائي خاص. وعلى ذلك استقر قضاء 
محكمة النقض. وتطبيقا لذلك فضت (جاء القانون رقم ۲ لسنة 
١٠م‏ فتدرح بعقوبة الاحراز على تفاوت القصود وخحص الاحراز 
بقصد الاتجار وحده بالعقوبة المغلطة المنصوص عليها في المأادة ٣٤‏ 
من أما الاحراز بقصد التعاطي أو الأستعمال الشخصي وکذا مطلی 
الاحراز المجرد س أي س القصديں فقد خحصها القانون الحديد 
بعقوبات أخحف في المادتيں (۳۷. ۳۸) منه وبالتالي فإنه مطلق الأحراز 


Ar 


اجرد عص قصد الاتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي 
واقع حتا ف دائرة التجريم والعقاب“ 


وبالرغم من ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار قصد 
التعاطي أو الاستعمال الشخصي محرد باعث. وذهب البعض الآخر 
الى اعتباره جرد ظرف قانوني. وأجمع هذان الاتجاهان على أنه لا 
يدخل في التكوين القانوني للجريمة وأن أثره يقتصر على تقدير العقوبة 
وسوف نناقش ھذین الاتجاھیں نی البندیں التاليین. 


قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مرد باعث: 


ذهب الدكتوران رءوف عبيد وعوض محمد الى أن یع 
الأفعال الادية التي تصدر من أشخاص ل يرخص فم القانون 
بالاتصال بالمخدر عمدية يلزم أن يتوافر لدى الجاني فيها القصد 
الجنائي العام وأن الشارع 1 بتطلب في جرائم المخدرات باعثا معينا 
دون غيره» ولكنه أدخحل في الاعتبار عند تنويع العقوبات نوع الباعث 
الذي حمل الحاني على مقارفتهاء وانتهيا الى أن قصد التعاطي أو 
الاستعمال الشخصي مرد باعث أثره حصور مداه في تطبيق العقوبة 


١‏ - الطعن رقم ۲۷۷۳ لسنة ٣٣ق.‏ جلسة ١١/١٠/۱۹1۳م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الرابعة عشرة. ص: 1۲١‏ الطعن رقم ٤۸۳‏ لسنة ٣٠١‏ ق. جلسة 
1ء ءم,م. بجموعة أحكام النقض للسنة السادسة عشرة. ص: 1۸۷ 


A۸4 


دون أن يعد على أية حال من عناصر العمد فيها“ 

وهذا الرأي لا يكن الأخذ به إذ أن التعاطى أو الاستعمال 
الشخصي ليس باعثا ولكنه غاية» فالباعث على التعاطى قد یکون 
التحليق في عالم الخيال أو اطالة أمد العملية الحنسية e‏ س 
موم الحياة ومشاكلها أو تسكي الآلام الى غير ذلك من البواعث. 
والباعث بذلك يتعلق بالجانب العاطفي للشخصية أما الغاية وهي 
التعاطي أو الاستعمال الشخصي فيحكمها الجانب العقلي. ا 
العقوبات كقاعدة عامة لا م بالراعف إنغا يكون هما أثرها في جال 
السلطة التقديرية للقاضى عند اختيار العقوبة الملائمة لحسامة 
الحرية» والغاية كذلك لا يعتد بها المشرع الا اذا تطلبها لاكتمال 
الركن المعنوي للجريةء كا هو حادث بالنسبة لجريمة التعاطي . 
فعندئذ تصبح الغايةعنصرا يضاف الى عنصري القصد الجنائي 
العام : العلم والادارةء ليصبح لدينا شكل سن القصد الجنائي 
اصطلح الفقهاء على تسميته بالقصد الجنائي الخاص”“ 


١‏ - الدكتور رءوف عبيد. شرح قانون العقوبات التكميلي. المرجع السابق. 
ص: ۲۸ وما بعدهاء والدكتور عوض حمد. المرجع السابق. ص: 1١‏ 
وما بعدهاً. 

۲ - لزيد من التفصيل أنظر: الدكتور مأمون محمد سلامة شرح قانون 
العقوبات القسم العام. المرجع السابق. ص: .۳١١ .۳١‏ الدكتور 
مود نجیب حسني. شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام . المرجع 
السابق. ص: ٤‏ وما بعدهاء الدكتور عبدالمهيمن بكر سال . القصد 
الجنائي في القانون المصري والقانون المقارن. رسالة دكتوراة مقدمة عام 
م. ص: ۲۷۳ 


قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي محرد ظرف قاتوفي: 


ذهب الدكتور مود محمود مصطفى الى أن القصد الخاص 
النصوص عليه في بعض جنايات المخدرات ليس عنصرا في الجحريةء 
ولكنه محرد ظرف مشدد للعقوبة المبينة في المادتين ۳۷» ۳۸ في تشريع 
الملخدرات اذ الأصل أن القانون يكتفي في جنايات المخدرات 
بالقصد العام واتباع منج الدكتور عحمود حمود مصطفى يؤدي بنا 
الى اعتبار قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مرد ظرف قانوني 
تقو ان ف اله ۰ 

أوهذا الرأي لا يكن الأخذ به لأن الظرف يفترض الوجود 
الفعلي لحرية مكتملة الأركانء ويكون مس شأن الظرف أن يغيرها من 
جريمة بسيطة الى جريمة ذات ظروف. فأين هذه الحريمة البسيطة؟ 
واضح أن الأستاذ محمود حمود مصطفى يعتبرها الجرية المنصوص 
عليها في ألمادة ۳۸ من تشريع المخدرات. إذا كان الأمر كذلك فهل 
يكن اعتبارها هي ذاتها الجريية المنصوص عليها في المادة ۳٤‏ من 
قانون المخدرات اذا ما أضفنا اليها ظرف الاتجار وهو ظرف قانوني 
مشدد كا يذهب أصحاب هذا الاتجاه؟ أن الاجابة حت| بالنفىء 
ففي المادة ۳۸ من تشريع المخدرات أفعال معاقب عليها ا 
وجود في المادة ٠٤‏ مثل أفعال الانتاج والاستخراج والفصل والصنع 


١‏ - الدكتور محمود حمود مصطفى . فانون العقوبات - القسم العام . امرجم 
السابق. ص: ۷۲۷ 


A“ 


وان كان نها وجود في مادة أخرى هي الادة ۳٣‏ الفقرة (ب) ولكن 
عقوبتها تختلف عن العقوبة المنصوص عليها في المادة »)٠٤(‏ وكذلك 
الحال اذا ما أضفنا قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى الى الحرية 
النصوص عليها في المادة ۳۸ فسوف نجد أن بعض الأفعال المادية 
التي عاقب عليها النص في المادة ۳۸ لا يكن تصور ارتكاما بقصد 
التعاطي أو الاستعمال الشخصي مثل أفعال النقل والتسليم» كا أن 
المادة (۳۷) تعاقب على أفعال لا يتناوها بالعقاب نص المادة ۳۸ مثل 
أفعال الزراعة وحيازة أو احراز وشراء النباتات الواردة بالحدول رقم 
(ه) وإن كانت هذه الأفعال معاقب عليها بعقوبة المخالفة طبقا لنص 
المادة (ه٤)‏ التي تعاقب با حبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا 
تتجاوز مائة قرش او إحدی ھاتیں العقوہتیں على کل من خالف 
أحكام تشريع المخدرات أو القرارات المنفذة له دون أن يرد بالتشريعم 
نص خاص عاقب علیها“ 


١‏ - يرى بعض الفقهاء أن عقوبة الزراعة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو 
الاستعمال الشخصي هي عةوبة الزراعة بقصد التعاطي أو الاستعمال 
الشخصي بدعوى أن المشرع لم يقصد اخراج الزراعة من دائرة التجريم 
واعہا أكٹر خحطرا من جرية الزراعة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي 
فلا أقل من التسوية بيني في العقاب «أنظر: الدكتور إدواردغالي الدهبي . 
جرائم اللخدرات في التشريع المصري . المرجع السابق. ص: ١١١۹‏ 
وهذا الرأي لا يكن الأخذ به لتعارضه مع صريح نص المادة ۳۸ءوغرض 
الشارع من استحداثها ك تفصح عنه المذكرة الايضاحية للقانون هو 
احاطة القانون بكافة الحالات التي يكن أن تحدث عملا وقد يقلت فيها 


AY 


قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي قصد خاص: 


تبي ما تقدم أن قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا 
يمكن اعتباره باعثا أو ظرفا قانونيا خففاء ولكنه قصد جنائي خاص 
اعتد فيه الشارع بغاية التعاطي أو الاستعمال الشخصي فأصبحت 
عنصرا س عناصره» وهذا القصد الجنائي الخاص يتضس القصد 
الجنائي العام ولا يقوم بجواره» وس ثم فإن عناصره ثلائة هي : 
الارادة والعلم وغاية التعاطي أو الاستعمال الشخصي . 


حائز المادة المخدرة (وليس النبات المخدر) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو 
الاستعمال الشخصى وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنايات أسيوط في 
القضية رقم ۱ج أبنوب ۲م .جلسة ۱/۱۹/٤۱۹۷م‏ بأنه: (لا کان 
قد ثبت للمحكمة أن المتهم انما كان بجرز نبات الحشيش بغبر قصد الاتجار 
أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وهذه الواقعة لا تسري عليها المادة 
۸ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۰م المعدلء اذ أن هذه المادة قاصرة 
على الجواهر المخدرة دون نبات الحشيش الوارد بالبند الأول من الجدول 
رقم )٥(‏ المرفق بالقانون المذكورء وبالتالي تكون واقعة الدعوى الحالية جرد 
خالفة تنطبى عليها المادة ٤٠‏ من القانون المذكور) وقد طعنت النيابة في 
الحكم على أساس أن المخدر المضبوط ليس نباتا فقط ولكنه نبات وجوهرء 
الأمر الذي يستلزم تطبيق المادة (۳۸) على حيازة الجوهرء وقد حكمت 
المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم وأيدت محكمة النقض في سياق 
حكمها تكييف حكمة الموضوع لواقعة النبات وانطباق المادة ٤٥‏ عليها 
أنظر: الطعن رقم ۱١۷۹١‏ لسنة ٥٤ق.‏ جلسة ۱ مم محموعة 
أحكام النقض للسنة السادسة والعشرين. ص: .۸١١‏ 


A^ 


فالارادة - العنصر الأول في القصدالجنائي_ هي : إرادة تحقيق الواقعة ' 
المادية المطابقة» وهذه الارادة تختلف ع إرادية الفعل» اذ أن تلك 
الارادية تتحقق متى كان القعل مرتبطا بالارادة في معنى خضوعه 
لسیطرتما دون تطلب اتجاه ارادته فعلا لتحقیقه"“ فس یکره شخصا 
معنويا على الامساك بقطعة أفيون وابتلاعها فان ارادة تحقيق الواقعة 
لمادية المطابقة في جرية المتعاطي تنتفي لديهء ولكن الصفة الارادية 
تلفعل لا تنتفى . أما اذا أمسسك شخص بآخر وفتح فمه عنوة ووضع 
فيه قطعة من الأفيون وأمال رأسه فانزلقت الى جوفه فان ارادية الفعل 
هنا تكون منعدمة كا تنعدم مس باب أولى ارادة تحقيق الواقعة 


والعلم - العنصر الثاني في القصد الجنائي-هو العلم بعناصر 
الواقعة المطابقة وتعارضها مع النظام القانوني للمجتمع » وقد افترض 
القانون العلم بالقانون ولو خالف الواقع في بعض الأحيان أو شكك 
فيه » فليس لتهم أن بحتج بجهله لتجريم المشرع لفعله أو بإدراج مادة 
على الجدول الأول من جداول المخدرات. ولكن علمه بأن فعله 
المجرم قد وقع على خدر بحظره القانون يجب ثبوته فعلياء ولا يجب 
افتراضه افتراضا قد لا يتفق مع الحقيقة في واقعة الدعوى"" 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام. المرجع 
السابق. ص: ۳*۳٣‏ 

۲ الطعن رقم ۲١١‏ لسنة ١١ق.‏ جلسة ١١/١/۹٤۱۹م.‏ مجموعة المبادىء 
القانونية الجزء الثاني. ص: ٠٠٤١۹‏ 


۸۹ 


وقد استقر قضاء النقض على أن هذا العلم بكنه المادة 


اللخدرةهو قوام القصد الجنائي“ وهذا العلم يكفي فيه أن المتهم 
کان یعلم أن ما بجرزه جوهرا درا أو نباتا محدراء حت لو ادعی 
المحهم أنه رغم علمه بأن المادة أو النبات مدرجةعلى جداول المخدرات 
إلا أنه كان يجهل أن ها مفعولا مخدراء فمثل هذا الجهل لا قيمة 


أ“ 


وا ستخلاص العلم غختلف عن افتراضه»› وقد استقر قضاء 


النقض على انه لا حرج على محكمة الموضوع في استخلاص العلم 
بكنه الادة المخدرة على أي وجه تراه متی کان هذا الاستخلاص لا 
يحرج عں موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ^ 


١‏ الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۷٤ق.‏ جلسة ۲١/۱۹۷۸/۳م.‏ ججموعة أحکام 


۲ 


النقض لسنة ۲۹ ص: ۲٤١۹‏ والطعن رقم ٠۳۸۸‏ لسنة ٤۸‏ ق. 
جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۸م مموعة أحكام النقض للسنة التاسعة 
والعشرين. ص: ١٥٠4ء‏ والطعن رقم ۸٤٤4‏ لسنة ١٥٤قء‏ جلسة 
۲ سءم. جموعة أحكام. النقض للسنة السادسة عشرة. ص: 
.٦‏ والطعن رقم ۱١١۴١‏ لسنة ٠٠‏ ق. جلسة ۱۹١١/٠٠/٠١‏ م. مجموعة 
أحكام النقض للسئة السابعة. ص: ٠۲١‏ والطعن رقم ٤٠١‏ لسنة 1 ق. 
جلسة ١/١/١۱۹۳م»‏ والطعن رقم ۱۱۹۸ لسنة ٤اق.‏ جلسة 
4ء ‫ءمم. مموعة المبادىء القانونية. ص: ٠١٤۸‏ 

الدكتور عوض عمد. المرجع السابق. ص: ٦۳‏ 


-٣‏ الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٣٣ق.‏ جلسة ۲۸/ ١١٠/۱۹1۳م‏ . مجموعة أحكام 


النقض للسنة الرابعة عشرة . ص: ۷۲١‏ 


والعلم بتعارض الواقعة المرتكبة مع النظام القانوني للمجتمع 
مفترض الا اذا دفع ا لحانفي بحسن نيته» وأنه كان يعتقد بمشروعية 
الواقعة المادية المطابقة» ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجحنائي مى 
کان هذا الاعتقاد مبنيا على سبب معقولء ومثال ذلك س يتوجه 
لعيادة طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه فيحرر له الطبيب تذكرة 
طبية يصرف بموجبها مادة محدرة ثم يتضح فيا بعد أن هذا الطبيب 
ماهو الا عرض «تومرجي» في العيادة قام بعمل الطبيب في غيابهء 
ففي هذه الحالة لا ينتفي ركن عدم المشروعية لأن التذكرة الطبية غير 
صحيحة» ولكن ينتفى القصد الحنائي لاعتقاد الجاني بمشروعية ما 
ارتکبه 


أما الغاية _ العنصر الثالث في القصد - فهي : غاية التعاطي أو 
الاستعمال الشخص» وكونها عنصرا في القصد يعني نها داخلة في 
التكوين القانوني il‏ اذا انتفى القصدء ولا تقوم جرية 
التعاطي» ولكن تقوم جريمة أخرى مغايرة ها قد تكون جناية اذا 
انطبق عليها نص الادة ۳۸ س قانون المخدرات. أو خالفة اذا انطبق 
عليها نص الادة ٥٤ء‏ فكل من هذه الجناية وتلك المخالفة يكفي فيها 
القصد الجنائي العامء وتستقي المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية 
س وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لانتاجه٠‏ 


١‏ - الطعن رقم ۱۹۳ سنة ١۲ق.‏ جلسة ١٠١/٤/٦١۹٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السابعة. ص: .٠٥۷١‏ 


۹۱ 


وقد تستنبط المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية لدى المتهم 
من اعترافهء وتطبيقا لذلك قضت عكمة النقض : «اذا كان الحكم 
قد تعرض للقصد من الاحراز فقال ان المتهم قد اعترف في محضر 
ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معهء وأنه حرزها 
بقصد التعاطي» وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم 
يشاهد المتهم وهو يوزع اللخدر على أحد من رواد حله الذي كان به 
وحدهء فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة الي انتھی 


اليها الحكم»“ 


والأصل أن يقيم المتهم الدليل على قيام قصد التعاطي أو 
الاستعمال الشخصى لديه»الا أن ذلك غير ضروري» فقد تستدل 
اللحكمة على توافر القصد من ضالة الكمية المضبوطة وعدم وجود 
آلات تقطيع المخدرات لديهء وتطبيقا لذلك قضت عغكمة النقض : 
(اذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله 
«وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة 
لشخص مدمن التعاطي» وترجح أن اتهم كان يحرزه لاستعماله 
الشخصي اذ انه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فانه لو کان يتجر 
لأعد لفافات صغيرة لتوزيع اللخدر ولضبطت معه هذه اللفافات أو 
آلة التقطيع كمطواة وميزانء الأمر المنتفي في الدعوى» فان ما قاله 


١‏ الطعن رقم ۷٤‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ١١/١۹/۵١۹١۱٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة العاشرة. ص: .٥۲۲‏ 


۹۲ 


الحكم من ذلك يكفي للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى» 
ومن شأنه ان يؤدي الى ما رتب عليه)٠‏ ۰ 

وضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي سن الأمور النسبية التق 
تقع في تقدير المحكمة” الا أن ضآلة الكمية وحدها لا تک 
للتدليل على توافر عنصر التعاطي أو الاستعمال الشخصي” كا أن 
وجود الميزان وآلة التقطيع لا ينفيان في ذاتيا توافر عنصر التعاطي أو 
ألاستعمال الشخصي ما دامت المحكمة اقتنعت في الأسباب التي 
بها بذلك“ ٠‏ 
أسباب انتفاء الركن المعنوي: 

ينتفي الركن المعنوي في جريمة تعاطي المخدرات شأن غيرها 
مس الجرائم في جميع الأحوال التي لا يكن أن يتطلب فيها س الجا 
سلوكا غير السلوك الفعلي المتحقق“ وتطبيقا هذا المبداً فان هذه 
الأسباب هي الاكراه وحالة الضرورة. 


١‏ الطعن رقم ۳۸ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ١۲/٤/١١۱۹م.‏ مجموعة أحکام 
النقض للسنة السابعة. ص: ٦۳۳‏ 

۲ - الطعن رقم ۱۷١۳‏ لسنة ٣٣ق.‏ جلسة ۲/۳/٤٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
اللقض للسنة الخامسة عشرة. ص: ٠٠١‏ 

۳ الطعن رقم ۳ لسنة ۷٤ق.‏ جلسة ۹/٤/۱۹۷۸م.‏ مموعة أحکام 
النقض للسنة التاسعة والعشرین. ص: ۲۹ 

٤‏ - الطعن رقم ٤۱۹۷م‏ لسنة ۲۸ق. جلسة ١٠/۹/۲١۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة العاشرة. ص: ٠۸۹‏ 

ه _ الدكتور مأمون سلامة قانون العقوبات - القسم العام . المرجع السابق. 
ص: ۲۳۷ 


۹۳ 


والاكراه الذي ينتفي معه الركن المعنوي هو الاكراه المعنوي 
لان الاكراء اماي يعدم الإرادة كليةوبالتالي يعدم السلوك الانساني 
للجاني الذي يعتد به الشارع کعنصر في الركن المادي . والشرط 
الجوهري في الاكراه المعنوي أن يكون التهديد بالضرر لاييكن 
مقاومته الا بارتكاب السلوك الاجرامي كا لو أكره شخص اخر على 
تعاطي الحشیش حتی یری تاأثیره عليه . 


وحالة الضرورة ها شروط خحاصة منصوص عليها في المادة 1١‏ 
من قانون المخدرات وتطبيقاتها بالنسبة لجريعة التعاطي تكاد تكون 
معدومة» وإن كان من الممكن حدوثها عملا كتائه في الصحراء أنبكه 
الجوع وأشرف على اللاك فلا ججد أمامه سوى شجرة قات فيتعاطى 


بعض أوراقها. 
بيان الركن العنوى في الحكم: 


لا يلزم في الحكم التتحدث استقلالا عن الركن المعنوي إلا إذا 
دفع المتهم بتوافر سبب مس أسباب انعدام الأهلية لديه أو بعدم علمه 
بكنه المادة المخدرة أو بتوافر سبب من أسباب انتقاء الركن المعنوي 
لديه فيلزم على المحكمة أن تتعرض لاثبات الركن المعنوي أو نفيه» 
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : «إذا كان الحكم قد أدان المتهم 
في جريمة إحراز حدر بناء على ما اعترف به في أن المادة التي ضبطت 
معه قد عٹر عليها فوضعها في جیبه دون أن يعرف آنا حشيش فهذا 


۹٤ 


تصور بعيبه» إذ أنه كان مجحب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم 
علمه أن ما ضبط معه خدر أن تثبت عليه هذا العلم“ 


۱ - نقض ۱۹٤۹/۱۲/۲۰‏ م. أحکام النقض للسنة الأولى» أشار اليه الدكتور 
حسن صادق المرصفاوي . المرجم السابق. ص: ۸1۷. 


الفصل الثانى 
ومدی ملاء متها للجرية 


۾ يرق المرسوم بقانون الصادر في الحادي والعشرين س 
مارس/ آذار سنة س وعشریں وتسعمائة وألف للمیلاد ہیں العقوبة 
المقررة رة تعاطي المخدرات والعقوبة المقررة لغيرها س جرائم 
الاتجار غير المشروع في المخدرات. فنص على عقاب المتعاطي والتاجر 
والحالب والمصدر بالحبس مدة لا تقل عر شهر ولا تريد ص ثلاث 
سنوات والغرامة مس عشرة جنيهات الى ثلاثمائة جنيه أو إحدی ھاتیں 
العقوبتیں . 

وعندما عرض هذا المرسوم بقانون على البرلان رؤي بالاجماع 
التفريق بي جرية التعاطي ص ناحية وجرائم الاتجار غير المشروع مر 
ناحية أخحرى. وقيل في تبرير ذلك أن المتعاطى أقل خطرا م تجار 
الخدرات الذين يمتصون دماء الشعب و الى سمعة الأمة“ 
فصدر القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۸م مقررا لحريمة التعاطي عقوبة 
الحبس مع الشغل مس ستة أشهر الى ثلاث سنوات. وأجاز للمحكمة 
بدلا م توقيع عقوبة الحبس أن تحكم بارسال المدس الى اصلاحية 
خاصة مدة لا تقل عر ستة أشهر ولا تزيد ع سنة. 


۱ مجلس الشيوخ . المناقشات البرلانية في القواني . المرحع السابق . ص ٠١۹:‏ 


وقي عام ۱۹۵۲م صدر القانون رقم ٠٠١١‏ لسنة ١١۱۹م‏ الذي 
أوجب تطبيق العقوبة المغلظة المنصوص علها في المادة ٣۳‏ على مطلق 
احراز وحيازة المخدر مالم يثبت أن المتهم إنغا أحرز المخدر للتعاطى أو 
للاستعمال الشخصى أو ثبت ذلك القصد الخاص ew‏ 
العناصر المطروحة 0 واعتبرت محكمة النقض جرية التعاطي 
حالة تيسيرية تستوجب توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها في 
المادة ٠٠‏ وهي السجن والغرامة التي يتراوح مقدارها بيى خسمائة 
وثلاثة آلاف جنیه 


وجاء القانون ۱۸۲ لسنة ١٦۱۹م‏ المعدل والساري الآن ليقرر 
لحريمة التعاطي عقوبات بعضها أصلي والبعض الأخر تبعي وتكميلي 
وتدبيراً وقائياً علأجياً أجاز للمحكمة تطبيقه اذا توافرت شروط 
معينةء كما نص على تدابير وقائية تحفظية تطبق على س سبق الحكم 
عليه أو اتهامه أكز س مرة في إحدى جنايات المخدرات . 
المحث الأول 


العفو نات والدا 


سنتناول فى هذا المبحث العقوبات الأصلة والتبعية والتكميلية 
المقررة خحرية التعاطى . التدير الوقائى العلاجي . لمحة تارعية عله 
١‏ الطع رق ٠١٠١١‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ١٠/١/۱۹۵۷م.‏ مجموعة أحكام 


القص للسنة التامة ص: 4١‏ 


۷ 


الشروط اللازمة للحكم به طبيعته القانونية > وتأثير الظروف على 
العقوبات والتدبير. تقدم التعاطي من تلقاء نفسه للعلاج في 
الصحة.ء وقف تنفيذ الحكم الصادر في جرية التعاطي» طبيعته 
القانونيةء الشروط اللازمة لتوافرهء وأخیرا نتحدث ع التدابير 
الوقائية المقررة في المادة ٤۸‏ مكررة والتي يك تطبيقها على من سبق 
الحكم عليه أو ات تهم أكثر س مرة لأسباب جديدة في جرية التعاطي . 
العقوبة الأصلية : (السحن Réclusion‏ ( 

العقوبة الأصلية المقررة لحرية التعاطي هي السجنء و 
عقوبة سالبة للحرية مؤقتة حدد ها المشرع في المادة ٠١‏ س قانون 
العقوبات حدیں : أدنى وأقصى »فلا جوز أن ينقص السج عن ثلاث 
سنوات» ولا أن يزيد ع مس عشرة سنةء حيث لم بحدد هما تشريع 
المخدرات مدة معينة» وتقوم محكمة الموضرع بتقدير عقوبة السج 
بى حدياء أي مواءمتها وفقا لظروف المتعاطي وجريمتهء وذلك با ها 
ES ES REE‏ 
التي تتناسب معهاء ومحكمة الموضوع غير ملزمة ببيان الأسباب التي 
دعتها الى تحديد المدة على النحو الذي قدرته طالما كانت هذه المدة بي 
الحديں الأدنى والأقصى» وقد استقر قضاء النقض على أن السلطة 
التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد العقوبة لا تخضع لرقابتهاا 
|١‏ الدکتور سمير الجنزوري . السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة 


المجلة الجنائية القومية المجلد الحادي عشر العدد الأول مارس/ آذار 
۸ م. ص: ۱۷٤‏ 


۹۸ 


وتنفذ عقوبة ال جن .رعسم المحكوم عليه في أحد السجون 
العمومية » وتشغيله داخل السجں أو خارجه ف الأعمال الى تعینہا 
الحكومة المدة المحكوم ما عليه“ 


Peines accessoires العقوبات التبعية‎ 


الحكم على التعاطي بعقوبة السجن يستلزم حتا طبقا لنص 


المادة ٠٠‏ س قانون العقوبات حرمانه س الحقوق والمزايا الآتية : 


١‏ - القبول في أية خدمة بالحكومة 
۲ - التحلى برتبة أو نيشان. 
f‏ الشهادة أمام المحكمة مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال. 
٤‏ - ادارة أمواله 
ه - عضوية المجالس المحلية واللجان العامة 

وقد سميت هذه العقوبات تبعيةء لأنها توقع بقوة القانون 
لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية. التي تدعمها وتلحق اء ودون 


١‏ وهذه الأعمال حسبا حددها قانون السجون هي : الحفرء استصلاح 
الأراضى. الأعمال الزراعية. أعمال الورش الصناعية المختلفة. البناء 
واا العمارة. أعمال النظافة . أشغال الجنائن . أشغال المغسل ‏ أشغال 
الملخبز ٠‏ أشغال الطبخ . والأشغال الخارجية والمعاونة في مكافحة الأمية 
راجع : الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام . 
المرجع السابق. ص: 1۲ . ٠۳‏ 


۹4 


منہا“ 


الحرمان من القبول في أية خدمة بالحكومة: 

طبقا لنص الفقرة الأول من المادة ٠٠‏ س قانون العقوبات 
بحرم التعاطي المحكوم عليه بالسجن س القبول في أية خدمة 
بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة. 
ويقصد بالحكومة في هذا الصدد جيم المصالح والميئات والمؤسسات 
العامة" ويقصد بأية حدمة أيا كانت العلاقة التنظيمية التي ستربط 
المحكوم عليه بالحكومة» فالحكم على المتعاطي بعقوبة السجن يجعله 
غير أهل للخدمة في الحكومة سواء بوصفه موظفا دائ أو مؤقتا بمرتب 
أو بغير مرتبء كا بجعله غير أهل للتعاقد مع الجهات الادارية على 
تقديم خدماته بناء على عقد س عقود التوريد أو عقود الالترام» كا 
يترتب على الحكم عزل المحكوم عليه س الوظيفة العامة التي 
يشغلهاء وينقضي التعهد أو الالتزام الذي يربطه بالدولةء 5 
طبيعي فمن يفقد أهليته للقيام بعمل يفقد صلاحيته للاستمرار 
فيه» وان كان ذلك لا يعني حرمانه من المزايا التي استحقت س أجل 


١‏ - الدكتور محمود نجيب حسني . شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام . امرجم 
السابق,. ص: ۷٤٤‏ 

۲ - الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام. المرجع 
السابق. ص: ٠۲١‏ 


العمل الذي أداه قبل الحكم عليه بالعقوبة “ والحرمان هنا مؤبد طالا 
كان الحكم قائ ومنتجا لآثاره القانونية 


الحرمان من التحلى برتبة أو نيشان: 


طبقا لنص الفقرة الثانية س المادة (١٠ع)‏ يترتب على الحكم 
على التعاطي بعقوبة السج تجريده س الرتب العسكرية الوطنية 
والرتب العسكرية والمدنية الأجنبيةء أما الرتب للمدنية الوطنية فلم 
يعد ها وجود بعد أن حظرت المادة )٠٠(‏ من الدستور انشاءهاء كا 
يجرد المحكوم عليه سن الأوسمة والنياشي التي منحت له في الداخل 
أو الخارج» ويترتب على الحكم أيضا الا يكون المحكوم عليه أهلا 
للتحلل في المستقبل بأية رتبة أو نيشان» ويظل الحرمان قائ طالما كان 
8 قائ ومنتجا لأآثاره الجنائية 
الحرمان من الشهادة أمام المحاكم الا على سبيل الاستدلال: 


طبقا للفقرة الثالثة سن المادة (٠٠ع)‏ لا تؤخذ شهادة المحكوم 
عليه بالسجن في جرية تعاطي المخدرات آمام الحاكم الا على سبيل 
الاستدلال فلا محلف اليمي تهوينا مسن شأنهء وإشعارا له بأنه أقل ثقة 
مم جب عليه حلف اليمين” والحرمان هنا مؤقت ينتهي بانتهاء مدة 


١‏ - الدكتور حمود نجي حسني . شرح قانون العقوبات - القسم العام . المرجع 
السابى. ص: .۸١‏ 

۲ - الطع رقم ۷ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ۷١أبريل‏ /نيسان. مجموعة أحكام 
النقض . السنة الثانية عشرة. ص: ٤٤١‏ . 


العقوبة» والتي تدحل فيها فترة الافراج الشرطي. اذ أن الافراج 
الشرطي ليس إنہاء للعقوبة ولكنه مجرد تعديل لأسلوب تنفيذهاء 
والحرمان قاصر على الشهادة أمام المحاكم» وعلى ذلك يجوز للمحكوم 
عليه أداء الشهادة أمام النيابة العامة بعد حلف اليمين"٠‏ 


الحرمان من إدارة أمواله : 


طبقا للفقرة الرابعة من الادة ٠٠‏ من قانون العقوبات بحرم 
اللحكوم عليه بالسجن في جرية تعاطي المخدرات من ادارة الأشغال 
الخاصة بأمواله وأملاكه طوال فترة وجوده في السجن. فاذا ما أفرج 
عنه س السجن سواء كان إفراجا شرطيا أو بعد قضاء المدة تعود له 
أهليته في إدارة أمواله وأملاكه 


ویعین المحکوم عليه قيا لإدارۃ أمواله فاذا لم یعیں قیاء أو 
توافق المحكمة على القيم الذي عينهء تعي له المحكمة المدنية التابع 
ها حل اقامته قيا بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحةء 
وجوز للمحكمة أن تلزم القيم بتقديم كفالة ء وسواء كان القيم معينا 
من قبل المحكمة أو تارا مس قبل المحكوم عليه وأقرته اللحكمة على 
احتیاره فانه يكون تابعا للمحکمة في کل ما يتعلق بقوامته. 

ووظيفة القيم قاصرة على ادارة الأشغال الخاصة بأموال 
الحكوم عليه وأملاكه ‏ أما التصرف في هذه الأموال فحق للمحكوم 


٦٠٦ص‎ . الدکتور عحمود محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات  القسم العام‎ - ١ 


عليه وحده» وحرية المحكو عليه في التصرف في أمواله مقيدة 
بضرورة الحصول على اذن مس المحكمة المدنيةء ويعد باطلا كل عمل 
من اعمال الادارة يقوم به المحكوم عليه طوال فترة سجنه» كا يبطل 
كل تصرف يقوم به في أمواله دون الحصول على اذن س المحكمةق 
وقد أوجب القانون على القيم أن يقدم حسابا عن إدارته للأموال 
والممتلكات للمحكوم عليه بعد الافراج عنه ورد متلكاته اليه. 
الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة : 


طبقا لنص الفقرتي الخامسة والسادسة س المادة (٠٠ع)‏ يترتب 
على الحكم بعقوبة السج في جرية التعاطي فقدانه لعضوية المجالس 
المحلية واللجان العامة مس يوم صدور الحكم عليه بالسجنء وهذا 
الحرمان مؤقت بمدة العقوبة» فاذا انقضت عادت الى المحكوم عليه 
صلاحيته لعضوية هذه المجالس واللجان مام تحظر ذلك القوانیں 
المنظمة لتشكيلها“ وهذا المعنى مستفاد من نص الفقرة السادسة الي 
تقرر عدم صلاحية المحكوم عليه بالأشغال الشاقة دون السجن 
لعضوية المجالس المحلية واللجان العامة الى الأبد. 
العقوبات التكميلية: 

العقوبات التكميلية المقررة لجرية التعاطي ثلاث: اثنتان 


وجوبیتان وھا الغرامة والمصادرةء والثالثة جوازية ولا تطبق ا ف 


١‏ - الدكتور محمود نجيب حسني . شرح قانون العقوبات - القسم العام امرجم 
السابق. ص: ۸۲۳. 


حالة الحكم بعقوبة الجنحة وهي عقوبة نشر الحكم. 


وتختلف هذه العقوبات عن العقوبات التبعية في أن تطبيقها لا 
يكون مكنا الا اذا نص عليها الحكم القاضي بالعقوبة الأصلية» فهي 
تعتبر كا يتضح من تسميتها مكملة هذه العقوبة وليست تابعة طلا 
ولكن في حالة العقوبة التكميلية الوجوبية فان القاضي يلتزم بالنطق 
ہا فإن أخل ذا الالتزام كان حكمه معيبا متعينا نقضه“ 
الغرامة: 

عرفت الادة ۲۲ من قانون العقوبات في قوها: «العقوبة 
بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ 
المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا البلغ عص خسة قروش 
مصرية في أية حال مس الأحوال» وقد نص تشريع المخدرات على 
الغرامة التي تتراوح بين خسمائة جنيه وثلاثة آلاف جنيه عقوبة 
تكميلية وجوبية» وقد كانت الغرامة عقوبة تكميلية وجوبية لجرية 
التعاطي طبقا لأحكام القانون رقم ۴٠١١‏ لسنة ۲٥۱۹م.‏ وفي ظل 
القانون رقم ۲۱ لسنة ١۱۹۲م‏ كانت عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة 
الحبس أو تدبير الايداع في إصلاحيةء أما في ظل المرسوم بقانون 


۱ الدکتور حسنون ابراهيم صالح عبيد. الوجيز في علم الاجرام وعلم 
العقاب. الطبعة الأول . سنة 1۹۷۵م ص: ۱۸١‏ 

۲ - الدكتور محمود نجيب حسني . شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام . المرجع 
السابق. ص: ۷٤١‏ 


الصادر تي الحادي والعشرين من مأرس/آذار سنة ١۱۹۲م‏ فقد كانت 
عقوبة أصلية جوازية مع عقوبة الحبس. 

ويحدد القاضي مبلغ الغرامة في حدود السلطة المخولة له أي 
ہیں الحدیں الأدنی والأقصی اللذين قررهما تشريع المخدرات. 
والمفروض أن بحدد القاضي مبلغ الغرامة الذي يولم المتعاطيء 
فالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١١۱۹م‏ تشر الى أنه قد 
روعي في توقيع الغرامة على المتعاطي ردع أمثاله بجعلهم أمام حطر 
فقد أموالهم"“ وهذا الردع لى يتحقق الا اذا تأثرت حالته الالية بدفع 
مبلغ الغرامة المقدر في الحكمء وتقدير مبلغ الغرامة س اطلاقات 
قاضي الموضوع» فلا يعيب الحكم أن يكون سبلغ الغرامة تافها لا 
يتناسب مع درجة ثراء المتعاطي . أو كبيرا بالرغم س فقر المتعاطي 
طالما کان المبلغ بین الحدی الأدنى والأقصى اللذين قررها القانونء 
فالسلطة التقديرية للقاضي لا تخضع لرقابة قضاء النقض كا سبق أن 
أسلفنا. 


المصادرة: 


نصت على المصادرة وحذدت أحكامها الأدة ۳١‏ ص قانون 
العقوبات في قوها: (مجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة 
أن محكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت س الحريةء وكذلك 


. م۱۹١١ لسنة‎ ۱۸١ الفقرة السادسة من المذكرة الايضاحية للقانون رقم‎ - ١ 
٠٩۸ الطبعة الرابعة المعدلة المرجع السابقة الاشارة اليه. ص:‎ 


الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت. أو التي س شأنها أن 
تستعمل فيهاء وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن الئية . 

واذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعماطما 
أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جرية في ذاته وجب الحكم 
بالمصادرة في جميع الأحوال ولو م تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم . 

وقد عرفت المصادرة عحكمة النقض في أحكام عدة بأنها: 
«المصادرة اجراء الغرض منه تليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة 
بجرية قهرا عن صاحبها وبغير مقابلء وهي عقوبة اختيارية تكميلية 
في الحنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز 
الحكم ا الا على شخص ثبتت ادانته وقضي عليه بعقوبة أصليةء 
وقد تكون العناصر وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشي خارج 
بطبيعته ع دائرة التعامل» وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر 
من اتخاذه في مواجهة الكافة » كا قد تكون المصادرة في بعض القوانيى 
الخاصة من قبيل التعويضات للمدنية اذا نص على أن تؤول الأشياء 
المصادرة الى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عا سببته الحرية 
س أضراره“ 


١‏ - الطعن رقم ۱۷۳١‏ لسنة ۸٤ق.‏ جلسة ١١/۱۹۷۹/۲م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الٹلائین. ص: ۲۵١۸‏ 
والطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۳۹ق. جلسة 7/1 صم مجموعة 
أحكام النقض للسنة الحادية والعشرین. ص: .٤٠۹‏ 
والطعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة ١٣ق.,‏ جلسة ۷مم مجموعة = 


والذي يمنا هنا المصادرة كعقوبة تكميلية والمصادرة كتدبير 


وقائي وجوبي والمنصوص عليها في المادة ٤١‏ من تشريع المخدرات في 
قوما: (يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات 
المضبوطة الوارد ذكرها في الجحدول رقم (ه) وكذلك الأدوات ووسائل 
النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجرية 
وتقغصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بجصادرتها للادارة العامة 
لكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة 
لمباشرة نشاطهاء ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار مس 
وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بجصادرتها قد 
ضبطت بيعرفة هذه القوات)“ 


أحكام النقض للسنة السابعة عشرة. ص: ٠۳۹‏ 

والطعن رقم ٤١‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ۳/۲/٦١٠١م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السابعة. ص: ٤١١‏ 
الففرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم ٦١‏ لسنة ۱۹۷۷م وكان لي 
شرف الاشتراك في صياغته) والاشتراك في الدراسة التي أدت الى صدور 
هذا القانون» والهدف الأساسي من هذا التعديل هو تخصيص الأدوات 
ووسائل النقل المحكوم بمصادرتهاء وخاصة في جرائم الاتجار غير المشروع 
بالملخدرات للعمل في جال المكافحةء وذلك بعد أن ثبت استخدام تجار 
اللخدرات ومهربيها للأرباح الطائلة التي حققتها تجارتمم المحرمة في شراء 
أحدث السيارات وأسرعها وأقرى الأسلحة وأكثرها فتكا حتى يصعُبوا مهمة 
أجهزة المكافحة في مطاردتهم وضبطهم› وهذا التعديل أمكن نزويد أجهزة 
المكافحة بأاحدث وسائل النقل والمعدات» وقد ساعدها ذلك في ضبط 
العديد من عمليات تهريب المخدرات والاتجار فيها. 


وتخصبص الأدوات ووسائل النقل المصادرة لأجهزة مكافحة 
اللخدرات لا يعد تعويضاً“ ذه الأجهزة ع أضرار نالتها من جراء 
جرائم اللخدرات. ولكنه تزويد فمذه الأجهزة ذه الأدوات والوسائل 
الى غالبا ما تكون غالية الثمن متقدمة فنيا وتكنولوجياء لاأ تكفي 
اعتماداتما المالية لشراء مثلها 


وسوف نتناول فیا یی مصادرة المخدرات ومصادرة الآدوات 
ووسائل النقل› والمصادرة ف کلتا الحالتی عقوبة وجوبية تكميلية 


مصادرة المخدر: 


مصادرة المخدر المضبوط في جريمة التعاطي وجوبية» سواء كان 
هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو بذورا» وسواء حكمت محكمة الموضوع 
بالادانة أو البراءة أو بسقوط الدعوى الحنائية لوفاة المتهم أو لأي 
سبب آخر» بل إن المصادرة واجبة أيضا بمعرفة النيابة ولو م تقدم 


١‏ - المصادرة كتعويض أخذ با الشارع الملصري في بعض القوانين الخاصة مثل 
القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۳۹م في شأن العلامات والبيانات التجارية والذي 
تجيز الادة ٠٠‏ منه اللمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة 
الأشياء المحجوزة أو ما محجز منها بعد استنزال ثمنها من التعويضات أو 
الغرامات أو التصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبةء والقانون رقم 
٤‏ لسنة ٤١۹٠م‏ في شأن حماية حق المؤلف حيث تنص المادة ۷٤منه‏ على 
أن للمحكمة مصادرة جميم النسخ المقلدة أو إبدال قيمتها لحب الضرر الذي 
حق بالمؤلف ‏ ولزيد من التفصيل أنظر: الدكتور حمود محمود مصطفى . 
حقوق المجني عليه في القانون المقارن. ص: ۲۷ .٥۸#‏ 


الدعوى الى المحكمة أصلا وتعد عندئذ تدبيرا وقائيا صرفا“ واذا | 
تحکم حكمة الموضوع بالمصادرة فان عقوبة المصادرة لا توقع مالم 
يصحح الحكم» ولكن المخدر باعتباره شيئا خارجا عن دائرة التعامل 
يصادر بالطريق الاداري . 


ويرى بعض الفقهاء" وجوب مصادرة المخدر قي جيع الأحوال 
بخض النظر عن حقوق الغير حسن النية حتى ولو كان المخدر 
الضبوط مسروقا س شخص مرخص له بحيازته وقد استندوا في ذلك 
الى ما صرح به الشارع في المادة (٠۳ع)‏ حينم أوجب الحكم بالمصادرة 
في جميع الأحوال» ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم» كا استندوا 
الى أن مصادرة المخدر تعد تدبيرا وقائيا بيجب اتخاذه قبل الكافة حتى 


يخرج الشي- المحظور فيه س دائرة التعامل. 


إلا آنا نری مع الرأي الراجح في الفقه أن مصادرة المخدر 
المضبوط لا تكون تدبيرا احترازيا وجوبيا جب اتخاذه قبل الكافة» اذا 
كان المخدر. المضبوط علوكا لشخص حسن النية مرخص له بحيازته 
يعتبر من الغير بالنسبة للجرية المضبوط فيها المخدر» وعلى ذلك اذا 
كان المخدر المضبوط قد سرق من شخص مرخحص له بحيازته فلا 


ص: ۷۳ 
۲ الدكتور محمد بخيت اللاح. المرجع السابق. ص: ٠١١‏ 


يصادر إنما يرد إلى مالكه باعتبار أن القانون يعترف بحيازته له“ 


وتطبيقا لذلك قضت عكمة النقض: «من المقرر أن المصادرة 
وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط عرما تداوله بالنسبة للكافة 
بن في ذلك امالك والحائز على السواءء أما اذا كان الشي۔ مباحا 
لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الحرية فإنه لايصح قانونا 
القضاء بمصادرة ما يملكه»“ كا قضت أيضا بأن الحكم بمصادرة 
الشي- المرحص به الذي م يسهم صاحبه في الجريية خطأً في تطبيق 
القانون یتعیں معه تصحیحه بالخاء ما قضي به من مصادرة" 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات - القسم العام . المرجع 
السابق . ض: ٠١‏ والدكتور عوض محمد. امرجم السابق . ص : ۰۸۸ 
والدكتور محمود حمود مصطفى . شرح قانون العقوبات - القسم الخاص. 
المرجع السابق. ص: ١۷۳۲ء‏ والدكتور إدوارد غالي الدهبي . جرائم 
اللخدرات في التشريع المصري . المرجع السابق. ص: ٠١‏ . والدكتور 
حمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات - القسم العام. المرجم 
السابى. ص: ۸٤۷‏ والدکتور علي فاضل حسن . نظرية المصادرة في 
القانون الجنائي المقارن. رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق. سنة 
۳م. ص: ۲۳۰ 

۲ الطعن رقم ۱۹۷۷م لسنة ٣۴ق.‏ جلسة ۳١/۱۹1۷/۲م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة عشرة. ص: ٠۸١‏ 

۴ الطعن رقم ۷۹ لسنة ٥ق.‏ جلسة ۹١/٠/٠۱۹۷م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السادسة والعشرين. ص: ٤۲٤‏ . 
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ویترتب عل الحكم بمصادرة المخدر انتقال ملکیته الى الدولة 
دون حاجة الى أية إجراءات تنفيذية » نظرا لأن المخدر كان مضبوطا 


قبل ا لحكم بمصادرتهء وللدولة أن تتصرف فيه عل أي وجه تراه 
ملائاء وعادة ما تتلف الدولة المخدر“. 


وفي بعض الأحيان تسلم كميات بسيطة من المخدر المصادر الى 


بعض الأجهزة واهيئات لاستخدامها في جال التدريب أو البحث 


١‏ - نظم قرار وزير الداخلية رقم ۷٤١‏ لسنة ۱۹۷۹م الصادر في شأن انشاء 


وحدة المخزن العام للمخدرات بالاسكندريةء والذي كان لي شرف 
إعداده إجراءات إتلاف المخدرء والتي كان يحكمها من قبل لائحة يرجم 
تاريخها الى عام ۱۹۳۳م وقد نص هذا القرار على تشكيل لحنة لاعدام 
المخدر من السادة: مدير إدارة أمن ميناء الاسكندرية البحري أو من ينوب 
عنهء رئيس النيابة المختص أو من ينوب عنه» مدير عام مصلحة الطب 
الشرعي أو من ينوب عنه» ضابط وحدة المخزن العام ضابط من فرع 
الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاسكندريةء وأحد مأموري الحمرك 
وتقوم اللجنة باعدام الحشيش والأفيون حرقا في فرن المخدرات. أما 
الأمفيتامينات والباربيتيورات والمهلوسات والكوكايين واهيرويين والمورفين 
فيتم إعدامها بإذابتها في الماءء واضافة بعض الأحماض اليهاء ثم القائها في 
اللجرى العام ويتم الاعدام في النصف الثاني من كل شهرء أما النباتات 
والبذور فقد نصت المادة ۷١ ٤‏ من التعليمات العامة للنباتات على تشكيل 
لحنة لاعدامها من : رئيس النيابة العامة ء ومدير عام الزراعة في المحافظة أو 
من ينوب عنه» والطبيب الشرعي في المحافظة أو من يلوب عنه» وضابط 
من قسم مكافحة المخدرات المختص. 

أنظر: التعليمات العامة للنيابات . الكتاب الأول. التعليمات القضائية 

القسم الأول في المسائل الحنائية (١۱۹۸م).‏ ص: ١١۸‏ 


العلمى“ وقد جرى العمل على أن تقوم الادارة العامة لمكافحة 
امخدرات ببيع الأفيون المصادر في جرائم المخدرات والذي يحتوي 
عل مورفين لاتقل نسبته عص /٠١‏ الى شركات الأدوية المحلية 
والعالمية لاستخدامه في صناعة المستحضرات الطبيةء ويتم البيع 
بمزايدة عالميةء وقد وافقت وزارة الالية على أن تحتفظ وزارة الداخلية 
بحصيلة بيع الأفيون في حساب خاص بها لاستخدامه في شراء 
الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير أجهزة الشرطة» وكذا الأغراض 
الاجتماعية التي يقررها وزير الداخلية“ 


١‏ - نظمت الادة ۷٠۲‏ من التعليمات العامة للنيابات اجراءات الحصول على 
هذه الكميات» وأوجبت على مصلحة الطب الشرعي اذا ما أرادت 
الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة لتستعين مها في الأبحاث العلمية » وكلية 
الشرطة اذا ما أرادت كميات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على 
رائحتهاء والمعمل الجنائي بوزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» وغيرها من الأجهزة العلمية أن تتقدم بطلب الى 
النائب العام»فاذا ما رخص بأخذ هذه الكمية بخطر المخزن العام للمخدرات 
بالاسكندرية حيث يقوم بتسليم كمية المخدرات لمرخص با للجنة 
مشكلة من : ضابط المخزن العام» وضابط من فرع الادارة العامة لمكافحة 
اللخدرات بالاسكندرية» وأحد مأموري جمرك ميناء الاسكندرية» وذلك في 
حضور أحد أعضاء النيابة الذي محرر محضراً بذلك يرفق بملف القضية الى 
أخحذت الكمية من المخدر المضبوط فيها. ۰ 

راجع : التعليمات العامة للنيابات. المرجع السابق. ص: ٠۷۷‏ 

۲ - نظم القرار الوزاري رقم ۷٤١‏ لسنة ۱۹۷۹م عملية بيع الأفيون» ونص على 

تشكيل ثلاث جان: اللجنة الأولى لفتح المظاريف» وتتكون من: مدير د 
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ع الادارة العامة لمكافحة المخدرات رئيساًء ومدير ادارة المعلومات بالادارةء 
ومندوب من مراقبه الحسابات بوزارة الداخليةء ومندوب الادارة العامة 
لامداد الشرطة أعضاء واللجنة الثانية للبت في العطاءات. وتتكون من : 


مساعد أول وزير الداخلية للشرطة رئيسآء ومدير الاأدارة العامة لمكافحة 
الخدراتء ومثل مجلس الدولة ادارة الفتوىء ومندوب من الادارة العامة 
للصيدلة » ومدير ادارة المعلومات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات. 
ومتدوب وزارة المالية» ومندوب وزارة التجارة. ومندوب البنك المركزي 
المصري» ومندوب الادارة العامة لامداد الشرطة أعضاء واللجنة الثالثة 
لتسليم كميات الأفيون المباعة» وتتكون من: المحامي العام لنيابة الأموال 
العامة العليا بمكتب النائب العام رئيساًء ومدير الادارة العامة لمكافحة 
المخدرات» ومدير ادارة المعلومات بهاء ومدير الادارة العامة للصيدلة بوزارة 
الصحة مندوباً عن مراقبة الحسابات بوزارة الداخليةء وموظف ينتدبه مدير 
المخازن» وضابط المخزن أعضاء ويتم البيع بالمزايدة» ويقتصر البيع على 
شركات الأدوية المصرح ا بتصنيع الدواء الذي يدخل المخدر في تركيبه 
بالداخل والخارج دون الأفراد. 


وقد توقفت عملية بيع الأفيون المصادر في جرائم المخدرات على أثر 
صدور قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابم هميئة الأمم المتحدة 
يناشد فيه الدول الأعضاء بعدم بيع الأفيون المصادر نظراً لوجود فائض 
ضخم من الانتاج المشروع للأفيون في الدول المصرح ها بزراعته» وقد 
صدر هذا القرار بناء على توصية لحنة المخدرات في دورتها الخامسة غير 
العادية التى عقدت في جنيف في شهر فبرایر/شباط ۱۹۷۸م . أنظر:(.۸3۲ 
.7/8 .1978 .]) وقد استجابت وزارة الداخلية لنداء المجتمع الدولي 
وأوقفت بيع الأفيون إلى وقت يقل فيه الانتاج المشروع عن احتياجات العام 
الطبية والدوائية والعلمية 
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مصادرة الأدوات ووسائل النقل : 


مصادرة الأدوات ووسائل النقل المستخدمة في الجرية عقوبة 
بالمعنى الصحيح » لأن حيازة هذه الأدوات والوسائل مشروعة في 
الأصل"» وهي عقوبة تكميلية وجوبية طبقاً لصريح نص الادة ٤۲‏ 
من تشريع اللخدرات . 

والأدوات تعني كل أداة استخدمها الجاني في تعاطي المخدر 
مثل الحوزة والمبسم والغليونء أو في تجزئة المخدر مثل المطواة 
والموسى» أو في انتاجه مثل أدوات تشريط كبسولة الخشخاش 
للحصول على المادة الخامء أو في إخفائه لحين تعاطيه مثل أجهزة 
الراديو والتلفزيون وغيرها س الأجهزة التي بخفى فيها المخدر. 
وعموماً كل أداة استخدمت في ارتكاب الحرية مثل أدوات العزق 
والتقليم اذا ما قام الحاني بزراعة المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال 
الشخصي . 

ولكن تحديد ما اذا كانت وسيلة النقل قد استخدمت في نقل 
المخدر يصدق في جرية تعاطي المخدرء اذ أن كمية المخدر المضبوطة 
في هذه الحريية عادة ما تكون بسيطةء بين في جرائم الاتجار غير 
المشروع في المخدرات تكون الكمية المضبوطة كبيرة وضبطها في 
وسيلة نقل يقطع باستخدام هذه الوسيلة في نقلها. 


١‏ الدکتور مود محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات القسم الخاص. 
المرجع السابق. ص: ۷٣١١‏ 


وي اعتقادي أن ركوب الجاني في سيارة وهو يحمل المخدر في 
جيبه لا جعل من هذه السيارة وسيلة نقلء أما اذا أخفاه في أي جزء 
م أجزاء السيارة فإن السيارة تكون في هذه الحالة آداة إخحفاء ووسيلة 
نقل٠.‏ 

ولا يتسع نص الادة ٤۲‏ من تشريع المخدرات لا يضبط مس 
نقود مع المتهم» فلا جوز مصادرة هذه النقودء وتطبيقا لذلك قضت 
حكمة النقض: «لا كانت المادة ٤١‏ من القانون رقم ۱۸١‏ لسنة 
- ١م‏ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعماها والاتجار فيها 
تقضي بوجوب الحكم في جيع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو 
النباتات المضبوطة » وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التق 
تكون قد استخدمت في ارتكاب الحرية» وكان الحكم لن ف فد 
أورد في أسبابه انه ضبط مع الطاعن الى جانب المواد المخدرة والميزان 
امعد لاستخدامه فيها مبلغ مس أوراق العملة المصرية واللبنانية 
والانجليزية» وكان الحكم قد قضى ممصادرة المضبوطات بالتطبيق 


١‏ من القضايا التي اعتبرت فيها السيارة وسيلة نقل رغم ضالة الكمية المضبوطة 
فيها قيام سائق بوزارة الخارجية المصرية باخحفاء قطعة صغيرة من الحشيش في 
الدعامة الخلفية لسيارة السفير التي سيعمل عليها في الخارج بقصد تعاطيها 
والتي تم شحنها من مصر الى الدولة المنقول اليها السفيرء ولكن كلاب 
الشرطة في أحد موانىء ايطاليا اكتشفت المخدر» وتم ضبط المخدر ووسيلة 
نقله» ولكن السيارة أعيدت الى الخارجية المصرية بعد ثبوت حسن نية 
مالکها (ارشيف الادارة العامة لمكافحة المخدرات). 


لنص المادة ٤‏ سالفة الذكر» نما مفاده انصراف المصادرة الى جميع 
الملضبوطات فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون»“ كا قضى أيضا 
بصحة الحكم القاضي بعدم مصادرة النقود التي ضبطت مع رز 
المخدرات" ولكن اذا ثبت أن النقود المضبوطة مع المتهم متحصلة مس 
الجريمة - وهو الأمر المستبعد في جريمة التعاطي والغالب الحدوث في 
جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات ‏ فان النقود تجوز مصادرتها 
طبقا لنص الفقرة الأول من الادة ٠١‏ من قانون العقوبات . ويرى 
بعض الفقهاء أن المادة ٤۲‏ من تشريع المخدرات توجب الحكم 
بمصادرة الأدوات ووسائل النقل متى ثبت استخدامها في الحريمة سواء 
قضي بإدانة المتهم أو براءته لأن ذلك هو المستفاد س صريح نص 
المادةء وذا أخحذت محكمة النقض حيث قضت بأنه كان من 
الواجب على حكمة الموضوع وقد حكمت ببراءة المتهم للشك في 
إسناد التهمة اليه أن تقض بمصادرة جهاز التليفزيون الذي كانت 
بداخله المادة المخدرة ` 


١‏ - الطعن رقم 1۸٥‏ لسنة ۷٤ق.‏ جلسة ۷١/١١/۱۹۷۷م.‏ مجموعة أحكام 
اللقض للسنة الثامنة والعشرین. ص: ۹۸۷ 

۲ - الطعن رقم ۱۷۳۲ لسنة ۸٤ق.‏ جلسة ١٠/۱۹۷۹/۲م.‏ مجموعة أحكام 
اللقض للسنة الثلاٹین. ص‌: ۲١۹‏ 

٣‏ - الدكتور عوض عمد. المرجع السابق. ص: ۸4. والدكتور إدرارد غالي 
الدهبي . جرائم المخدرات في التشريع المصري . المرجع السابق. ص:١١٠‏ 

٤‏ - الطعن رقم ۲۷١‏ لسنة د٤ق.‏ جلسة ١١/٤/١۹۷٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السادسة والعشرين. ص: ٣۳١‏ 
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ونحن نرى خلاف ذلك. فالصادرة عقوبة تكميلية أي 
مكملة لعقوبة أصليةء ولا يتصور أن يوقعها القاضى بمفردهاء وعبارة 
في جميع الأحوال الواردة في المادة ٤١‏ مس تشريع الخدراف لا تعني 
سوى أن المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية وأن القاضي ملزم بالنطق بها 
ولا يدخل في سلطته الاعفاء منها متى كانت الأشياء ملوكة للمتهم 
امحكوم بإدانته بالعقوبة الأصليةء أما اذا قضى بالبراءة فلا محل 
لتوقيع عقوبة المصادرة عليه مادامت حيازة هذه الأشياء مشروعة في 
ذاتا. 


ومصادرة الأدوات ووسائل النقل مقيدة بحقوق الغبر حسن 
النية طالما كانت هذه الحقوق ثابتة وقت وقوع الحريمة أو بعد وقوعها 
وقبل اتخاذ اجراءات تحريك الدعوى الحمومية”“ وهذا القيد قد نصت 
عليه للمادة ١٣ع‏ والتي ينبغخي تفسبر نص الادة ٤١‏ س تشريع 
الخدرات ني إطارها» وعلى ذلك استقر قضاء النقض”“ 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام. المرجع 
السابق. ص: ٦۳٤‏ 

۲ أنظر: الطعن رقم ۷م لسنة ٣۳ق.‏ جلسة ۳١/۱۹۷۷/۲م.‏ مجموعة 
أحكام النقض للسنة الثامنة عشرة. ص: ٠۸١‏ حيث قضت المحكمة 
بأنه مجحب تفسير نص الادة ٤۲‏ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۰٦۹٠م‏ على 
هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة ١۳ع‏ والتي تحمي حقوق الغير حسن 
النية 


وقد اتفق الفقهاء على أن الغير هو كل من يساهم في الجرية 
بوصفه فاعلا أو شريكاء واستقر قضاء النقض على أن الغير هو كل 
من كان أجنبيا عن الجرية ولكن الفقهاء اختلفوا في تفسير عبارة 
حسن النية فذهب البعض الى أن حسن النية يعني الا يتوافر لدى 
الخير قصد أو خطأ بالنسبة للجرية » وأن مجرد علم شخص بأن شيئه 
يستخدم في الجحريمة لا ينقي عنه حسن النية طالما م يصدر منه ما يجعله 
طبقا للقانون أحد المسامس فيها“ 

بينما يرى البعض أن حسن النية يتوافر اذا لم يكن الغير عالما 
بان الشيء الذي تعلق به حقه قد استخدم في ارتكاب الجرية» 
فالمشرع قد استعمل حسن النية ول يستعمل وصفا آخر يفيد 
الاستبعاد من دائرة الأتهام“ ونحن نرى الأخذ بالرأي الثاني اذ أن 
الشخص الذي يصدر منه ما مجعله طبقا للقانون أحد المساهمي فيها 
ليس من الغير بالسبة للجرية» بل هو ضالع فيها بوصف فاعل أو 
شريك» ومن ثم يجب تفسير حسن النية بالمعنى المعلوم له وهو الجهل 
آو عدم العلم باستخدام الشي۔ في الحرية. 


١‏ - الطعن رقم ٩‏ لسنة ۳۷ق. جلسة ۹١/١٠/۱۹1۷م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة عشرة. ص: ٠٠١‏ 

- الدكتور حمود نجيب حسي . شرح فانون العقوبات - القسم العام . امرجم 
السابق. ص: .۸٤۳‏ 

۳- الدكتور مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات - القسم العام. المرجع 
السابق ص: ٦۳٤‏ والدكتور رءوف عبيد. شرح قانون العقويات 
التكميلي . المرجع السابق. ص: ۷٤‏ 


ومصادرة الأدوات ووسائل النقل ۷ جوز توقیعها اذا أغفل 
الحكم النطق با ما لم تصحح الحكم محكمة الطعںء کا لا تجوز 
مصادرتها بالطريق الاداري نظرا لأن حيازتها أصلا مشروعة 


نشر الحكم: 

تنص المادة ٤٦‏ من تشريع المخدرات على عقوبة نشر ملخص 
الحكم في قوها: «لا جوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة جنحة 
على س سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 
القانونء وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة 
واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافهاء ومجوز للمحكمة أن تأمر بنشر 
ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد 


يومية) . 


وعقوبة نشر ملخص الحكم الصادر بعقوبة جنحة تكميلية 
جوازيه"“ لا تكمل الا الحكم الصادر بعقوبة جنحة في جرائم 
اللخدرات. وذلك واضح من سياق نص المادة ٤٦‏ . وعلى ذلك فاذا 
صدر الحكم على متعاطي المخدرات بعقوبة الجنحة بعد استعمال 
موجبات الرأفة جاز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في ثلاث 
صحف يومية على نفقتهء أما اذا كان الحكم صادرا بعقوبة الجناية أو 


-١‏ وتعد هذه العقوبة التكميلية وجوبية طبقاً للمادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم 
۳ لسنة ١٠۱۹م‏ في شأن التسعير الحبري وتحديد الأرباح . 


۱۹4 


بتدبير الايداع في مصحة فلا يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 
الحكى لأنه لا عقوبة الا بناء على نص. 


ريرى بعض الفقهاء أن عقوبة نشر ملخص الحكم النائي 
عقوبة تكميلية جوازية في جرائم المخدرات سواء كان الحكم صادرا 
بعقوبة الحناية أو بعقوبة الحنحةء بدعوى أن نص الادة ٤٦‏ من 
تشريع المخدرات م يستبعد ذلك. وأنه اذا كان النشر واجبا في 
الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة لما يؤدي اليه مس ردع المحكوم عليه 
بالنظر الى سركزه في الميئة الاجتماعية فانه أوجب بالنسبة للأحكام 
الصادرة بعقوبة جناية واستند أصحاب هذا الرأي الى ماجرى عليه 
القضاء الليبي سن الأمر بنشر الحكم الصادر بعقوبة جناية بالرغم من 
تطابق نص الادة ٤٦‏ في القانونيى المصري والليبي“ 


ولكننا نرى كا أسلفنا أن تفسير النص لا يسمح بذلك 
بالاضافة الى أن القضاء الملصري ل يسبت أن أمر بنشر الحكم الصادر 
بعقوبة جناية في جرائم المخدرات . 


)8 الدكتور څحمود څمود مصطفی . شرح قانون العقوبات - القسم الخاص. 
امرجم السابق . ص : ۷۳١ ۷۳۵١‏ والدکتور حسن صادق المرصفاوي . 
قانون العقوبات الخاص. مرجع السابق . ص: ۸۸۲ والدکتور إدوارد 
غالي الدهبي . جرائم اللخدرات في التشريع المصري . المرجع السابق . 
ص: ۱٤۳‏ 


(۰ 


تدبير الايداع في مصحة: 


أجازت الفقرة الثالثة من المادة ۳۷ للمحكمة بدلا من توقيع 
العقوبة المنصوص عليها فيها أن تأمر بإيداع س ثبت ادمانه تعاطي 
المخدرات إحدى المصحات التي تنشاً هذا الخرض ليعالج فيها الى أن 
تقرر الحهة المختصة ببحث حالة المودعي بالمصحات ال مذكورة الافراج 
عنه على ألا تقل مدة البقاء في المصحة ع ستة أشهر ولا تزيد عص 
سنتون» ونصت الفقرة الخامسة على عدم جواز إيداع س سبق الأمر 
بإيداعه بالمصحة مرتين وس لم يض على خروجه منہا أكثر من هس 


سنوات . 

وتنفيذا لذلك أصدر وزير الداخلية القرار رقم ۷ لسنة 
۱م بتاریخ ۲ ,م بتخصیص جناح خاص في مستشفی 
سجن مصر العمومي لعالحة مدمني المخدرات الذين تأمر أية حكمة 
القرار على صرورة عزل هؤلاء عزلا تاما عن باقي المحكوم عليهم 
بعقوبات مقيدة للحرية وأن يتولى أطباء المستشفى أو مس ينوب عنهم 
هذا الغرض س الأطباء الأخحصائیں علاجهم. 


ولا ثبت من التطبيق العملي أن مستشفى سجن مصر العمومي 
ل يصلح لعلاج المدمننء لعدم وجود الخبرة الكافية لمل هذا انوع 
اللحكوم عليهم من ناحية أخرى» رؤي أن تكون المصحة في مكان 


متخصص في علاج الادمان على المخدرات. فصدر قرار السيد وزير 
الداخلية رقم ۱١١‏ لسنة ۳٦۱۹م‏ بتاریخ ۱۹1۱۳/۱۰/۲۷م بإلغاء 
القرار الوزاري رقم ۷ لسنة ١٦۱۹م‏ وتخصيص جناح جمستشفى 
الأمراض العقلية بالخانكة لعلاج الرجال من مدمني المخدرات وآخر 
بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لعلاح النساء من مدمنات 
الخدرات عن تأمر أية محكمة بإيداعهم مصحة المدمنين على تعاطي 
المواد المخدرةء كا أصدرت وزارة الداخلية الكتاب الدوري رقم 
٥‏ لسنة ۱٦۱۹م‏ لتنظيم دخول المدمنين المصحات. 


لمحة تارخية: 


وردت أول اشارة الى تدبير الايداع في مصحة في كتاب علم 
الاجتماع الجنائي الذي صدر عام ۱۸۸م للفقيه الايطالي انريكوفري 
۴۴٣‏ أحد زعاء المدرسة الوضعية الايطالية > وصاحب النظرية 
الشهيرة حول جبرية السلوك الاجرامي وتغيير الهمدف س العقوبة 
وجعله الدفاع ضد جرية ستحدث بدلا سن التكفير عص جريمة 
حدثت”“» وعلى أثر ظهور هذا الكتاب سارعت الدول إلى اصدار 
قوانين خاصة ومشروعات قوانين تنص على التدابير الواجب اتخاذها 
مع طوائف المجرمي» وكان أول استجابة لما تضمنه الكتاب من 


١‏ - الدكتور رمسيس نام . العقوبة والتدابير الاحترازية. المجلة الجنائية 
القومية المجلد الحادي عشر العدد الأول مارس/آذار ۸م. ص: 
۲ وما بعدها. 


أفكار في القانون الايطالي الصادر عام ۱۸۸۹م الذي أوجب على 
القاضي أن يأمر بإيداع المتهم الذي ثبت لديه جنونه في مصحة لحين 
شفائه بعد أن كان القاضى يكتفى قبل صدور القانون بالنطق 
بالبراءة“ ۰ 


ويعد التشريع المصري رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۲۸م س أوائل 
التشريعات إن لم يكن أوما التي أخحذت بتدبير الايداع في مصحة 
كجزاء جنائي لجرية تعاطي اللخدرات في المادة ۳١‏ منهء وقد أخحذ 
المشرع المصري هذا التدبير عن التشريع الانجليزي الذي كان ينص 
على انشاء اصلاحيات خاصة لعزل وعلاج المدمنين على تعاطي 
السكرات. وكانت هذه الاصلاحيات في بادىء الأمر من أجنحة 
السجون ثم فصلت فصلا تاما ع السجون وأنظمتها وقيودها حت 
تكون ذات فائدة أكيدة". 


١‏ لسنة ۱۹۲۸م أن واضعي نص المادة ۳٠‏ من التشريع قد رأوا أن 
الذين يتعاطون المخدر في حاجة الى علاج خحاص كا أن بينهم طبقات 


١‏ الدكتور حسن صادق المرصفاوي . آراء حول التدابير الاحترارية في 
مشروعي العقوبات والاجراءات الجنائية . المجلة الجنائية القومية المجلد 
الحادي عشر العدد الأول. مارس/آذار ۸٦۱۹م.‏ ص: .٥١‏ 

۲ راجع تقریر 811٤۲ W31۴‏ مفتش الاصلاحیات بانجلترا فی عام ۱۹۰۹م 
المناقشات البرلانية في القوانين. المرجع السابق. ص: ۱۳۳١ء ٠١١‏ 


۴۳ 


قد يكون س الضار أن مختلطوا في السجون بغيرهم من المجرمين ء إلا 
ہم رأوا أن تدبير الارسال الى إصلاحية لن يكون جديا في الواقع اذا 
قام المتعاطي بارتكاب جرية التعاطي مرة ثانية بعد أن مكث في 
الاصلاحية مدة كانت كافية في ذاتها لاصلاحهء لذا قصروا توقيعه 
على من يرتكب جرية التعاطي لأول سرةء ولم يوضع تدبير الايداع في 
مصحة موضع التنفيذ نظرا لعدم إنشاء المصحة 


ثم تبع التشريع الملصري تشريعات أخرى» كان أوها التشريع 
البرازيلي الذي نص على إرسال المدمنين الذي يحكم عليهم لتعاطي 
اللخدرات إلى إصلاحيات خاصةء وكذلك فعل التشريع الصيني 
الصادر سنة ٤٠۹٠م‏ الذي نص على وجوب معال جة مدمني المخدرات 
ف مصحات خحاصةء أما الولايات المتحدة الأمريكية فأنشأت عام 
۹۰م مصحتين لعالحة المدمنى على تعاطي المخدرات” . 


١‏ أوضح مدير عموم السجون في تقريره أن تخصيص بكان قي السجون 
واعتباره إصلاحية خاصة في حكم القانون ۲۱ لسنة ۱۹۲۸م غير متات 
لعدم إمكان عزل المدمنين عن غيرهم من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
للحرية من جانب» وافتقاد السجون للخدمة الطبية والعلاج النفسي اللازم 
لكي يبرأ المدمنون من إدمابم من جانب آخر» وقد اقترح إنشاء إصلاحية 
خاصة على أرض عملوكة للسجون. إلا أن هذا الاقتراح ل ينفذ لعدم امكان 
تدبير الاعتماد ال مالي راجع : تقرير مدير عموم السجون الذي قدمه 
وزير الحقانية لمجلس الشيوخ. المناقشات البرلانية في القوانين. امرجم 
السابق. ص: ٠۳۲‏ 

۲ - الدکتور محمد بخيت اللاح. المرجع السابق. ص: 1١۸‏ 


أما أغلب التشريعات الأحرى فكانت تأخذ بتدبير الايداع في 
مصحة بالنسبة لمدمني المخدرات الذين يرتكبون إحدى جرائم 
القانون العام» ومس أهم هذه التشريعات قانون العقوبات الايطالي 
الصادر في عام ۱۹۳۰م (تقنين روكو) الذي نص في المادة ۲۲١‏ منه 
على تدبير الايداع في مصحة لعلاح الندمئيg Un Quartier spécial‏ 
d'une asad Cura‏ ل دة لا تقل عن ستة أشهر على أن ينفذ هذا 
التدبير بعد قضاء العقوبة“ 

ثم جاء القانون رقم ۴١١‏ لسنة ۲٠۱۹م‏ ليجعل العقاب 
الصارم وسيلته للحد من تعاطي المخدرات» فأغفل النص على تدبير 
الايداع في المصحة 


وأخيرا جاء القانون الحالي الذي أخحذ س جديد بتدبير الايداع 
في مصحة للعلاج تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بجا هو متبع في 


1  M. Albert Chéron: De I'alteration des facultés mentales et de ses 
conséquences d'après le nouveau code pénal italien. Revue Al 
Quanoun wa Eleqtisad, 1932, No. 2, p. 153. 


وقد أفرد تقنين روكو للتدابير الوقائية éاء۲ةء‏ عل sعإuوعص‏ الباب الثامن من 
الكتاب الأول وقسمها: الى تدابير شخصية مقيدة للحرية وهي التسليم الى 
مستعمرة زراعية أو منشأة للعملء الايداع في مصحةء الايداع في مستشفى 
للأمراض العقليةء الايداع في اصلاحية وتدابر شخصية غر مقيدة 
للحرية» وهي الرقابة على الحرية» حظر الاقامة» حظر ارتياد الحانات» ابعاد 
الأجنبي وتدابير عينية» وهي كفالة حسن السير والسلوك» راجع : 
الدكتور رمسيس نام . العقوبة والتدابير الاحترازية . المقال السابقة الاشارة 
اليه ص: ١١ء ١۷‏ 


بعض البلاد المحمدينة وعطفا على مرضى الادمان على المواد المخدرة 
والعمل على علاجهم وذلك حسب تعبير المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم ۲ لسنة ۰٩۱۹م‏ في فقرتها السادسة» ك) عللت المذكرة عدم 
جواز ايداع من دخل المصحة أكثر من مرتين أو من لم يض على 
خروجه ما أكثر من مس سنوات بأن مثل هذا الشخص لا يجدي 
النجاح معه» وتأخذ كثير من التشريعات العربية والأجنبية الآن بتدبير 
ايداع المدمن ني مصحة للعلاج كجزاء جنائي لارتكابه جرية 
التعاطي ٠‏ 


الشروط الواجب توافرها حواز الحكم بالتديير : 


١‏ أن تكون الحريمة التي ارتكبها الحاني جناية تعاطي مخدرات» فلا 
يجوز الحكم بالتدبير على مرتكب أية جريمة أخرى خلافها. 
۲ - أن يبت توافر أركان الجرية في حق الحاتي» فلا بجوز للمحكمة 
اذا حكمت بالبراءة أن تقضي بايداعه في مصحة للعلاج. 
۳ - أن يثبت إدمان الجاني على المخدرات» وقد ترك المشرع لمحكمة 
الموضوع أن تبي حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى 
وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث» وما أن تستعين 
في ذلك بخبير» ولم يقيدها بتعريف يجحدد مدلول الادمان أو 


۱ راجع البنود من ۲۲۰ ۲٤۳‏ من هذه الرسالة. 


أعراضه وحسنا فعل» فقد أسلفنا أن خصائص الادمان تختلف 
من عقار الى آخر حسب المجموعة التي ينتمي اليهاء وتطبيقا 
لذلك قضت عكمة النقض : (أن الادمان على الثىء لغة هو 
المداومة عليه فبحسب المحكمة أن تتحقق أنہا و یداوم 
فيها الحاني على تعاطي المخدر لكي تأمر يإيداعه المصحة مادامت 
القيود الأحرى المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ۳۷ 
س القانون غير متوافرة في حقه» وهي في ذلك غير مقيدة بدليل 
معي ولا كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت المطعون 
ضده الى اقراره في التحقيق بجلسة المحاكمة بتعاطي المخدرات 
لمرضه والى ما كشفت عله صحيفة سوابقه» وهو تدليل كاف 
وسائغ في ثبوت إدمانه ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم 
إيضاح ماهية سوابق المطعون ضده مادامت الطاعنة (النيابة) لا 
تنازع في أنه سبق الحکم علیه بعقوبتیں في احراز مخدرات 
إحداهما بقصد التعاطي)٠.‏ أما اذا لم تثبت حالة الادمان فلا 
جوز الحكم بالتدبر» وتطبيقا لذلك قضت غكمة النقض: (مق 
كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطي المقررة في الفقرة 
الأولى من المادة ۳۷ من القانون ۱۸۲ لسنة ۰٦۱۹م‏ في شأن 
مكافحة المخدرات وتنظيم استعماها والاتجار فيها والذي حل 

حل المرسوم بقانون رقم ٠٠١١‏ لسنة ١١۱۹م‏ المطبى على واقعة 


الطعن رقم ۱۷۲١‏ لسنة ٤٣ق.‏ جلسة ۳/۲۹/١١۹١١م.جموعة‏ أحكام 
اللقض للسنة السادسة عشرة. ص: ٠٠۲‏ 


الدعوى لا تختلف ع العقوبة التي كان منصوصا عليها في المادة 
٤‏ من ذلك المرسوم بقانون» وكانت الواقعة كا أثبتها الحكم لا 
ترشح لقيام حالة الادمان التي يجوز معها استبدال التدبير 
الاحترازي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة مس المادة ۳۷ من 
القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١٦۹٠م‏ بالعقوبة العادية المقررة للجرية 
فانه لا حل للنظر في أعمال حكم هذا النص على الطاعن)“ 


٤‏ - ألا يكون قد سبق الحكم بإيداعه في المصحة مرتين. ويعتبر هذا 
الشرط متوافرا اذا كان قد سبق دخوله المصحة س تلقاء نفسه 
أكثر من سرة أو اذا كان قد سبق الحكم عليه بالايداع في المصحة 
مرة ودخحل المصحة س تلقاء نفسه مرة ثانية 


ه - أن يكون قد مضى على خروجه من المصحة أكثر سن خْس سنوات 
ويستوي في ذلك أن يكون دخوله المصحة من تلقاء نفسه أو بناء 
على أمر من المحكمة بايداعه فيهاء فقد جاء الحكم عاما لم يفرق 
ہیں الحالتين خلافا للشرط السابق الذي تطلبه الشارع أن يكون 
الايداع بناء على أمر من المحكمة 


والحكم بالتدبر بعل توافر هذه الشروط جوازي للمحكمة 
توقعه لمناسبة ارتكاب جرية التعاطي تيسيرا على مدمنى المخدرات 


١‏ - الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١۳/١٠٠/۱۹11م.‏ مجموعة أحکام 
النقض للسنة الثانية عشرة. ص: .۸٦١‏ 


۱۲۸ 


بوضعهم تحت العلاج ف إحدىی الملصحات“/“ . 


تدبير الايداع في مصحة للعلاج تدبير احترازي أو وقائي. اذ 
يستوي في ترجمة الأصل الايطالي للتعبير أن تستخدم عبارة التدبير 
الوقائي أو التدبير الاحترازي - وهي عبارة القانون السوري - لأن 
التوقي احتراز والاحتراز توق وكلاهما يعبر ع الهدف من التدبير 
وهو التوقي ضد جرم مستقبل» وهو تدبير وقائي علاجي حيث يجري 
تطبيقه باخضاع المودع في المصحة لعلاج عضوي ونفضسي . 


وهذا التدبير جزاء جنائي لأنه ينتقص س حقوق المحكوم 
عليه » وذلك بتقبيد حريته» وبالتالي يتميز أسلوبه بإدخال الأ على 
نفسيته» وان كان ذلك بدرجة أقل للام النضسي المصاحب للايداع في 
السجن» وهو خاضع لبداً الشرعية لأن القاضي يطبقه بناء على نص 
في القانونء كا أنه لا يتقرر الا بحكم جنائي ولا يطبق الا على 
شخص ثبت ارتكابه لحرية التعاطي”“ 

وتدبير الايداع في مصحة للعلاج كجزاء جنائي يخضع لذات 
المبادىء والضمانات التي تتمتع بها العقوبات الا ما تعارض منها مع 


١‏ الطعن رقم ۱۷٤١‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١٠١/1/۳٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثانية عشرة. ص: ٦۳‏ 

۲ - الدكتور رمسيس بهنام . العقوبة والتدابير الاحترازية المقال السابقة الأشارة 
إليه ٠.‏ ص: ٠١‏ 


۲4 


طبيعته» فهر كالعقوبة من حيث الخضوع لبد انتفاء الأثر الرجعي أو 
الضمانات الاجرائية التي بخضع ها المتهم'' ويختلف التدبير عن 
العقوبة في كون الحكم القاضي به لا بحدد مدتهء وان اقتصر على 
تحديد بداية تطبيقه بينا أناط القانون باللجنة المختصة ببحث حالة 
المودعي في المصحات والمشكلة وفقا للفقرة الرابعة من المادة ٣۷‏ 
تحديد مدة البقاء في المصحة بحيث لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن 
ستة أشهر» وذلك أمر طبيعي لأن انتهاء مدة التدبير مرتبط بتحقيق 
هدفه وهو الشفاء من الادمان. وهذا الشفاء ليس في مُكنة المحكمة 
تقدير الماة اللازمة لتحقيقه» وقيام المحكمة بتحديد مدة التدبير خحطاً 
في تطبيق القانون حى ولو كانت هذه المدة بين الحدين اللذين قدرهما 
القانون» وتطبيقا لذلك قضت خغكمة النقض بأنه: (لا كان الحكم 
المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون اذ نص في منطوق الحكم على 
ايداع المطعون ضده المصحة لمدة سنة فإنه يتعين نقضه جزئيا 
وتصحيحه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح والقضاء بإيداع المتهم 
المصحة حتى تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعيں في المصحة 
الافراح عنه)“ 


١‏ الدكتور أحمد فتحي سمرور. أصول السياسة الحنائية . ص: ۱۹۷ . والدكتور 
مود محمود مصطفى . الاتجاهات الحديثة في مشروع قانون العقوبات في 
الجمهورية العربية المتحدة. مجلة الشرق الأدنى . سنة ۱۹٦٩۹‏ م. ص: ٠١‏ 

۲ الطعن رقم ۱۷۳١١‏ لسنة ٤ق.‏ جلسة ۳/۲۹/١٦۱۹م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السادسة عشرة. ص: ٠٠۲‏ 


1۳۰ 


وعدم تحديد مدة التدبير دعا فريق من الفقهاء الايطالي إلى 
إنكار الطبيعة الجزائية للتدبير» وحجتهم في ذلك أن الادارة هي التي 
تحدد مدتهء الأمر الذي يتناف مع الطبيعة القضائية للأحكام» 
واستندوا أيضا الى أن قانون العقوبات الايطالي قد وصف تدبير 
الايداع وغيره من التدابير الوقائية بأنها اجراءات إدارية Mises‏ 
Adminstratives‏ وأن التدبير لا يقضى به كجزاء للجرية الى ارتكبها 
الجاني إنما ينصرف للحيلولة دون ارتکاب الجريية مرة اع 


ولكننا نرى مع الاتجاه الخالب في الفقه”“ أن ما أثاره الفقهاء 
الايطالييى لا ينزع الصفة القضائية عن التدبير» اذ أن فترة التدبير قد 
حددها المشرع وفوض اللجنة المختصة ببحث حالة المودعيں فيها 
الافراج عنهم لمراعاة اعتبارات إصلاح المتعاطي» ومنع عودته الى 
التعاطي مرة أخحرى»ء وقد عرف قانون العقوبات مثالا واضحا لذلك 


1 Manzini, Rocco, Grispigni, Massari, Gulemo, Sabatini, Boniri, 
Cavalio, Bettiol, Parrain. 

وقد أشار الى هؤلاء الفقهاء الدكتور أحمد فتحي سرور أصول السياسة 

الحنائية ص: ٠1۹٤‏ وانظر أيضا: الدکتور محمد ابراهیم زید. دعوی 

التدابر الاحترازية. المجلة النائية القومية الملجلد الحادي عشر العدد 

الأول مارس/ آذار 4۸م ص \o¥‏ وما بعدها. 

۲ الدكتور أحمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية . المرجع السابق. ص: 

۱1۹7 


۳۹ 


فى العقوبات غير حددة المد أما كون التدبير يقضي به س أجل 
المستقبل والعقوبة تفرض عل ال ماضي› فإن ذلك كان فقط عند البداية 
التاربخية لكل منهاء أما الآن فقد أصبح يوجد بيني اتفاق في الغاية 
الى وصلا اليها عصریاً"» اذ صار ججمع بینې)ا هدف شرك هو 
الحيلولة دون وقوع اجرام جدید من ذات الشخص المجرم› بالاضافة 
الى کونیا جزاء عن جرم ارتكب في الماضي وهو هنا جرية التعاطي . 


يبقى اطلاق المشرع الايطالي لفظ الاجراءات الادارية على 
التدابير الاحترازية»وذلك مردود عليه بأن المشرع ليس من وظيفته 
اطلاق الأوصاف بل يقتصر على وضع المبادىء وبيان الأحكام 
القانونية. 


وقد أكد المؤتعر الثالث للقانون والعلوم السياسية الذي عقدته 
جامعة الدول العربية في الفترة من ٩ - ٠‏ يناير/كانون الثاني سنة 
۹م الصفة العقابية للتدبير الذي يفرض بعد وقوع الجريمة. 


Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal de criminologie, - 1 

1963, p. 331. 

آشار الى هذا المرجع الدكتور عادل عازر طيعة حالة الخطورة وآثارها 

الحنائية . المجلة الحنائية ألقومية . المجلد الحادي عشر السابقة الاشارة 
اليه. ص: ۲۰٠١‏ 

> الدكتور رمسیس هنام . العقوبة والتدابر الوقائية المقال السابقة الاشارة 
اليه ص: ۲۸ 


۳۲ 


التدبير جزاء جنائي وحيد: 


اذا أمرت المحكمة بإيداع المدمن في المصحة العلاجية فان هذا 
التدبير يكون الجزاء الجحنائي الوحيد لحريمة التعاطي » فلا توقع على 
الجاني أية عقوبات تبعية» لأن هذه العقوبات لا يستلزمها سوى 
الحكم الصادر بعقوبة الجناية» كا لا توقع العقوبات التكميلية » ذلك 
لأن القواعد العامة لا تجيز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا قضي بعقوبة 
أصلية» ويستئنى من ذلك الحالات الى ينص فيها القانون على 
حلاف ذلك . ٤‏ 


ولكن المخدر المضبوط يصادر لأن مصادرة المخدر على حد 
تعبير محكمة النقض تدبير وقائي عيني ينصب على الشي۔ ذاته 
لاخحراجه من دائرة التعامل» وبذا يكون تشريع امترات قد سایر 
امقر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي انعقد في روما عام 
۴۳م فيا أوصى به من عدم جواز الحمع بين العقوبة والتدبير 


١‏ - أجاز القانون رقم ۳١‏ لسنة ٤۱۹۷م‏ الصادر بشأن الأحداث توقيع عقوبتي 
المصادرة وغلق المحل وهما عقوبتان تكميليتان على الحدث في حين لم جز 
توقیع العقوبات الاصلية عليهء وانظر أيضا: الطعن رقم ٠١۷١‏ لسنة 
٥٣ق.‏ جلسة ۷١/٠/٦٦۱۹م.‏ السابقة الاشارة اليهء والدكتور مود 
نجيب حسني. شرح قانون العقوبات - القسم العام. المرجع السابق. 
فظن ٠٠٠‏ 


1۳۴۳ 


الوقائي“ وهي التوصية التي أصبحت مبدأ سائدا في الفقه الجنائي 
الحديش“ . 


تأثبر الظروف على الجزاء الجنائي لحرية التعاطي : 


الظروف”“ هي عناصر ثانوية أو تبعية لا تدخل في التكوين 
المقررة اء وتنقسم الى ثلائة أقسام : 


القسم الأول: 


ظروف مشددة تؤثر على جسامة الجرية» وتحدث تأثيرا في 
جسامة العقوبة المقررة ها .. وهي دائ قانونية أي منصوص عليها 
صراحة من المشرع .. ول ينص تشريع المخدرات على ظرف مشدد 
بالنسبة لجحرية التعاطي . 


١‏ - الدكتور رمسيس بام . العقوبة والتدابير الاحترازية . المقال السابقة الاشارة 
الیه. ص: ۳۸ء ۳۹ 

۲ - الدكتور رءوف عبيد. شرح قانون العقوبات التكميلي . المرجع السابق. 
ص: ٦٤‏ 

۳ - لمزيد من التفصيل أنظر: الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات - 
القسم العام . المرجع السابق. ص: ٥۲١‏ وما بعدها. 


۳€ 


القسم الثاني : 

هو الظروف اللخففة» وهي نوعان: ظروف قانونية حددها 
الشارع صراحة وترك للقاضي تطبيقها إما بطريق الوجوب أو 
الاختيار» ولا تدحل جرية تعاطي المخدرات الا في نطاق عذر قانوق 
واحد هو عذر صغر السن»ء والنوع الثاني هو الظروف القضائية 
الملخففة وهي أسباب للتخفيف تخول للقاضي الحكم بعقوبة تقل عن 
الحد الأدنى المقرر للجرية في نطاق قواعد حددها القانون. 

ولم بحدد الشارع الظروف المخففة ولم يضع ضوابط تعين 
القاضى على استخلاصها بل ترك ذلك لفطنته وحسن تقديره"» وقد 
ار ر وات و کد کي ن م ا 
على جريمة تعاطي المخدرات» وسوف نتناول في البندی التاليين عذر 
صغر الس» والظروف القضائية المخففة 


القسم الثالكث: 

هو الظروف المعفية من العقاب وهي الي یترتب على وجودها 
عدم توقیع عقوبة وهي دائ قانونية محددة سلفا ص قبل الشارع» 
وسوف نبحث في بند ثالث ما اذا کان تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه 


١‏ ۔ الدكتور مود نجيب حسن . شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام . المرجع 
السابق. ص: ۸1۷. 


عذر صغر السن: 

صغر الس فيا ہیں الخامسة عشرة والثامنة عشرة يعد عذرا 
خففا لعقوبات الحنايات. وذلك طبقالنص المادة ٠١‏ مس القانون رقم 
١‏ لسنة ٤۱۹۷م‏ التي توجب على المحكمة عند توافر العذر تعديل 
عقوبة السج المقررة لحرية التعاطي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة أشهر. أما الحد الأقصى للعقوبة فهو الحد العام وقدره ثلاث 
سنوات» وتجيز للمحكمة بدلا س توقيع العقوبة المخففة أن تحكم 
بایداع احدث المتعاطي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة 
لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف با مدة لا تقل ع سنة. أما 
الحد الأقصى للتدبر فهو المنصوص عليه في المادة ١١‏ س القانون 


وقدره عشر سنوات . 


وبدهي أن يمتد أثر العذر المعفي الى العقوبات التبعيةء فهذه 
العقوبات لا يستلزمها سوى الحكم بعقوبة جنايةء أما العقوبات 
التكميلية فلا يؤثر عليها العذر فهي مكملة للعقوبة الأصلية سواء 
كانت عقوبة جناية أو عقوبة ا 


والأصل أن تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الحبس يكون في أحد 
السجون المركزية أو العمومية طبقا لنص المادة (۸٠ع)‏ الأ أن المادة 
۸ س قانون الأحداث نصت على أن يكون تنفيذ هذه العقوبة 
وسائر العقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات عقابية خاصة يصدر 
بتنظيمها قرار مس وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير 


الداخليةء وأجاز القانون تأهيلهم اجتماعيا عى طريق العمل في 
مشر وعات التعمر والاصلاح الزراعي“ 


وتدبير الايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة 
لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف ہا هو تدبير وقائي علاجي. 
تطغى فيه نسبة العلاج» وهو هنا احضاع الحدث لبرنامج تقويي 
متکامل يتسع لکل جوانب حياته» على نسبة الألم النفسي الذي 
يصيب الحدث س جراء إيداعه المؤسسةء وهو جزاء جنائي لأنه 
ينتقص مس حرية المحكوم عليه بتقييد حريته» وهو خاضع لبداً 
الشرعية لأن القاضي يطبقه بناء على نص في القانون كا أنه لا يتقرر 
إلا بحكم جنائي . ولا يطبق الا على حدث ثبت ارتكابه لحرية 
التعاطي 

وتدبر الايداع في المؤسسة جوازي للقاضي یوقعه بالتخیر بینه 
وبين عقوبة الحبس التي لا تقل ع ثلائة شهورء وبالتخيير أيضا بينه 
وبين تدر الايداع ف مصحة لعلاج المدمنى اذا توافرت شروط 
انطباق هذا التدبير. وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار الحزاء 
الجنائي المناسب تبعا لظروف الحدث وظروف جريته 


١‏ - في عام ١۱۹۷م‏ أصدرت وزارة الشئون الأجتماعية بعد موافقة وزارة 
الداخلية لائحة لتنظيم العمل في مؤسسة عقابية خاصة بالأحداث بالمرج 
تنفيذا لنص الادة ٤۸‏ مى قانون الأحداث. وقد تم افتتاح هذه المؤسسة 
خلال اء ١۶۱۹۸»ء‏ تخصص هذه المؤسسة للمسجوني مر الأحداث 
الذكورء أما الأحداث الاناث فسخصص ضس جناح في سح النساء 


ITY 


وتدبير الأيداع غير عحدد المدةء ويقتصر القاضي على النطق بهء 
وتقوم المؤسسة التي أودع فيها الحدث بتقديم تقرير ع حالته وسلوكه 
للمحكمة لتقرر ما تراه في شأنه بشرط ألا تقل مدة بقائه في المؤسسة 
ع ستة أشهر ولا تزيد ع عشر سنوات» وينتهي التدبير حتها طبقا 
لنص الادة ٠١‏ س قانون الأحداث ببلوغ الحدث سن الحادية 
والعشریں . 

وتدبير الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية اذا 
ماحكم ها يكون جزاء جنائيا وحيدا لجحرية التعاطي التي ارتكبها 
الحدث. لذات الأسباب التي ذكرناها بالنسبة لتدبير الايداع في 
مصحة لعلاج الادمان على المخدرات. 


الظروف القضائية المخففة : 

أجاز تشريع المخدرات تطبيق نظام الظروف القضائية المخففة 
اذا اقتضت أحوال جرية التعاطي ذلك ويترتب على ذلك أثر هو 
تبديل عقوبة السجن المقررة للجرية بعقوبة الحبس الذي لا تقل 
مدته عن ستة أشهر» وذلك قيد على سلطة القاضى في النزول بعقوبة 
السجن الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته ع ثلاثة أشهر طبقا 
لنص المادة (۷١ع)ء‏ أما الحد الأقصى لعقوبة الحبس فهو الحد العام 
المنصوص عليه في المادة (۱۸ع)» وقدره ثلاث سنوات› والحكم 
الصادر بعقوبة الجنحة لا يغبر مس طبيعة جرية التعاطى وكونها 
جناية» ويترتب على أعمال حكم المادة (۷١ع)‏ استبعاد المقربانت 


1۳۸ 


التبعية بقوة القانون اذ هي تتبع عقوبة الجناية المرتبطة بها وجودا 
وعدما» ونری مع الاتجاه السائد في الفقه والقضاء عدم انصراف أثر 
الظروف القضائية المخففة للعقوبات التكميلية . استنادا الى حرفية 
نص الادة (۷١ع)‏ التي قصرت نطاق تطبيق الظروف القضائية 
الخففة على عقوبات الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة 
والسجر “ 


وبدهي عدم انصراف أثر الظروف القضائية المخففة لتدبير 
الايداع تي مصحة. ذلك لأن القاضي لا حدد مدته ولکن يأمر به 
فقط. بالاضافة الى صريح نص الادة (1۷ع)» وكذلك الحال بالنسبة 
لتدبير الايداع في إحدى المؤسسات الاجتماعية. 

وتوافر العذر القانوني المخفف والظروف القضائية المخففة معا 
في جرية التعاطي لا يثبر مشكلة. فالأصل أن القاضى يبحث 
الظروف القضائة المخففة أولاء فاذا ما رأى تطبيقها المحكوم 
عليه فانه يقدر العقوبة المخففة. ثم يطبق العذر القانوی اذا م یک 
قد اعتبره مس موجبات الرأفة . وينزل بالعقوبة الى الحد الأخحف وهي 
العقوبة التي تتراوح مدتها بي ثلائة أشهر وستة أشهر 

والقول بتوافر الظروف القضائية المخففة س إطلاقات عحكمة 
الأوضوع دون أدنى رقابة لمحكمة النقض عليهاء ولا يعيب قضاءها 


۱ الدكتور حسنیں ابراهيم صالح عبيد. النظرية العامة للظروف المخففة. 
ص : j E‏ 


۳۹ 


عدم اشتماله على موجبات الرأفة كما أنها غير ملزمة ببيان الأسباب 
التي س أجلها ل تطبق الظروف القضائية المخففة“ 
تقدم المحعاطي من تلقاء نقسه للعلاج بالمصحة : 


تنص الفقرة السادسة مس الادة ۳۷ من تشريع المخدرات على : 
«ولا تقام الدعوى على من يتقدم مس متعاطي المواد المخدرة من تلقاء 
نفسه للمصحة للعلاج» ويبقى بالمصحة الى أن تقرر اللجنة المشار 
اليها بالفقرة الثالثة الافراج عنهء ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في 
المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين» وفي حالة مغادرة المريض 
للمصحة قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج 
وججوز تحصيلها منه بطريق الحجز الاداري» ولا تسري أحكام الفقرة 
على من كان محرزا لمخدر م يقدمه الى الحهة المختصة عند دخوله 
الملصحة» . 

وقد عللت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۸١‏ لسنة )۱۹٦۰‏ 
استحداث هذه الفقرة برغبة المشرع في تشجيع المدمن على الاقبال 
على العلاج اذا ما أيقن أن القانون لا بجيز رفع الدعوى العمومية عليه 
اذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المصحة 

وتنفيذا هذه الفقرة أصدر السيد وزير الصحة القرار رقم ٠۷۲‏ 
لسنة ۱٦۱۹م‏ بتاریخ ۸ م بتخصیص جناح في مستشفی 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة قانون العقوبات - القسم العام. المرجع 
السابق. ص: .٥۳١‏ 


الأمراض العقلية بالخانكة لعلاج وايواء مدمني المخدرات الذين 
يتقدمون من تلقاء أنفسهم للعلاج» ونص القرار على عزل هؤلاء 
المدمنين عزلا تاما عن باقي المرضىء وأن يتولى طبيب أو أكثر م 
الأخصائيين علاجهم . 


طبيعته القانونية : 


اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لتقدم المتعاطي مس 
تلقاء نفسه للعلاج في المصحة» فذهب فريتق مسايرا اتجاه القضاء الى 
أن تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج في المصحة لا يندرج تحت 
أسباب الاباحة» فعمله يظل مزثماء غاية الأمر أن الدعوى الحنائية لا 
تقام عليه لأن دخوله المصحة بحقق هدف الشارع س تشجيع 
المدمنين على الاقبال على العلاح“ 


وذهب البعض الى أن الفقرة السادسة س المادة ۳۷ من تشريع 
الملخدرات تقیم عذرا قانونيا عبر عنه الشارع (بعدم اقامة الدعوى 


العمومية) وهو نوع س الأعذار المعفية س العقاب. إذ يستتبع 


١‏ - الدكتور حمود محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات - القسم الخاص. 
المرجم السابق . ص: ۷۳۳. والدكتور حسن صادق المرصفاوي . قانون 
العقوبات الخاص . المرجع السابق. ص: ۸۷۸. والدكتور إدوارد غالي 
الدهبي . جرائم الملخدرات في التشريع الصري . ص: ١١٠٠ء‏ والطعن رقم 
٠١‏ لسنة ١۳ق.‏ جلسة ١١۳/٠/۷٦۱۹م.‏ مجموعة أحکام النقض-السنة 
الثامنة عشرة. ص: ٠١١‏ 
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بالضرورة عدم إقامة الدعوى العموميةء ويترتب عليه الاعفاء س 
العقابء وهو عذر شخصي لا يتعدى إلى غير صاحبهء والعذر ملزم 
لسلطة الاتيام فلا خيار ها فيه“ 


ويرى البعض الآخر أن تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج 
ني المصحة ليس عذرا معفيا من العقاب» ولكنه مانع إجرائي» يحول 
دون رفع الدعوى العمومية ابتداءء ومع ذلك فقد أدرج أصحاب 
هذا الرأي هذا المانع تحت عنوان الاعفاء مس العقاب. وعللوا ذلك 
بأن النتيجة العملية لكل من العذر المعفي والانع الأاجرائي واحدةء 
وهي أن المتهم لن يناله عقاب“ 


رأينا ف الموضوع : 

الحقيقة أن الاتجاه الأول مستبعد لأنه م يحدد الطبيعة القانونية 
لتقدم المتعاطي ص تلقاء نفسه للعلاج ف المصحةء أما الاتاه الثاني 
فلا يكن الأخذ به على إطلاقه» ذلك لأن العذر القانوني المعفي 
يقتضي الحكم بالبراءة» خلافا لتقدم التعاطي س تلقاء نفسه للعلاج 


. الدكتور رءوف بيد . شرح قانون العقوبات التكميلي . المرجع السابق‎ - ١ 
٦٤ ص:‎ 
٠١ الدكتور عوض محمد. المرجع السابق. ص:‎ - ۲ 


الذي يقتضي عدم إقامة الدعوى العمومية واذا كان العمل قد جرى 
على أن تصدر سلطة التحقيق أمراً بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية 
استنادا لتوافر العذر المعفي » إلا أنها ليست ملزمة بذلك كا في حالة 
تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج غاية ماهناك أنبا تقوم بذلك 
تبسيطا للاجراءات وضنا بوقت القضاء على أن ينفقه في تقرير نظري 
للمسئولية دون أن ينطق ہا“ ۰ 


نفسه للعلاج في المصحة لا يعتبر قاعدة إجرائية متعلقة بوسيلة اقتضاء 
ا لحى . فالقواعد الاجرائية تطبيقها غير مرهون بإرادة الأفراد“ بينا 


١‏ وهذا هو رأي الدكتور رءوف عبيد في كتابه : ضوابط تسيب الأحكام الحنائية 
وأوامر التصرف في التحقيق . طبعة 1۹۷۷ م. ص: ۳*۲ وقد اعتر 
الدكتور رءوف عبيد الاعذار المعفية من الموانع التي تحول دون الاستمرار في 
الدعوى العمومية والاستمرار يعنى أن الدعوى قد رفعت ابتداء. مبادىء 
الاجراءات الحنائية في القانون المصري . الطبعة العاشرة. سنة ۱۹۷۷م. 
ص: 1۲۹ 
Garraud, 11, No. 816, p. 724. _ ¥‏ 
الدكتور السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة في قانون العقوبات . 
7۲م . ص: ۷۲۷ والدکتور محمود نجیب حسني. شرح قانون 
العقوبات-القسم العام . المرجع السابق. ص: 4٤٦۸ء .۸٦١‏ وقد أشار 
المؤلف الى المرجعين السابقين. 

۳ _ الدكتور مأمون محمد سلامة . قانون العقوبات القسم العام. امرجم 
السابق. ص: ١١‏ 


تقدم المتعاطي للعلاج في المصحة رهين بارادتهء وحتى في الأحوال 
الاستثنائية التي يكون تطبيق القاعدة الاجرائیة رھیں بارادة الفرد - 
مثل الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العمومية على شكوى 
شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص الى النيابة العامة أو 
الى أحد مأموري الضبط القضائى'“ - فإن إرادة الفرد لازمة لإزالة 
المانع الاجرائي وليس لقيامهء ا الى أن هذا القرد هو المجني 
عليه وهو صاحب مصلحة في تحريك الدعوى العمومية بين المتعاطي 
هو المتهم ومصلحته أكيدة في عدم تحريك الدعوى العمومية فا 


ومس ثم فإننا نرى أن تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للمصحة 
التعاطي ء وأثره عدم اقامة الدعوى العمومية على المتعاطىء واذا ما 
رفعت قضت المحكمة بعدم قبوها. 
الشروط الواجبة لتوافر العذر: 

استلزم المشرع لتوافر العذر وبالتالي اعمال أثره أربعة شروط : 


١‏ ان تكون الجريمة التي ارتكبها الجاني هي جرية تعاطي المخدرات 
المنصوص عليها في المادة ۷ من تشریع المخدرات. فلا یستفید 
من هذا العذر من كان متها في جريمة أخحرى سواء من الجرائم 


١‏ للمادة ١/۳‏ اجراءات. 


E3: 


المنصوص عليها في تشريع الملخدرات أو قانون العقوبات آو 
التشريعات الجنائية الأخرى. 

۲ - أن يتقدم الجاني من تلقاء نفسه للعلاجء وقد اشترط القانون 
ذلك لأنه يكشف عن رغبة المتعاطي في الشفاء من إدمانه على 
تعاطي المخدر حتى لا يعود الى ارتكاب جرية التعاطي مرة 
أحرى» والعلاج الناجح يتوقف الى حد كبير على الرغبة 
الصادقة فيه» وس ثم لا يستفيد من هذا العذر من أخذه أهله 
أو ذووه قسرا الى المصحة كا لا يستفيد منه من ثبت انتفاء الرغبة 
الصادقة في العلاج لديهء وتطبيقا لذلك قضت عكمة 
الموضوع : (حيث أن المشرع باستحداثه نص المادة ٠/۳۷‏ س 
القانون إنغا يرمي إلى تشجيع المدمنين على العلاج الذي ينحصر 
أساسا في سحب ما كمن في أبدانهم من مواد خدرة» ترسب 
فيها دون أن بخشوا تجريا لما كانوا يتعاطونه من مواد حرمةء فإذا 
كان مس الثابت أن المتهم قد أخفى قطعة الأفيون في جوربه 
الذي كان يرتديه عند تقدمه للمصحة بقصد تعاطيه فان لسلطة 
الاعهام أن تقيم عليه الدعوى). 

وواضح من هذا الحكم أن محكمة الموضوع قدرت عدم توافر 
العذر لانتفاء الرغبة الصادقة في العلاج لدى المدسء إلا أن 
محكمة النقض تمسكت بحرفية النص وقضت بنقض الحكم*» 


١‏ - الطعن رقم ۷ لسنة ٣۳٣‏ ق. جلسة ١١/۱۹71/0م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة السابعة عشرة. جلسة: 1٠1‏ 


ونحن لا نوافق محكمة النقض على هذا التفسير الذي يتنا مع 
الخاية من استحداث العذر» ولذلك حسنا فعل المشرع حينا 
عدل الفقرة السادسة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۳م بحيث لا 
يسري حكمها على من كان عرزا لمخدر لإ يقدمه للجهة 
اللختصة وقت دخوله المصحة» وبذا أفصح المشرع ع هدفه في 
قصر الاستفادة س العذر على المدمن الراغب بصدق في الاقلاع 
عن عادته 

۳ - أن تكون الجهة التي تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بها هي المصحة 
الخاصة بعلاج المدمنیں التي نصت عليها القرارات الوزارية 
المنفذة للفقرة السادسة مس الادة ۳۷ مس تشريع المخدرات سواء 
تقدم للمصحة ذاتها أو لأية جهة من شأنها أن تحيله الى المصحة 
مثل النيابة أو الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها ومكاتب 
الصحةء ولا يعتبر العذر متوافرا إذا تقدم للعلاج في مصحة 
خاصة أو في العيادات الخارجية التابعة للجمعية المركزية لمنع 
اللسكرات ومكافحة المخدرات أو نوادي التأهيل الاجتماعي 
التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وهي أيضا عيادات خارجية 
لعلاج المدمنيں. 


الدعوى العمومية ضده“ 


١‏ - إقامة الدعوى العمومية - ويعبر عنها أحيانا برفعها أو تحريكها - معناه البدء 
فيها» ويكون ذلك بأن تجري النيابة العامة تحقيقها فيها بنفسها أو تندب أحد = 
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ومتى توافرت هذه الشروط أنتج العذر أثره القانوني في منع 
إقامة الدعوى العمومية على المتعاطي سواء قبلته المصحة أم لم تقبله 

ويبقى المتعاطي في المصحة إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث 
حالة المودعيں في المصحات الافراج عنه على ألا تقل مدة بقائه في 
الصحة عں ستة اشھر ولا تزید عں سنتیںء وإذا ما غادر المتعاطي 
الملصحة قبل صدور قرار اللجنة بالافراج عنه يلزم بدفع نفقات 
العلاج» ويجوز تحصيلها منه بالطريق الاداري . 

وتأخحذ بهذا العذر كثير من التشريعات المعاصرة من بينها 
التشريع الفرنسي على النحو الذي فصلناه 


وقف تنفيذ الحكم الصادر في جرية التعاطي : 


اشترط المشرع في المادة ٠١‏ من قانون العقوبات للأمر بإيقاف 
التنفيذ شروطاً ثلاثة : الشرط الأول أن يكون قد ظهر من أخلاق 
الحاني أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريته أنه لن 
يعود الى مخالفة القانونء والشرط الثاني أن تكون الجريمة التي أتاها 
الجاني جناية أو جنحة مالم ينص على حلاف ذلك. والشرط الثالث 
والأخير أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الحبس الذي لا تزيد مدته 
عن سنه 


= مأموري الضبط القضائي لاجرائها أو تطلب ندب قاض لتحقيقها.. راجم: 
الدكتور رءوف عيد. مبادىء الاجراءات الحنائية ني التشريع الملصري . 


وس ثم يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم القاضي بحبس 
المتعاطى لمدة لا تزيد عن سنة أخذا بموجبات الرأفة أو لتوافر عذر 
ان اغات د ا اک خرف ا9 بكرن فدح ال 
عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات حسبا 
نصت الادة ٤٦‏ من قانون المخدرات في فقرتها الأولى". ويجوز 
للمحكمة في نفس الحكم أن تأمر بايقاف تنفيذ العقوبات التكميلية 
الأخرى»ء ولكن القضاء جرى على استبعاد المصادرة من عداد 
العقوبات التي يأمر بإيقاف تنفيذهاء ذلك لأن مصادرة الأشياء 
المحظور التعامل فيها تدبير وقائي عيني - كا أسلفنا - جب اتخاذه في 
كافة الظروف لاخراجها من دائرة التعامل أما الأدوات ووسائل النقل 
فان ایقاف تنفيذ مصادرتا يعني ردها الى اللحكوم عليه فيكون له أن 
يتصرف فيهاء فاذا ما ألغي وقف التنفيذ فقد يستحيل ضبط هذه 
الأدوات أو وسائل النقل تمهيدا لمصادرتها”» ولكن اذا م ينص الحكم 
صراحة على إيقاف تنفيذ العقوبات التكميلية وجب تنفيذها 


ومدة إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبداأً من يوم صدور الحكم 
من محكمة الحنايات. أو محكمة الاحداث بالنسبة للآحداث. ومجوز 


١‏ أنظر: الطعن رقم ٠٠۲۲‏ لسنة ٩٤ق.‏ جلسة ١۲/١١/۱۹۷۹4م.‏ مجموعة 
النقض للسنة الثلاڻين. ص: ۹۷۷. 

۲ - الدكتور مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات - القسم العام. المرجع 
السابق. ص: ٦٤١‏ والدكتور علي فاضل حسن . نظرية المصادرة في 
القانون الجنائي المقارن. المرجع السابق. ص: ۲۲۰ 


14۸ 


للمحكمة التي أصدرت الأوامر بالايقاف طبقا للمادة (١٠ع)‏ أن 
تصدر حكمها بالغائه اذا ما صدر على المحكوم عليه خلال فترة 
الايقاف حكم نهائي بالحبس لمدة تزيد عن شهر»ء سواء كان ذلك عن 
جريمة ارتكبها قبل الأمر بالايقاف أو بعده» وكذلك اذا ظهر خلال 
فترة الايقاف أن اللحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم بالحبس 
لأكث من شهرء ولم يكن هذا الحكم تحت بصر المحكمة عند أمرها 
بإيقاف التنفيذء ويترتب على الالغاء تنفيذ جميع العقوبات التي سبق 
الأمر بايقافهاء أما اذا انقضت مدة السنوات الثلاث دون إلغاء 
الايقاف بحكم صادر من المحكمة التي أصدرت الأمر بالايقاف يعتبر 
الحكم كان لم يكن ولا يكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها وذلك طبقا 
لنص الادة (€9۹). 

وبدهي أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم 
الصادر بإيداع المحكوم عليه المصحة للعلاج بسبب عدم توافر 
شرطیں من شروط الأمر بوقف التنفيذ: أوفي| الشرط الخاص با لجان 
اذ أن الحكم بالتدبير يفترض أن المحكمة قد ثبت لديا إدمان 
المتعاطي ‏ وهذا الادمان مالم يعالج سوف يدفعه س جدید الى 
ارتكاب جرية التعاطي ‏ وثانيهم الشرط الخاص بالعقوبة» فالعقوبة 
هنا ليست الحبس ولكنها تدبير وقائي . 


۱۹ 


بيان أسبابه والا كان الحكم معيبا متعينا نقضهء أما اذا لم تأمر 
اللحكمة بإيقاف التنفيذ رغم توافر شروطه فلا يتعين عليها أن تبين 
الأسباب التي جعلتها تتبع الأصل وهو تنفيذ العقوبةء ولا رقابة 
لمحكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في هذا الخصوص إلا 
إذا انطوى ذلك على خطأ في تطبیتق القانون» کا لو مرت بإيقاف 
التنفيذ رغم تخلف شرط س شروطه. 

التدابير الوقائية المقررة في المادة ٤۸‏ مكرر: 


جرمت المادة ٤۸‏ مكرر الخحالة الخطرة لشخص والتي تشبت من 
تكرار الجحكم عليه أو سابقة اتهامه لأسباب جدية في إحدى 
الجنايات المنصوص علیھا في تشريع المخدرات› وس ہیں هذه 
الحنايات جناية تعاطي المخدرات؛وأناطت بالمحكمة الجزئية المختصة 
أن تحكم على الشخص الخطر بتدبير من التدابير الستة التالية: 
١‏ - الايداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير 
الداحلية . 
۲ - تحديد الاقامة في جهة معينة. 
۳ - منع الاقامة في جهة معينة 
>٤‏ - الاعادة الى الموطن الأصلي. 


۱ - راجع: الطعن رقم ٠٠١۲۲‏ لسنة ٤۹4‏ ق. جلسة 7مم ٠٠‏ السابقة 
الاشارة اليه. 


ه - حظر التردد على أماكن أو حال معينة 


٦‏ - الحرمان س مارسة مهنة أو حرفة معينة. 


ومدة التدبر تتراوحج یں سنه وعشر سنوات » وادا ما خالف 


والجريمة المنصوص عليها في هذه المدة جنحة نظرا لأن مدة 
التدبير المحكوم به لا تقل ع سنة واختصاص القاضى الجحزئى 
بنظرها» بالاضافة الى أن عقوبة خالفة التدبير وهي باط أشد 
جسامة س الجرية المرتكبة هي عقوبة الجنحة (الحجس)٠‏ 

وسنتناول فيا يلي حالة الخطورة التي جرمها النص» والتدابير 
المقررة ماء والطبيعة القانونية هذه التدابير 


حالة الخطورة: 

حالة الخطورة الى جرمها النص ليست نشاطا سلبيا أو إيجابيا 
س متعاطي الممخدرات» ولكنها صفة تلصق به تلقائياء ویکشف عنہا 
اقترافه عدة جرائم سابقةء تثبت عليه من تعدد أحکامه أو اتاماته 
الحدية أو الائنتين معاء وتنبىء عن اتجاهه لارتكاب جرائم أخری» 


١‏ - الطعن رقم ٠٠١۲١‏ لسنة ٠٤ق.‏ جلسة ۱۹۷۱/١۱/٤‏ م. مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة والعشرين. ص: ۲۲ ۲۳ 

۲ - الدكتور محمود مود مصطفى . شرح قانون العقوبات القسم الخاص. 
المرجع السابق. ص: ۷۳۹ 
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ويعنى ذلك أن موطن الخطورة شخص المجرم وليس واقعة مادية أو 
وقائم مادية معينة 

وينتقد جانب من الفقه تجريم الحالة الخطرةء بدعوى أن هذه 
الحالة يستظهرها القافي مما وقع في الماضي من مور تدل عليهاء وأنه 
من غير المستساغ أن يُسأل الشخص عن ماضيه لدرجة يعتبر معها 
الاضى جزءاً س الحاضر“. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن توقيع 
تدبیر احترازي سالب للحرية عند توافر هذه الخطورة من شأنه إهدار 
حرية الأفراد وسلبها لمجرد احتمال ارتكاب جرية من قبل شخص ل( 
یرتکبها بعد“ 

ونری مع الاتجاه الغالب“ في الفقه أن القانون لا يحاسب 
امتهم على ماضيه» ولكن يحاسبه على حاضره الذي كشف عنه 


١‏ الدكتور عبدالفتاح مصطفی الصيفي . حول المادة ۷ه من قانون العقوبات 
الملصري . المجلة الحنائية القومية ‏ المجلد الحادي عشر. العدد الأول. 
المرجع السابق. ص: ٩٩‏ وما بعدها. 


2  Bettiol, Problemi di fondo delle misure di sicurezza. Durigato. 
Aspetti Problematici della (rieducazione), nella dottrina socialista. 


أشار الى ذلك الدكتور مأمون محمد سلامة. التدابير الاحترازية والسياسية 
الجنائية المجلة الجنائية القومية. المجلد الحادي عشر العدد الأول. 
مارس/ آذار 4۸م. ص: ۱٤۹‏ 

۳ الدكتور حمود مود مصطفى . شرح قانون العقوبات القسم الخاص. 
ص: ۷٠١‏ والدكترر رءوف عبيد. شرح قانون العقوبات التكميلي. 
المرجع السابق. ص: ۱۷۸ 
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ماضيه» لذا استقر فضاء النقض على أن القاضى وهو بصدد بحث 
حالة المتهم القائمة وعاسبته على اتجاهه الخاشر علیہ أن یہیں في 
حكمه الأدلة التي تربط ذلك الماضى الذي كشفت عنه السوابق أو 
الأنمامات بالقاضر الى اسب عله“ 

وهذا الاتجاه يتفهم التطور الذي لحق بوظيفة التشريع الجحنائي 
التي لم تعد تقف عند حد حاية الحقوق والمصالح الأساسية للجماعة 
وتقرر للاعتداء عليها العقاب المناسب ولكنها ذهبت الى أبعد س 
ذلك تحقيقا لدوره الايجابي في تطوير المجتمع والتقدم به» فلا ينتظر 
الاعتداء على الحق أو المصلحة المحمية حتى يتدخحل للحماية بل 
يتدخل لتوقي جرم مستقبلي حتى يكفل للجماعة المحافظة على كيانها 
ومصالحها“ 


وحالة الخطورة حالة مستمرة» لذا تخضع الحرية المنصوص 
عليها في المادة ٤۸‏ مكرر لحميع الأحكام التي تخضع ها الجرائم 
المستمرة» وهي ليست حالة ظاهرة للحس والعيان» ولكن القاضي 
يستظهرها ا دلیلں» هما: تعدد السوابق أو تعدد الاقهامات أو 
من معاء وهما دليلان ملزمان له» فليس له أن يستظهر حالة الخطورة 
من أدلة غيرها 


١‏ الطعن رقم ۳٠۳‏ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ۲۳/٤/٦١۹٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثانية. ص: ٠٠١۲۲‏ 

۲ الدكتور مأمون محمد سلامة . التدابير الاحترازية والسياسية الجنائية . المقال 
السابقة الاشارة اليه. ص: ۹١٤1ء ٠١١‏ 
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تعدد السوابق : 
يشترط في الأحكام التي يستظهر منها القاضي حالة الخطورة ما 

يلي : 

١‏ أن تكون أكئثر من حكم فلا يكفي حكم واحد لكشف حالة 
ا لخطورة ولا عبرة بعد ذلك مما اذا كانت الأحكام قد صدرت 
متفرقة أو مجتمعة فالقانون ل یشترط مرور فترة زمنية ہیں هذه 
الأحكام ولا بين الحكم الأخير وتاريخ رفع الدعوى العمومية على 
الخطر 

۲ _ آن يكون الحكم صادرا على الجافي لارتكابه جناية من الحنايات 
المنصوص عليها في تشريع المخدرات إذ أن اتجاه الجحاني الى 
ارتكاب هذه الحنايات بالذات يعتبره الشارع معيارا موضوعيا 
للكشف عن الحالة الخطرة”“ فتستبعد الأحكام الصادرة في الجنح 
المنصوص عليها في تشريع المخدرات» ويستوي بعد ذلك أن 
يكون الحكم صادرا بعقوبة الجناية أو عقوبة الجنحة أو بتدبير 

۳ ۔ أن يكون الحكم باتا ويستبعد الحكم القابل للطعن باي 
طريق س طرق الطعنء وذلك لاحتمال إلغائه في الطعن. 

٤‏ - أن يكون الحكم قائي) ومنتجا لآثاره الحنائية ٠‏ فاذا ما زالت تلك 
الآثار بالعفو الشامل أو رد الاعتبار القضائي أو القانوني فإن 
الحكم لا یعتد به. 

١‏ - القضية رقم ٠١١١‏ لسنة ١۲ق.‏ جلسة ١/٠/۷١۹٠م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة. ص: ۲٠۸‏ 
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تعدد الاعہامات : 


يشترط في الاتهامات التي يستظهر منها القاضى حالة الخطورة 

مايل : 1 

ا ی و ق ا م ا 
النصرص عليها في تشريع المخدرات. 

۲ - أن يكون الاعبام جدياء ويقصد بالاتيام الجدي الذي يكون س 
شأنه إدانة المتهم لولا ظرف خاص حال دون ذلك كبطلان 
التفتيش أو عدم كفاية الأدلةء أما اذا بُرىء امتهم أمام المحكمة 
أو حفظت القضية لأنه م يرتكب الفعل أو لقيام سبب من أسباب 
الاباحة فان الاتهام الموجه له لا يكون جديا“ 

وتقدير جدية الاتبام من اطلاقات محكمة الموضوع طالا كان 
استخلاصها له سائغا س الأدلة المطروحة أمامهاء وتطبيقا لذلك 
قضت عغكمة النقض أن : «(حرد الاعبام ف جنايتي خدرات دون آن 
تطلع المحكمة بنفسها على قضية المخدرات لبيان نوع التهمة ومدى 
جدية الاتهام المسند اليه مجعل حكمها مشوبا بالقصور والخطأً في 
تطبيق القانون متعينا نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته 

لتحكم من جديد مشكلة من آخرين“ 


١‏ - الدكتور عوض عمد. قانون العقوبات التكميلي في التشريع الليبي . طبعة 
۹م . ص: ۱۳۰ 

۲ الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١۲/١١/1١٦۱۹م.‏ مجموعة أحکام 
اللقض للسنة الثانية عشرة. ص: ۹۲٤‏ 


وبديهي أنه يكن للمحكمة أن تستدل على توافر الحالة الخطرة 
من حکم بات واتهام جدي . 
سلطة المحكمة في توقيع التدبير: 


ذهب بعض الفقهاء الى أن الادة ٤۸‏ مكرر من تشريع 
اللخدرات حسبا يظهر من صياغتها توجب الحكم بتدبير سن التدابير 
الستة على الجاني الذي سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب 
جدية أكثر من مرة في إحدى الحنايات المنصوص عليها في قانون 
اللخدرات“ 

وهذا الرأي يعني معاقبة الشخص على ماضيه وهو ما سبق أن 
نفیناهء کیا يتجاهل نص ال مادة ٠١۲‏ من قانون الاجراءات الجنائية في 
قوها : «يحکم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تکونت لدیه 
بکامل حریته» وما استقر عليه قضاء النقض س آن: «أساس 
الأحكام الجنائية انما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة 
في الدعوی مادام یہیں في حکمه أنه لم يقض بالبراءة الا بعد أن 1 
بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتهاء فلا تجوز مصادرته في 
اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض كا انه لا محكم 
بالادانة الا اذا اطمأن ضميره اليها بشرط أن يكون هذا الاطمئنان 
مستمدا من أدلة قائمة في الدعوى يصح في العقل أن تؤدي الى ما 


١‏ الدكتور |دوارد غالي الدهبي . جرائم اللخدرات في التشريع الملصري . المرجع 
السابق. ص: ٠١۹‏ 
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اقتنع به القاضي»» ويخلط هذا الرأي ہیں الزام القاضي بأدلة معينة 
يستظهر منها حالة الخطورة وبي إلزامه بالحكم بالادانة اذا ما توافرت 
هذه الأدلة» والمادة ٤۸‏ مكرر تنص على الفرض الأول دون الثاني ء 
كا أن نظام الأدلة القانونية التي تلزم القاضي بالحكم بالإدانة لا يأخذ 
به نظام العدالة الجنائية في مصرء وتطبيقا لذلك قضت عكمة 
النقض : «للقاضي اذا ما استبان انه بالرغم مس الحكم على المتهم کر 
من مرة في جناية مخدرات لم يسقط ني زمرة الأشرار الخطرين أو أنه 
سقط واستقام بعد عثراته الماضية فإنه يكکون من المتعیں القضاء 


ببراءته »0 


واذا ما رأت المحكمة إدانة المحهم فإن سلطتها واسعة في اختيار 
التدببر المناسب من ہیں التدابر الستة المفررة للجرية على ضوء 
فحص شخصية المتهم والعوامل الداخلية والخارجية التي أثمرت 
الحالة الخطرةء وان كان لا ججوز للمحكمة طبقا للقانون أن تحكم 
بأكثر س تدبر» والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه» وسلطة المحكمة 
واسعة في تقدیر مدۃ التدبیر ہیں الحدیں اللذیں نص عليھا الشارع 


١‏ القضية رقم ۲ لسنة ۲۳ق. جلسة ۳/۹/۸د۱۹م. مموعة النقض 
للسنة الرابعة ص: ۹٤۸‏ 


۲ القضية رقم ۷۳۹ لسنة ١٣ق.‏ جلسة ١١/١/۱۹1۱م.‏ مموعة أحكام 
النقض للسنة الثانية عشرة. ص: ۹۲٤‏ 
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الطبيعة القانونية للتدابير الستة: 

التداببر الستة المنصوص عليها في المادة ٤۸‏ مكرر جزاءات 
جنائية لأنها تتخذ لمواجهة حالة خطورة جنائية جرمها تشريع عقابي 
وحددها في نص صريح» وترد على شخص المجرم» ولا تتقرر الا 
بحكم جنائي » وتنطوي على إيلام المحكوم عليه عن طريق الانتقاص 
سن حقوقهء الا أنا ليست عقوبات كا ذهبت الى ذلك عغكمة 
النقض”. لأن نسبة الرفق العلاجي أو الحظر التحفظي في هذه 
التدابير تعلو على نسبة الألم النفسى خلافا للعقوبات التي تزيد فيها 
نسبة الألم النفسي على لسبة الرفق العلاجي أو الحظر التحفظي“. 
وهذه التدابير وان كانت تہدف جيعها الى إبعاد المتعاطي عن البيئة 
التي يسهل فيها تعاطيه للمخدرات”“ إلا أنها ليست كلها تدابير 
وقائية تحفظية كا ذهبت إلى ذلك مكمة النقض. 


١‏ الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ١٤ق.‏ جلسة ٤/٠١/١۱۹۷م.‏ مجموعة أحكام 
النقض للسنة الثامنة والعشرين. ص: ۲۲ء ۲۳ 

۲ - لزيد من التفصيل راجع : الدكتور رمسيس منام. العقوبة والتدابير 
الاحترازية للمقال السابقة الاشارة اليه ص: 1۸ وما بعدها. 

٣‏ - للأسف الشديد لم يصدر حتى الآن قرار وزير الداخلية بتحديد مؤسسة 
العمل التي ينفذ فيها التدبر المنصوص عليه في المادة ٤٨۸‏ مکرر من تشریع 
اللخدرات. بينها صدر قرار وزير الداخلية رقم ٠۹٤١‏ لسنة ١۹۸٠م‏ 
بتحديد مؤسسة العمل التي ينفذ فيها تدبير الايداع في إحدى مؤسسات 
العمل طبقا للفقرة الخامسة من الادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩۸‏ 
لسنة ١٤۹٠م‏ الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم» المعدل بالقانون رقم 
٠‏ لسنة ١۱۹۸م‏ وذلك في مقر السجن رقم ۲ الكيلو ٩۷‏ على الطريق 
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أول هذه التدابر وأهمها الايداع في إحدى مؤسسات العمل 
التي تحدد بقرار مس وزير الداخلية» وهذا التدبير هدف أساسا الى 
علاج المحكوم عليه ووسيلته في ذلك العمل والتوجيه المهنى» ونسبة 
العلاج ف هذا التدبير تفوق نسبة الحظر التحفظي» ت کان 
تدبیرا علاجیا ولیس تدبیرا تحفظیا“ 


= الصحراوي بوادي النطرون.ء وقد حدد النظام المرفق بقرار وزير الداخلية 
كيفية تدريب وتشغيل المودعين في المؤسسةء وعهد الى لحنة متخصصة 
باختیار عمل لکل مودع با یتناسب مع قدراته ومهاراته ومیوله وحالته 
الصحية والاجتماعية. وأن يراعي في هذه الأعمال أن تدر عائدا مجزيا على 
المودع حتى لا يعود إلى الانحراف»وأناط القرار بإدارة المؤسسة تعليم 
المودعين وتثقيفهم وتيسير الاستذكار للراغب في مواصلة الدراسة ورعاية 
المودعيں طبيا واجتماعياء واعتقادي أن هذا النظام لو أحسن تطيقه سوف 
بحقق هدف العلاج بقصد منع الخطر من ارتكاب الحريمة مرة أخحرى» وقد 
طالبت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في مذكرتها المؤرخة ب 
۳ م تعديل الادة الأول من القرار الوزاري رقم ۱۹٤١‏ لسنة 
۰٣م‏ بحیٹ تسمح بتنفیذ تدبیر الايداع المنصوص عليه في المادة ٤۸‏ 
مكرر بالمؤسسة التي حددهاء والحدير بالذكر أن سابقة الحكم على الشخص 
أكثر من مرة واتهامه لأسباب جدية أكثر س مرة في جريمة تعاطي مخدرات لا 
يجعله مشتبها فيه طبقا لنص الادة ٤/۲‏ من قانون التشرد والاشتباه الذي 
يستلزم لاستظهار حالة الاشتباه سابقة الحكم أكثر من مرة أو الاشتهار 
لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاتجار با مواد السامة أو المخدرة أو 
تقديمها للغبر» وتخرح جرية التعاطي من نطاق هذه الجرائم. 
١‏ - الدكتور كمال أنور. الحالة الخطرة في قانون المخدرات الجحديد. مجلة 
المحاماة. السنة الثامنة والاربعون. العدد الخامس. ص: ۲١‏ 


أما التداببر الخمسة الباقية فهدفها الأساسي وقائي» أو بمعنى 
آخر نسبة الحظر التحفظي فيها تفوق نسبة الرفق العلاجي» ومن 
هذه التدابير تدبير تحديد الاقامة في جهة معينةء وهو يعني الزام 
اللحكوم عليه بالاقامة في جهة معينة بحددها له الحكم لا يجوز له 
الاقامة في جهة غيرهاء والتدبير الثالث هو منع الاقامة في جهة معينة 
يجحددها الحكم ويعنى الزام المحكوم عليه بعدم الاقامة في هذه الجهةء 
وواضح أن تحديد الاقامة في جهة يعني حظر اقامة المحكوم عليه في 
غير هذه الجهةء وأن حظر الاقامة في جهة ما يعني الزام المحكوم عليه 
بالاقامة في غير هذه الجهةء والتدبير الرابع هو الاعادة الى الموطن 
الأصلي» ويعني هذا التدبیر اعادة الأشخاص المولودیں أو المتوطنين في 
غير الجهة التي يقيمون فيها الى مقر ولادتهم أو توطنهم » وهذا التدبير 
يعني تحديد الاقامة في الموطن الأصلي وحظر الاقامة فيا عداه. 

والتدبير الخامس .. هو حظر التردد على مكان أو حلات 
معينة » مثل حظر التردد على الملاهي أوالمحلات العامة » وهو بختلف 
عن حظر الإقامة في أن حظر الاقامة في مكان لا ينع من التردد عليه 
لقضاء بعض المصالح بشرط ألا يتخذ المحكوم عليه سكنا في هذا 
لكان" ويبقى التدبير الأخبر وهو حظر عمارسة حرفة أو مهنة معينةء 
وبحکم به القاضي اذا وجد أن عارسة هذه الحرفة أو المهنة تيسر 
للمتعاطي ارتكاب الجرية 


۱ نظير فرج مينا. سلب الحرية في مؤسسات غر عقابية رسالة مقدمة 
للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الاسكندرية. ص: ۳۷۸ . 


والحكم الصادر بأي تدبر من هذه التدابر جوز استگنافه لأنه 
صادر في جنحة» ولكن لا يجوز ايقافه ويترتب على خالفته الحكم 
ا 


المحث الثاني 


تعرضت العقوبات والتدابير المقررة لحريمة تعاطي المخدرات 
للكثر من الانتقادات في مصر وفي غيرها من دول العام » واتهمت 
بالاخفاق في تحقيق هدفهاء وعبر عن ذلك تحقيق أجرته منظمة الأمم 
المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية (0٥٤؟02ا)‏ في قوله: «ان توقيع 
العقوبات على التعاطي لم يكن مجدياً في أي مكان بل زاد من تفاقم 
المشكلة»“ 


والتبريرات الى يستند الها أصحاب هذه الآراء تکاد تکون 
واحدة لذا سنقتصر على دراستها ي ثلاث دول ةط هي مصر 


والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. 


ونختتم الميحث بتقديرنا هذه الآراء: 


أولا: مصر: 

يرى بعض الفقهاء"“ أن اتجاه المشرع المصري إلى تشديد 
العقوبة على جرية تعاطي المخدرات - اعتقادا منه بأنه كلا زادت 
صرامة العقوبات أحجم الناس عن الاقدام على ارتكاب الجرية 
خوفاً من العقوبةء وأن توقيع هذه العقوبات عليهم سيلقنهم درساً 
لن ينسوه» وسيؤدي بهم إلى الاقلاع ع العودة الى الانحراف ۔ 
اتجاها خاطًاً.ء والدليل على ذلك ما تشر اليه الاحصائيات من ازدياد 
مضطرد في حجم جرية تعاطي المخدرات. 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن اعتبار التعاطي جناية 
عقوبتها السجن أمر ينطوي على قدر من التشددء يجاوز ما تقتضيه 


١‏ - الدكتور على راشد. تخطيط السياسة الحنائية في البلاد العربية . منشورات 
المنظمة ا للدفاع الاجتماعي ضد الحرية المكتب العربي لمكافحة 
الجريمة . بغداد سنة ۸٦۱۹م‏ . ص: 1۹ء والدكتور سمير الجنزوري . 
التدابير التشريعية للوقاية من تعاطي المخدرات . تقرير معدم للندوة الدولية 
العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات . منشورات المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي . المكتب العربي لشئون المخدرات. المرجع السابقة الاشارة 
اليه ص: ۱۹۷ وما بعدهاء والدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي . دور 
التشريع في مكافحة المخدرات . تقرير مقدم للندوة الدولية العربية حول 
الوقاية من مشكلة المخدرات. بيروت. سنة ۱۹۷۲ م. منشورات النظمة 
العربية للدفاع الاجتماعي ضد الحرية . المكتب العربي لشئون المخدرات . 
ص: ۲۷۹ وما بعدهاء والدكتور عوض محمد. المرجع السابق. ص: 
٨۹ ۸‏ والدکتور إدوارد غالي الدهبي . جرائم اللخدرات في التشريم 
الصري . المرجع السابق. ص: ٠١١ ۱٤۸‏ 


الحماية الجنائيةء ويدل على أن المشرع لم يبذل عناية كافية للتعرف 
على أسبابه وظروفهء والا لقرر إزاءه تدبيرآً آخر أكثر ملاءمة. 


فالتعاطي ليس فعلا اختياريا حضاًء ولکنه يرتبط بعدم إشباع 
الحاجات الأساسية للأفرادء وما يترتب على نقص الاشباع من 
توترات لا تجد منفذاً لخفضها سوى الالتجاء الى المخدرء والمتعاطون 
مهما كان انحرافهم وتشجيعهم على الاتجار غبر المشروع في المخدرات 
فهم على أي حال من ضحاياهاء كا أن تقرير عقوبة الغرامة التي لا 
تقل عن خسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه - بجانب 
العقوبة السالبة للحرية - يدل على بعد المشرع عن الواقع 
الاجتماعي» وعدم فهمه لهء إذ أنه م المعلوم والثابت إحصائياً أن 
الأغلبية العظمى من المتعاطيں من العمال والفلاحين وصغار الموظفين 
ممن يملكون بالكاد قوت يومهم »وهذا يعنى استحالة تنفيذ الغرامة 
الباهظة . 

ويضيف أصحاب هذا الاتجاه أن هناك نتائج جانبية تنشأً من 
بعد المشرع عن الواقع الاجتماعي» منها تَلْمَس المحاكم أسباب 
البراءة والتخفيف عن المتهميى» وعدم جدوى ايداع مدمن أو 
متعاطي المخدرات في السجن لأن ذلك لن يساهم في شفائه بل 
سیزید من نکسته الى الادمان بعد خروجه مس السجن» کا أن منح 
مأموري الضبط القضائى سلطات واسعة في دخول المنازل وتفتيشها 
لضبط جرية التعاطي يعد رغم اتخاذ الاجراءات القانونية انتهاكا 
خطيراً للحريات» لم يعد مقبولا في عصر إعلان حقوق الانسان. 
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والحزاءات الحنائية التي يقترحها أصحاب هذا الاتجاه تقوم على 
أساس مبدأ التفريد» أي مواءمة الحزاء لشخصية من يوقع عليه» 
وحالته وظروفه» ويتطلب هذا المبدأً تقسیم المتعاطیں الى فئتین: فئة 
المدمنين. وفئة المتعاطين . 


الحزاءات الجنائية المقترحة للمدمنين : 

الجزاء المقترح لفئة المدمني والذي أجمع عليه أصحاب هذا 
الاتجاه هو تدبير الايداع في مصحة لعلاج المدمني» على أن يكون 
الحكم بالايداع وجوبياً متی ثبت ادمان المتهم» بشرط آن يثىت هذا 
الادمان بحقریر طبي ٠‏ ولا يترك تقدیر نہوته لمطلق تقدیر حكمة 
الموضوع» وأن يكون غير محدد المدة حتى يكن علاج المدمن بغير 
انقطاع ‏ والى أن يشفى سن إدمانه» وأن يلغي القيد الوارد في المادة 
سبق إیداعہ ہا مرتیں۔ أو لم ض على خروجہھ منہا اکر مس مس 
سنوات . 
الجزاءات الحنائية المقترحة للمتعاطين : 

اقترح أصحاب هذا الاتجاه بالنسبة لتعاطيي المخدرات الذين 
يتخذون من التعاطي وسيلة للهو وتمضية وقت الفراغ» ولم يصل 
تعاطيهم الى درجة الادمان أحد تدبيرين : 
۱ - إلزام المتعاطي بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية لمساعدته على 

التتخلص من عادة التعاطي » وهو تدبير غير سحدد المدةء ويمقتضاه 


BF 


يأمر القاضي المتعاطي بالتردد على العيادة النفسية الاجتماعية مرة 
او مرتیں في الأسبوع» وتغدم العيادة تقاریر عں نجاح العلاج ای 
القاضي أو قاضي الأشراف على التنفيذ إن وجد. وهذا التدبر في 
نظر أصحابه لا يقيد حرية المتعاطي بل يبقى في عمله وبين 
أسرته» كا يوفر النفقات الباهظة التي يكن أن تنفق في بناء 
السجون أو إعالة المسجونیں. 

۲ - إلزام المتعاطي بالعمل الاصلاحي دون أن يتقاضى عنه أجراء 
وهو تدبر آخر غير سالب للحرية حدد المدة. بمقتضاه يأمر 
القاضي المتعاطي بالقيام بأعمال معينة لصالح الدولة دون أن 
يتقاضى عنها أجراًء وهذا التدبير في نظر أصحابه يستحسن أن 
ينفذ في مكان بعيد عن محل إقامته حت يشعر بوجع هذا 
الاجراء. 


ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية: 


في سنة ۲٣۱۹م‏ قرر الرئيس الأمريکي «جون کيندي» عقد 
مقر بالبيت الأبيض لناقشة مشكلة تعاطي المخدرات واقتراح حلول 
ها باعتبارها من أخطر المشكلات التي تعاني منها الولايات المتحدة. 
وعهد المؤتعمر للجنة تسمى: «لحنة الرئيس الاستشارية لاساءة 
استعمال المخدرات» بدراسة الآراء التي تطرح في المؤقر واستخلاص 
النتائج والتوصيات با يكن اتخاذه للحد مس هذه المشكلةء وقد 
اشترك في هذه اللجنة عدد مس علاء القانون الجنائي والطب 
والاجتماع ورجال القضاء ومكافحة المخدرات. وقد طالب رجال 


مكافحة المخدرات بتشديد العقوبات لردع المتعاطي . إلا أن اللجنة 
رأت أنه س الصعب تصديق أن المدمن الذي يعتمد على المخدر 
جسمياً ونفسياً سوف يتنع عن تعاطي المخدرات خوفاً من الحكم 
عليه بالحبس لمدة طويلة أو أن متعاطي الماريجوانا الذي يتسلط عليه 
حلمه في سعادة زائفة تمنحها له ال ماؤجوانا سوف يفكر في العقوبة التي 
تنتظره إذا ما ضبط عرزا ها. 


وأضافت اللجنة أن الواقع العملي قد أثبت أن العقوبة السالبة 
للحرية التي توقع على المتعاطي قد فشلت في ردعه وفي ردع الآخحرين 
ومنعهم من الدخول في زمرة المتعاطين» ولكن اللجنة لم تنته الى 
التوصية بالغاء العقوبة السالبة للحرية» بل أكدت على ضرورة أن 
يدرك متعاطي الخدرات أنه ينتهك القانون بتعاطيه للمخدرات 
وأوصت باخضاع المتھمیں الذين يسيئون استعمال المخدرات لبرامج 
العلاج بدلا من إقامة الدعوى عليهم» وني حالة توقيع عقوبة الحجبس 
عليهم فقد أوصت بأن يراعى في تنفيذها إخحضاع المتعاطين لبرامج 
العلاج والتاهيل أكثر س إیلامهم نفس“ 


وخارج إطار اللحنة فقد طرح بدیل حلید للعقوبات المقررة 


William Butler, Narcotics and the Law, op. cit., :uصفت‎ رiSÎ ۔ أنظر‎ ۱ 
pp. 104-143. 


البديل هو تديير العزل. 
العزل Isolation‏ ; 


ویری أصحاب هذا البديل أن تعاطي المخدرات وبائي 
الانتشارءوحتى لا تنتقل عدواه الى أفراد المجتمع يتطلب الأمر عزل 
من تفشل برامج العلاج والتأهيل في إعادة دمجه من جديد في المجتمع 
في مستعمرة خاصة بالمدينة أسوة بمستعمرة مرضى الجذام» وهذا 
التدبير سالب للحرية غير محدد المدةء يكن أن يحكم به لمدى الحياة 
على المدمنیں الذین لا یکن شفاؤهم» أما من یثبت شفاؤه فيفرج عنه 
إفراجاً تحت شرط عدم العودة الى تعاطي المخدرء فاذا ما أخحل 
بالتزامه وجبت إعادته على الفور الى المستعمرة حتى يشفى من إدمانه . 
ثالثاً: فرنسا: 


بعد صدور تشریع ۱۹۷۰م - الذي عاقب متعاطيي المخدرات 
با حبس من شهرين الى سنة واحدة» والغرامة من خمسمائة ال سين 
ألف فرنك» أو باحدى ھاتیں العقوبتین ‏ طالب البعض بعدم عقاب 


١‏ - ينص بعض التشريعات على تدبير الاختبار القضائي الذي يفرض فيه 
القاضى على مرتكب جرية التعاطي الالتزامات التي يقتضيها علاجه» 
وغادة ما يشترط التشريع ألا تقل مدة التدبير عن ٩۰‏ يوم ولا تزيد عن 
خس سنوات» (تشریع الينوا زه«ناا1) وتنص تشريعات أخرى على الترام 
المحكوم عليه في جرية التعاطي بعدم الظهور في الأماكن والطرق العامة إلا 
إذا أثبت أنه تحت رعاية طبيب مرحص (تشريع انديانا ۵٣هنف!)‏ . 
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متعاطي المخدرات وقصر العقاب على حالات التعاطي العلني 
والتعاطي الحماعي والدعوة الى التعاطي أي عندما يدعو المتعاطي 
عیره لیشارکه ف التعاطي » ولکن الملجتمع الفرنسي الذي يعاني من 
تعاطى الشباب للمخدرات لم يستجب لذلك. اذ أن الاستجابة هذا 
الطلب تعني السماح للشباب بأن يدمروا أنفسهم» وأن يفقدوا 
في ري الصفوة المنقفة من الفرنسيين السماح للشباب بتخطي الحدود 
وبعد تخطی الحدود لا تصبح هنالك أية حدود. 


“Quand les bornes sont Franchies, il n’ya plus de limites” 


أما الاتجاه الذي فرض نفسه على المجتمع الفرنسي فهو مطالبة 
البعض بعدم توقيع العقوبة المقررة لحرية التعاطي على متعاطي 
الحشيش والاكتفاء بتوقيع عقوبة الخرامة عليه أو استبعاد العقوبة 
نهائياً مع استمرار تجريم تعاطي الحشيش. والتبريرات التي يسوقها 
أصحاب هذا الاتجاه عديدة منها أن الحشيش ل يثبت ضرره حتى 
الآنء وأن العقوبات المقررة حرية التعاطي م قق الغرض المرجو 
منہا وأن المتعاطين اذا ما تبينوا أن العقوبة المقررة لحرية تعاطي 
الحشيش هي ذاتها المقررة لحريمة تعاطي عقاقير أخحطر منه وأقوى أثراً 
سوف یتحولون ال هذہ العقاقیر ویصبحون مدمنیں حقیقییں» ویری 
أصحاب هذا الاتجاه أنه من الأفضل توفير الجهود التي تبذل في 
مكافحة تعاطي الحشيش للاستعانة بها في مكافحة العقاقير المخدرة 
الأكثر خطورة. 
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ويرى المعارضون أن إلغاء العقوبة المقررة للتعاطي مع الإبقاء 
على العقوبة المقررة لجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات معناه 
الاعتراف بنشاط لن يكتب له الاستمرار لعدم وجود المصدر الشروع 
للامداد بالمخدر» ويضيف العارضون أن عدم المعرفة الصحيحة 
بالتأثيرات الضارة للحشيش لا يعني التأكد من عدم وجودها. 


وقد قامت لجنة مشكلة س علماء في القانون والطب والاجتماع 
بدراسة هذه الاتجاهات وأوضحت اللجنة في التقرير الذي رفعته 
لرئيس الحمهورية في يناير/كانون الثاني سنة ۱۹۷۸م أن تعاطى 
الحشيش لا يعاقب بالشدة التي يزعمها البعض. وأنه م يحدث إلاني 
حالات محدودة أن طبقت عقوبة الحبس على متعاطى الحشيش› 
واقترحت اللجنة تخفيف العقوبة القررة رة تعاطي الحشيش 
وجعلها الخرامةء إما وحدها أو على سبيل التخيير مع الحبس الذي لا 
تزيد مدته عن شهر» على أن تكتفي الشرطة بتحرير محاضر 
للمتعاطيں العرضييں ولا تحول إلى النيابة سوى المتعاطين غير 
العرضيين» وأوصت اللجنة النيابة بعدم إقامة الدعوى العمومية على 
المتعاطين سواء كانوا من متعاطيي الحشيش أو من متعاطيي العقاقير 
الأخرى» كلما كان من الممكن إخضاعهم لبرامج العلاج والتأهيل“. 


1 - Monique Pelletier, Rapport de la Mission d’étude sur Iensemble 
des problèmes de la drogue. La Documentation franc aise, Paris, 
1978. p. 202. 
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نظام فاضي الحماية الاجتماعية : 

اقترحت اللجنة نظام قاضي الحماية الاجتماعية» ويقوم هذا 
النظام على فكرة مؤداها أن المتعاطي بالرغم من تجريم فعله الا أنه لا 
يستحق العقوبة الحنائية» إغا جب وضعه تحت الرعاية الاجتماعية» 
وطبقاً هذا النظام يعين قاض للحماية الأجتماعية ها عل عع[ 
sociale‏ otectionاpP‏ بختص بشاکل اللمدمنیں مثل قاضی الأطفال 
والأحداث الحانحين» ويتولى القاضى التوفيق بين ج الانسان 
وخربانة الاشاسية م وون ميات الحانطة عل الطام. “الام 
وبرامج العلاج والتاهيل التي يأمر باتخاذها قبل المدمنين بقصد إعادة 
الاندماج داخل المجتمع في جو تسوده الثقة والتفاهم بعد دراسة 
شخصية المدمن مع اليئات الطبية والعلمية» ويتخذ القاضي قراره 
بالبرامج الواجب اخضاع المدمن هما بعد استشارة لحنة طبية نفسية 

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح سوف يتم طرحه في 
الوقت المناسب للمناقشة العامة في إطار الجهود التى تبذل للتوفيق بين 
تشريعات الدول الأوروبية تنفيذآ للقرار الذي اتخذ خلال اجتماع 
الوزراء الأوروبيين في ۲١‏ نوفمر/تشرين الشاي ۱۹۷۷م . 
تقدير هذه الاتجاهات : 


المبرر الرئيسي الذي استندت اليه هذه الاتجاهات أن السياسة 
العكس دت ال تصاعد معدهاء وهذا المبرر مردود عليه ا قرره 
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1 من أنه س الصعب ربط انخفاض الاجرام بسياسة العقاب 
بالنظر الى ما تساهم به السياسة الاجتماعية من دور أساسي في 
مكافحة الاجرام“.. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان العقوبة المقررة لجريية 
التعاطي غالبا لا تطبق» اما لأن أجهزة المكافحة توجه الجانب الأكبر 
من جهدها الى ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات 
واما لأن النيابة تستخدم سلطتها في ملاءمة تحريك الدعوى العمومية 
فلا تحركها لعدم الأهمية وما لأن المحكمة قد تلمست أسباب 
البراءة فحكمت ہا أو أسباب التخفيف فنزلت بالعقوبة الى حدها 
الأدنى» وس ثم فان الربط بين العقوبة المقررة لجرية التعاطي وارتفاع 
أو انخفاض معدها يكون أمراً مستحيلاء وقد أثبت ذلك البحث 
الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على مجموعة 
من الذكور المصريين المقيمين في القاهرة والمنتظمين في تعاطي 
ا لحشيش - والذي تبين منه أن المتعاطي ليس لديهم أي اتجاه نفسي 
غالب تجاه العقوبة المقررة لجرية التعاطي لا بالقبول ولا بالرفض - 
فقد حبذ ۳۳/ منهم تشديد العقوبة و /٠١‏ تعديلها و /١١‏ تخفيفها و 
۷ الخاءها و /٠٤‏ إبقاء العقوبة على ما هي عليه» ومعنى ذلك أن 


١‏ - وكان ذلك عندما لاحظ 1ء٤ة"۴‏ انخفاضاً هاما في الاجرام في فرنسا في 
الفترة ما بين ۴۱۹١١ ٠1۹٤٦‏ بالرغم من الانخفاض العام في العقوبات في 
هذه الفترة أنظر أك تفصيلا: الدكتور أحمد فتحي سرور أصول 
السياسة الحنائية . المرجع السابق. ص: ٠١۹‏ 
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۷ کانوا في صف القانون بالتشديد أو الابقاء وأن /٥۳‏ ليسوا في 
صفه يطالبون بالتعديل بصورة ما أو التخفيف أو الإلغاءء والنتيجة 
هنا أن القانون في واد والمتعاطين في واد" فالعبرة ليست بشدة 
العقوبة ولكن بضمان تطبيقها. 

والقول بأن العقوبة السالبة للحرية غير مجدية لا يكن الأخحذ به 
على الاطلاق» فلا شك أن هذه العقوبة تمثل مانعاً س ارتكاب 
الجرية لكثيريں نم تبتز لدييم في ظروف معينة القيم والثل الدينية 
والخلقية فضلا عن أن هذه العقوبة إن لم تباشر أثرها التهديدي 
بالنسبة للجاني فانها تباشره بالنسبة لغيره عند تنفيذها“ 

أما القول بأن الخرامة الالية لا تتناسب مع الحالة المادية للغالبية 
العظمى س المتعاطین م يملكون بالكاد قوت يومهم فانه قول تنقصه 
الدراسة الواعية المتعمقة للمشكلة”. فالتعاطي منتشر ہیں جيع 


. منشورات المركز القرمي للبحوث الاجتماعية والحنائية تعاطي الحشيش‎ - ١ 
التقرير الثاني . نتائج المسح الاستطلاعي في مدينة القاهرة. مارس/ آذار‎ 
المرجع السابق. ص: ١۱۹٠ء والمعروف أن عدد متعاطيي‎ .م٤‎ 
الحشيش يفوق عدد متعاطيي المخدرات الأخرى مجتمعیں ليس في مصر فقط‎ 
بل في العام اجمح.‎ 

۲ - الدكتور مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات القسم العام. امرجم 
السابق. ص: ٥۸٤‏ . 

۳ ذهب الدكتور رمسيس بنام في تقريره الذي قدمه الى المؤتمر الحادي عشر 
للاتحاد الدولي لقانون العقوبات الى أن الغرامة المالية هي العقوبة الملائمة 
لحرية تعاطي المخدرات التي لم يبت فيها إدمان المتعاطي. وأآن أفضل س 
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الطبقات الموسرة منها والمعسرةء بالاضافة الى أن الغرامة ليست عقوبة 
رادعة فقط ولكنہا ضرورية لكي يلمس التعاطي بيده الأضرار المالية 
لرذيلته» وأن يساهم بنصيب ولو ضثيل في) تنفقه الدولة على مكافحة 
الاتجار غر المشروع في المخدرات وعلى إيواء المتعاطين وعلاجهم . 

وعلى نفس الجحانب فإن القول بعدم عقاب التعاطي أمر 
مرفوض مس أساسه لأنه يؤدي الى نفس النتيجة التي يؤدي إليها عدم 


= العقوبات بالنسبة لحرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات هي الغرامات 
المالية القاسية التي تستغرق الأموال التي حققها المجرم من تجارته المحرمةء 
على أن تستبدل بعقوبات سالبة للحرية في الحالات التى لا تسدد فيها 
الخرامة لعدم القدرة الحقيقية أو المزعومة» ومضاعفة الخرامة في حالة العودء 
وقد أعاد الدكتور بينام اعلان هذه الآراء في كلمته التي ألقاها في الحفل 
الختامي للمؤتر الاقليمي الأول لكافحة المخدرات الذي عقد في 
الاسكندرية في شهر فبراير/شباط ١۱۹۸م‏ ولكن المؤتر وإن وافق على 
الغرامة كعقوبة تكميلية في جرائم المخدرات الا أنه م يوافق عليها كعقوبة 
أصلية ذلك لأن جنايات المخدرات جرائم خطيرة والغرامة مها كانت 
قيمتها عقوبة يسيرة لن تحقق ازاءها ردعاًء اما عن الثروات الطائلة لتجار 
الخدرات وهي أخطر أسلحتهم في تجارتهم المحرمة - فقد تكفل بها 
القانون رقم ۳١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ الذي أجاز فرض الحراسة على الأموال التي 
يكتسبها أصحاما بطرق غير مشروعةء منها جلب المخدرات والاتجار فيها 
كما أجاز أن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التي آلت الى 
الموضوع تحت الحراسة بسبب الجلب أو الاتجار في المخدرات. أنظر: 
الدكتور رمسيس نام . إساءة استعمال المخدرات والانجار فيها. تقرير 
باللغة الفرنسية المجلة الدولية لقانون العقوبات ٤۱۹۷م.‏ العددان: 
الثالث والرابع ص: ١١٥٠ء ٠١١‏ 
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تجريم تعاطي المخدرات وهذا أمر منطقي نظرآً للعلاقة الوثيقة يى 
التجريم والعقاب» فالتجريم يعني إضفاء أقصی مراتب الحماية 
التشريعية على مصلحة معينةء وهذه الحماية تتمثل في توقيع جزاء 
جنائي عند الاعتداء على المصلحة فاذا م يوقع الجزاء لم تكن هناك أية 
حماية 


ولكن تجريم التعاطي والعقاب عليه» وان كان ضرورياً للحد 
من انتشار تعاطي المخدرات» فإنه غير كاف» إذ يجب التعرف على 
العوامل الشخصية والاجتماعية التي تؤدي بالشخص الى الاقبال على 
تعاطى المخدرات باعتبار أن دراستها أساس للوقاية حتى لا يدحل 
أشخاص جدد في دائرة الطلب على المواد المخدرةء كا تجب اتاحة 
العلاج والتأهيل لكل راغب فيه» وذلك حتى يرج من دائرة من 
يشفى من أسر الادمان. 

وقي النهاية فان الارتباط القاثم بين التجريم والعقاب والوقاية 
جعلنا نرجىء مناقشة الابقاء على العقوبات والتدابر المقررة رية 
التعاطي أو استبدال بعضها بالتدابير المقترحة في مصر وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية الى ما بعد تناول الأسباب الجذرية التي 
تؤدي الى تعاطي اللخدرات في الباب الرابح حتى تكون الصورة 
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السساب الر اسح 


الوقاب ةة 


تناولنا في الباب السابق جرية تعاطي المخدرات في مفهومها 
القانوني أي باعتبارها فعلا معاقباً عليه بجزاء جنائي» وسنتناو ها في 
هذا الباب بوصفها واقعة اجتماعية في حياة الفرد والحماعة.» وذلك 
لمعرفة الأسباب الدافعة طماء حتى يكن الوصول الى السبل الملائمة 
لقمع ظاهرة التعاطي والوقاية منهاء إذ يستحيل العلاج قبل تفهم 
أسباب العلة“ 

ولقد سبق لنا في الباب التمهيدي والباب الأول أن حددنا 
حجم ظاهرة التعاطي » وبينا أن الاحصائيات تشر الى التزايد الخطر 
والمستمر في حجم هذه الظاهرة ليس في مصر فقط ولكن في العام 
أجمع. وأوضحنا أن انتشار التعاطي أصح وبائياً بين حميع الطبقات 
في المجتمع » وأنه م يعد قاصراً على مخدر واحد بل أصح شاملا لعدة 
خحدرات . 

ويجدر التنبيه في البداية الي أن القضاء على هذه الظاهرة نہائياً 
تفاؤل يزيد عر الحد المعقولء وتحقيقه سرتبط بوجود المجتمع الفاضل 
الذي بحكمه القانون الطبيعي القائم على مبادىء الأخلاق التي أقرتها 
الشرائع السماويةء وتحرك أفراده طاقة الايثار التي تجعل كل فرد 
يتفانی في عمله ويبدع ويبتكر فيه ويسعى الى السيطرة على نفسه وكبح 
جاح شهواته فيسود الخبر وينحسر الشرء وهذا المجتمم الذي تنعدم 


١‏ الدكتور مأمون محمد سلامة. أصول علم الاجرام والعقاب. دار الفكر 
العري. سنه ۹م ص: 1۸ وما بعدها, 
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فيه الجرائم ضرب س الخيال» ومن ثم فان كل ما نأمل فيه هو وقف 
التزايد المستمر في عدد جرائم التعاطي أولاء ثم خفض هذا العدد 
الى أقل عدد ممكن ثانياً . 

وسنبداً بتناول العوامل المؤدية الى ارتكاب جرية التعاطي في 
فصل أول. وفي فصل ثان نتناول السبل والطرق الاش 
لقمع جرية التعاطي والوقاية منها. 


الفصل الأول 
العوامل المؤدية للتعاطي 


احتلفت الآراء والمذاهب حول توضيح العوامل التي تدفع 
الفرد الى سلوك طريق الجرية وتشعبت الى ثلاث مدارس: المدرسة 
الأول هي المدرسة الاجتماعية التي نشأت في أحضان علم الاجتماع 
الذي أخذت أبحاثه في الازدهار عقب الحرب العالمية الأولى. وقد 
حاولت هذه المدرسة وضع نظرية عامة للسلوك الاجرامي تقوم 
أساساً على ما تباشره العوامل الاجتماعية على الفرد» وقد انتشرت 
هذه المدرسة انتشارآ واسعاً في فرنسا أولا ٹم دول أوروبا الوسطى 
والشرقية ثم في الولايات المتحدة الأمريكية» إلا أن هناك فارقاً بين 
الاتجاهات السائدة في النظريات الفرنسية والأمريكية » وتلك السائدة 
في نظريات دول الكتلة الشرقية» حيث تعطي المدرسة الأخيرة أشمية 
خاصة للعامل الاقتصادي. بين نجد المدارس الفرنسية والأمريكية 
تعطي قيمة متكاملة للعوامل البيثية والحضارية والاقتصادية 
والجغرافية والنفسية والتاريخية مجتمعة معا 

وأهم النظريات في عيط المدرسة نظرية التفكك الاجتماعي 
iaionصdisorga Soca‏ وما تفرع منہا من نظريات أهمها نظرية 
التجمع التفاضلي Differentional association‏ ونظرية صراع 
الثقافات . 
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والمدرسة الثائية هي مدرسة الفردية أو مدرسة الأجرام 
الفردي» وكانت نقطة البداية هذه المدرسة البحث الذي أجراه 
الطبيب الشرعي وعالم النفس الایطالي سیزار لومبروزو 0۳1050 .€ 
على أربعمائة مجرم» فضلا عن جمجمة أحد المجرمين الخطرين عام 
۱م وخلص منه الى أن اسباب الاجرام تکمن کلھا في التکویں 
العضلي والعقلي للفردء ثم جاء الباحثون الايطاليون والتقطوا طرف 
ا لخيط وأخذوا يعمقون البحث س جيع جوانبه النفسية والعضلية 
والعقليةء وقد انتشرت هذه المدرسة انتشارآ ملموساً في بلجيكاء 
وبلاد الكتلة الاسكندنافية »> ووجدت طريقها الى القارة الامريكية 
وكسبت أنصارا في الولايات المتحدة الأمريكية» وتركزت هذه 
المدرسة على دراسة شخصية المجرم من جيع جوانبها العضوية 
والنفسية والاجتماعية والعقليةء الى غير ذلك من جميع جوانب 
الشخصية التي يعتبر السلوك الاجرامي تعبيرا عنها 


والنظريات في حيط هذه المدرسة نوعان: النوع الأول نظريات 
التفسير البيولوجي وتتخذ هذه النظريات الاتجاه الموضوعي في 
دراسة شخصية الانسان» وترى أن تصرفات الفرد المنبثقة من 
التكوين النضى له مردها تغييرات في الحانب العضوي » فالاضطراب 
العاطفي E‏ تولیو ٥ااںآ‏ 21 ٥«ن«ع‌8‏ هو المصدر للضطرابات 
العضوية النفسية التي عن طريقها ينكون الاستعداد الاجرامي لدى 
الفرد. بينما يرى بند ٠ل”٠۴‏ أن أي تغير يطرأً على منطقة ع«0اعءR‏ 


Talamica‏ بالخ“ س شأنه أن بحرر هذه المنطقة مس رقابة الأنا العليا 
بالخ ما يدفع بالفرد ای ارتکاب السلوك الاجرامى عند احتکاکه 
بالظروف الخارجية 


والنوع الثاني نظريات التفسير النفسي والتي تتخذ الاتجاه 
النضي في تحليل شخصية الانسان لبيان البواعث التي تقف وراء 
السلوك الاجرامي وترى أن الشخص المجرم لا توجد لديه الأنا 
العلياء فهو يتصرف با يتفق مع الذات الدنيا بعد أن انعدمت الأنا 
العليا التي كانت قادرة على كبح جماحهاء وبجوار نظرية انعدام الأنا 
العليا توجد نظرية أخرى ترى أن الأنا العليا"“ وان كانت موجودة 
لدى المجرم إلا أا حتلفة» فمخزونا ليس قيماً ومثلا» ولكن قسوة 
وتخلف» لا تكبح الأنا الدنياء ولكنها تدفع الفرد الى إتيان السلوك 
الاجرامي . 

والمدرسة الثالثة : هي المدرسة التكاملية التي ترى أن التفسير 
الصحيح للسلوك الاجرامي يتطلب أن يتم التكامل ہیں المدرسة 


| - وهى منطقة تتواجد فيها المادة الزرقاء القائمة على جانب ا مخ . وفیها مرکز 
الاستجابة لميع الحاجات الغريزية والانفعالية 

۲ الأنا العليا هي قسم الجهاز العقلي الذي يسيطر على النزعات الغريزية 
والميول الفطرية والذات الدنياء فلا يسمح الا بتلبية ما يتفق مع القوانيى 
الاجتماعية والتقاليد والقيم وأنغاط العادات الضرورية للاتتاء للمجتمع 
المخزنة لدا على مدى حياة الفرد, 
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الاحتماعية والمدرسة الفردية» فظاهرة الاجرام هي ظاهرة ف حياة 
الحماعة وحياة الفرد وبالتالي فبحثها علمياً يتعين أن يتشعب ليشمل 
جوانبها الاجتماعية وجوانبها الفردية . 


ونحن نری مع الاتجاه السائد في الفقه اتباع الأسلوب 
التكامى في تفسير السلوك الاجرامي » فتفسير السلوك الانساني بسبب 
واحد فرديا كان أو اجتماعياً يكاد يستحيل معه الوصول الى نتائح 
سليمة. لأن الانسان روح وجسد» يؤثر ويتأثر في تكويناته الداخلية 
التي هي مصدر سلوكهء بعوامل متعددة ومتباينةء وجرية التعاطي 
شاا شأن أية جرية أخرى تعتبر خليطاً من الأسباب الشخصية 
والبيئيةء وسوف نبداً بدراسة الأسباب (العوامل) الشخصية في 
مبحث أول. والعوامل البيئية في مبحث ثان. 


١‏ أنظر أكزر تفصيلا: الدكتور مأمون محمد سلامة. أصول علم الاجرام 
والعقاب . المرجع السابق. ص: ۹٦ء‏ وأنظر أيضاً: الدكتور رءوف 
عبيد. أصول علمي الاجرام والعقاب . الطبعة الرابعة ۱۹۷۷م» والدكتور 
حسن صادق المرصفاوي . الاجرام والعقاب في مصر ۱۹۷۳م والدكتور 
يسر أنور علي والدكتورة آمال عثمان. علم الاجرام. الطبعة الثانية 
١‏ هم والدكتورة فوزية عبد الستار. مبادىء علم الاجرام والعقاب 
۸م والدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي . علم الاجرام 
۳٣م‏ والدكتور سامح السيد أحمد جاد. مبادىء علم الاجرام 
والعقاب ۱۹۷۸م . 
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المحث الأول 
العوامل الشخصية 


العوامل الشخصية هى تلك الظروف التي تتعلق بشخص 
الملجرم وتكوينه» والتي يكون هما دحل مس قريب أو بعيد بالجرية» 
وهذه الظروف هي : الوراثةء التكوين العضوي التكوين العقليء 
التكوين الغريزي» التكوين النفسيء للمرض» النوع» وأخيراً 
ار 

وسنتناول بالبحث هذه الظروف لبيان مدى ارتباط ظاهرة 
تعاطي اللخدرات اء واضعیيں في الاعتبار أن العوامل البيئية تؤثر 
وتتأثر ببعضها البعض . 


الوراثة : 


ما زالت نواميس الوراثة محاطة بالغموض الشديد في جميع 
جوانبهاء كا لا تزال نبا للافتراضات النظرية المتنوعة وأرضاً خصبة 
للاجتهاد والنقاش الطويل” وفي جال الاجرام لم تتوصل الدراسات 
التي أجريت حول تأثير الوراثة على السلوك الاجرامي الى نتائج 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة. أصول علم الاجرام والعقاب . المرجع 
السابق. ص: ٠۷١‏ 
۲ الدكتور رءوف عبید. أصول علمي الاجرام والعقاب. المرجع السابق . 
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ول تجر في مصر أية دراسات حول تأثير الوراثة على ظاهرة 
تعاطي اللخدرات ريا لأن ذلك يتطلب جهوداً مفرطة قي مشقتهاء 
وفي جسامة متاعبهاء لا يقتضيه مى تقصي الأصول والفروع وتتع 
الذريات خلال أجيال عديدةء وهو الأمر غير الماح أيضاً في جال 
ظاهرة لم يشعر العالم بخطورتها ولم جرمها الا منذ وقت ليس ببعيد. 
وعلى المستوى الدولي أجرت هيئة الأمم دراسة عص الأطفال 
والمخدرات يناسبة العام الدولي للطفل أوضحت فيها أن آلاف 
الأطفال في العام یولدون مدمنیں للھیروییں. وذلك بسبب ادمان 
أمهاتہم هذا المخدر» وأن الشي- الأول الذي يعرفونه في العام هو 
الألل الحاد للانقطاع ع تعاطيه» وبينت الدراسة أن الاحصائيات 
غخيفة تشمل كل إقليم وقارة وفئة» وضربت مثلا بولاية فيلادلفيا التي 
بلغ عدد مدمني الميرويين فيها في أوائل عام ۰م ما ہیں ۲٠٠٠٠٢‏ 
الى ٠٠٠٠١‏ مدس» يبلغ عدد النساء منهم ۲۰./ ومن بيهن ۸ من 
فثات العمر القابلات للحمل والولادة وأوضحت الدراسة أن ہیں 
کل ۱٠٤‏ طفلا یولد في مستشفی فیلادلفیا يوجد طفل تعاني امه من 
الادمان على اهيرويين“ 


الا آن ھذہ الدراسة م تبیں لنا ما إذا کان إدمان الآباء ینتقل الى 
الأبناءء ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن الوراثة تؤثر في العوامل 


1 U.N. Division of Narcotic Drugs, Children and Drugs, op. cit., Pp. 
4. 
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الشخصية الأخرى للفردء وتلك العوامل - کا سنرى - فاتأثر عل 


التكوين العضوي : 

الأمر الذي لاشك فيه أن الشخص يرث بعض الصفات 
الخلقية لوالديه بل قد تنتقل اليه صفة خلقية لم تكن موجودة في أي 
س والديه ولكن في جد بعيد سن أجداده» وذلك كاف لبيان أثر 
الوراثة في التكوين العضوي. وقد حاول العلاء أمثال لومبروزو 
الايطالي وهوتون الأمريكي Hooton‏ والزوجیں «ueeاC‏ إثبات ان 
المجرمين بختلفون في الأوصاف الخلقية عن غيرهم . إلا أن النتائج 
التي توصلوا اليها ۾ تكن قاطعة» وأثبت الألماني إکسنر »ع أن 
الصفات التي قيل أنها تميز المجرمين عن غيرهم» هذه الصفات تظهر 
بكثرة في الطبقات التي ينتمي اليها هؤلاء المجرمونء والانجاه السائد 
في الفقه أن التكوين العضوي لا يكن اعتباره سبباً مباشرآ للجريمة 
وان کان یکن أن يکون عاملا مساعدا على ارتکامماء فالشخص 
الوسيم قد يستغل إعجاب الفتيات الصغيرات به ني التغرير بهن 
وهتك أعراضهن . 

وبالنسبة لظاهرة تعاطي المخدرات فان التكوين العضوي 
للشخص قد لا يمكنه من الاستمرار في عمله فترة طويلة تمكنه س 
الحصول على عائد مادي يحتاحه. الأمر الذي يدفعه الى تعاطي 
اللخدرات. وقد أجری کارتر ٣2۲6۲‏ وبارکرسون ۴ake۲501‏ 


AY 


وMamanilnla‏ بحثاً عن ظاهرة تعاطي الكوكا في بوليقيا على عينة 
عشوائية تمثل /.٠‏ من سكان مائة اقليم من الأقاليم التسعمائة التي 
تنقسم الیها هضاب بوليفيا الست: لاباظ 1a ۴4z‏ كوشابامبا 
Cochabamba‏ شکوساكا uisacaچChu‏ بوتوس Oruro yyy Potosi‏ 
وتارجا زا1٣‏ » وهي عينة تتکون من ۲۷۱۲ مس الفلاحین و ۲۷۷ 
من عمال المناجم» وقد تہیں ان ۸/ فقط مس الذکور ام یسبق هم 
تعاطي الكوكاء و /١١‏ فقط من الاناث لم يسبق لمن تعاطيه» وقد 
أسفرت نتائج البحث أن تحمل مشاق العمل كان من الأسباب 
الرئيسية لتعاطي الكوكا لدى /۸١‏ سن أفراد العينة“ 


كا ضمنت اللجنة القومية للماريجوانا وإساءة استعمال 
اللخدرات تقريرها الثاني المرفوع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
أن أحد الأسباب الهامة لتعاطبي الامفيتامينات هي زيادة قدرة 
التكوين العضوي للشخص على تحمل العمل وانجازه في فترة 
قصيرة» وضربت مثلا لذلك بسائقي الشاحنات الضخمة الذين 
يضطرون لعدم النوم لفترات طويلة تصل الى عدة أيام حتي يستطيعوا 
الوصول بشحتتهم الى مقصدها في أقل وقت ممكن. وكذلك طلبة 
الحامعات والدراسات العلا الذیں سيستعدون للامتحانات وبعض 


1- W.E. Carter, P. Parkerson and Mamani, Traditional and Changing 
Patterns of Coca Use in Bolivia, Cocaine 1980, Pacific Press, Lima 
198, pp. 159-163. 
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لاعبي کرة القدم المحترف الذين يتعاطون جرعات كبيرة من 
الامفيتامينات بواسطة الفم قبل المباريات المامة 


وفي نفس الاتجاه بينت الدراسة التى أجرتها الحمعية المركزية 
لمنع المسكرات ومكافحة اللخدرات على مجموعة من مائة شخص من 
مدمني الأفيون» ومجموعة أخرى من مائة شخص من مدمني 
الماكستون فورت» اختيروا س المترددين على الجمعية للعلاج في 
الفترة من ۹٦۱۹م‏ الى ۱۹۷۹ مء أن من الأسباب الرئيسية للتعاطي 
زيادة قدرة التكويں العضوي للشخص على تحمل مشاق العمل 
والاستمرار فيه أطول فترة ممكنةء وان كان هذا السبب يمحتل لدى 
متعاطيي الأفيون المرتبة الأولى» بينا بحتل لدى متعاطيي الماكستون 
فورت المرتبة الثانية”. ويطابق ذلك نتائج بحث ظاهرة تعاطي 
الأفيون بمدينة القاهرة» الذي تي منه أن ۷۳ من أفراد العينة قد 
ذكروا أن من بين الأسباب التي دفعتهم الى تعاطي الأفيون هي الرغبة 
قي زيادة النشاط . 


1 ْUngerleider, Cocaine Use and Abuse, Cocaine 1980, op. cit.. pp. 
236-239. 
الدكتور جال ماضى أبو العزايم . بحث مقارن بين السمات المميزة لشخصية‎ ۲ 


متعاطي الأفيون ومتعاطيي الماكستون فورت في المجتمع المصري . وثائق 
اللجنة الاستشارية العليا للدفاع الاجتماعي . 
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التكوين العقلي : 

أوضح شوبرا وشوبرا في الدراسة التحليلية التي أجرياها عام 
4۹ ءمعلى متعاطيي الحشيش في الهند أن نسبة كبيرة منهم يتسمون 
بالغباءء وأن هؤلاء الأغبياء لا يستطيعون مواجهة ضغط الحياة 
فيضطرون الى تعاطي الحشيش حى يتخلصوا من الاحساس بالكآبة 
الذي يتولد لديم نتيجة إخفاقهم في حل ما يعترضهم من مشاكل ٠‏ 
وني دراسة أخرى أجراها شوبرا وشوبرا على مائتي شخص سن 
متعاطيى الكوكايين ينتمون الى الطبقة الدنيا في اهندء أوضحت 
الدراسة أن نسبة كبيرة منهم يتسمون بالغباءء وان ذلك ليس شأن 
متعاطيي الکوکايیں أو الحشيش فحسب بل ينطبق على متعاطبي 
الخذرات عموماً" 


وتتفق نتائج شوبرا وشوبرا مع ما ذهب اليه فقهاء علم 
الاجرام من أن الضعف العقلي يؤثر على التكوين النفسي للشخص 
ويجعله أكثر استجابة للمتغيرات الخارجية والتأثر بهاء وبالتالي أكثر 
استعدادآ للقيام بأي عمل إجرامي يحقق له حاجاته. 


1 Dr. I.C. Chopra and Col. Sir N.R. Chopra, The Use of the 
Cannabis Drugs in India, op. cit., p. 17. 

2- Dır. I.C. Chopra and Col. Sir N.R. Chopra, The Cocaine Problem 
in India, op. cit., p. 17. 


السابق. ص: ۱۸۷ 


التكوين الغريزي: 


للخرائز تأثيرها الكبير في تكوين شخصية الفرد» والتأثير على 
تصرفاته وسلوكه» وأهم غريزتين ما: غريزة الجوع» وغريزة الجنس 
وتحتل ی المقام الأول فالانسان الجائع لا تتحرك لديه 
غريزة الجنس إلا بعد أن يشبع غريزة الجوع» ولكن غريزة الجوع 
بطريقة مشروعة أمر ميسور في الغالب خلافا لغريزة الجنس التي قد لا 
يتيسر إشباعها بالطريق المشروع وتلعب غريزتا الجوع والجنس دوراً 
هاما في ارتكاب جرية التعاطي 


غريزة الجوع : 

تی من البحث الذي أجراه کارتر وبارکرسون وماماني على 
متعاطيي الكوكا في بوليفيا أن 1۳/ من أفراد العينة قد قرروا أن 
عامل مقاومة الجوع من العوامل الرئيسية التي دفعتهم الى تعاطي 
الكوكاء كا أوضحت السيدة شريفة غزال وقواق الخبيرة في منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والقافة (اليونسكى في الدراسة التي 
قامت بها حول الوضع الراهن لظاهرة تعاطي المخدرات في العا 
العربي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعاطي القات في اليمن والصومال 
هو عامل مقاومة الجوع”. أما في مصر وأغلب دول العام التي ترتفع 
فيها أثمان المخدرات ارتفاعاً فاحشاً عن أثمان السلع الغذائية فلا 


1 ED- 79/WS/1, op. cit. p. 15. 


يحتل هذا العامل مكانة بين العوامل الدافعة الى ارتكاب جرية 
التعاطي 


غريزة الحنس : 

غريزة الجنس من العوامل الرئيسية التي تحرك الشخص 
لارتكاب جرية التعاطي» وقد أشار الى ذلك بوضوح البروفسير 
أنجرليدر أستاذ الطب النفسي في مركز ۸ ٥1‏ 1ا الطبي بلوس 
أنجلوس في الدراسة التي قدمها لمؤتر الكوكايين الذي عقد في بيرو 
عام ۱۹۷۹م حيث أوضح أن الغريزة الجنسية تعتبر من العوامل 
الرئيسية التي تدفع رجال الأعمال الأغنياء في لوس انجلوس وأبطال 
الرياضة الذين يعانون من القلق الى تعاطي الكوكايين٠‏ 

وقي الدراسة التي أجراها شوبرا وشوبرا عن تعاطي الكوكايين 
في اند أوضحا أن الرغبة في إطالة أمد العملية الجنسية والشعور 
بمزيد من المتعة والاثارة من الأسباب الرئيسية لتعاطي الکوکاییںء 
وهذا السبب ينتشر تعاطيه بين النسوة في الطبقات الدنياء وبين 
العاھرات» کا تبي من الدراسة التي أجرياها ع تعاطي الحشيش 
في اند أن نسبة ١١‏ من المجموعة محل الدراسة - وأغلبهم من 
الشباب - تدفعهم الغريزة الجنسية الى تعاطي الحشيش . 


1 Ungerleider, Cocaine Use and Abuse, op.cit., pp. 236-239. 


وني نفس الاتجاه بينت نتائج البحث الاستطلاعي لظاهرة 
تعاطي الحشيش بدينة القاهرة أن /.۲١‏ من أفراد العينة قرروا أنهم 
قد بدأوا تعاطي الحشيش سعياً وراء تحقيتق اللذة الجنسيةء كا تبين 
من نتائج البحث المقارن للسمات المميزة لمتعاطبي الأفيون ومتعاطيي 
الماكستون فورت» أن السعي وراء تحقيق اللذة الجنسية يحتل المرتبة 
الثانية بالنسبة لتعاطيي الأفيون والمرتبة الأولى بالنسبة لتعاطيي 
الماكستون فورت» وتتطابق هذه النتيجة مع ما أسفر عنه الببحث 
الذي قامت به الجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات 
بالاشتراك مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون 
الاجتماعية على مائة مدس أفيون اختيروا من المترددين على الجحمعية 
للعلاج في الفترة من عام ۱۹۷۲م الى عام ۱۹۷٥‏ م» حيث قرر /.٦١‏ 
مس أفراد العينة أن الرغبة الحنسية من بين العوامل الرئيسية التي 
تدفعهم لتعاطي الأفيون٠‏ 


النفس البشرية لغز حارت الأذهان في فهمه» والدراسات لحل 
هذا اللغز كثيرة ومستمرة إلا آنا ل تصل الى نتائج قاطعة والتكوين 
النفسي نتاج تداحل العوامل الشخصية والبيئية للفرد» وحصيلة 
تجارب الفرد مع الآخرين على مدى سنوات عمره» وطالا كان 


٦۷ ظاهرة تعاطي الأفيون. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


التكوين النفسي للفرد سوياً فانه يتكيف مع المجتمع الذي يعيش 
فيه» الى أن يطرأ على هذا التكوين عامل شخصي أو بيئي يؤثر فيه 
فیصیبه بالخلل» وهذا الخلل يحدث توترآ نفسیاً داخلیاً مس نتائجه 
المامة كا أوضح العام السويدي كينبرج ع۲٤ءط«اK‏ ۴ا0 تقوية الميول 
الدافعة الى التصرفات غير المتروي فيهاء والانفعالية وغير الملائمةء 
والخطرة ابتداء من الحركات الصغيرة المرتبطة بالمزاج العام وانتهاء 
بجرائم الحدة الانفعالية“ 

وينظر علاء النفس الى التكوين النفسي بوصفه العامل الحاسم 
في تعاطي المخدرات» وأن ثمة دوافع نفسية سواء شعر بها الشخص 
وفط اليها أو لم يشعر با هي التي تدفعه الى التعاطي واختيار نوع 
المخدر الذي يحقق له تعاطيه إشباع هذه الدوافع وإرضاءهاء وبعبارة 
أخحرى س شأن التعاطي أن يحقق للمتعاطي توازناً نفسياً م يكن في 
مقدوره تحقيقه بدون تعاطي المخدر"“ ويغالي البعض ويذهب الى أن 
أسباب التعاطي وإن تنوعت لا تعدو أن تكون دلالة على أن المتعاطين 
یعانون من قدر کبیر من القلق والتوتر یعبرون عنه باهم ویتخففون 
عنه عن طريقق المخدرء واذا كان أكثر المحعاطين يعللون التعاطى 
بأسباب خارجية تتعلق بظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية 


١‏ م الدكتور رءوف عبيد. أصولعلمي الاجرام والعقاب . المرجع السابق. ص: 
YY‏ 

۲ الدكتور فرج أحمد فرج . أسباب الانتقال من تعاطي در الى حدر آخر 
دراسة مقدمة للندوة العربية حول ظاهرة تعاطى الخدرات. مايو/أيار 
١م‏ ءالقاهرة. المرجع السابق. ص: ۱۹ 
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والاقتصادية» فان الحقيقة أن هذه الظروف تولد الهم الذي يدفع 
المتعاطين الى التعاطي » هروباً من الواقع الى واقع بديل يسى فيه همه 
وينعم فيه بالسعادة والسرور“ 

وذلك الذي ذهب اليه علاء النفس لا يكن الأخحذ به على 
إطلاقه فالتكوين النفسي ليس هو السبب الوحيد للتعاطي» ففضلا 
عن كونه يتأثر بالعوامل الشخصية والبيئية » فان عوامل أخرى تتدخل 
معه لدفع الشخص الى تعاطي المخدرات. لذا لم يكن غريب أن 
يذهب مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بعد دراسته لمشكلة 
المخدرات في القارة الافريقية الى أن التوتر والشعور بعدم الأمان من 
الأسباب الرئيسية لتعاطي المخدراتء إلا أا ليست الأسباب 
الوحيدة بل توجد بجوارها أسباب أخرى مثل تحسين وسائل 
المواصلات”“ والمشكلات الالية والصحية“ 


. الدكتور سعد المغري . تعاطى المخدرات أسبابه ودوافعه النفسية والصحية‎ - ١ 
. الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات . المرجع السابق‎ 
٩۹۳ ص:‎ 

۲ - تحسين وساثل المواصلات يعن أنه أصبح من الممكن الحصول على المخدرات 
بسرعة بالسفر الى بلد من البلادء وهذه الرحلات أصبحت معروفة بين 
الاحتكاك مع المجتمعات والثقافات المختلفة عن تلك التي تعود عليها 
السائح في بلده» كا أن الشباب في تلك الرحلات يبعدون عن رقابة الأسرة 
والوالدين والمعارف مما بجعلهم أكثر حرية في تصرفاتهم . 

3 - Report on the Control of the Abuse of Narcotic Drugs and Their 

Illicit Traffic in Africa, Prepared by Council of Ministers, Thirty- 


fifth Session (18-20-1980 June Sierraleone), C M/1058- (XXXV), P. 
2. 


وأظهرت نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش في 
مدينة القاهرة أن السعي وراء المرح والابتهاج كان أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت ۸4/ س أفراد العينة الى تعاطي الحشيش› 
وذلك يعني أنهم كانوا يسعون الى خفض التوتر والقلق الذي نتج عن 
عدم تكيفهم تكيفاً نفسياً غير مرض مع المجتمع الذي يعيشون فيه 

وبين بحث ظاهرة تعاطى الأفيون في مدينة القاهرة(۹۷۲٠م۔‏ 
E A E EE E‏ 
الابتهاج والسرور ونسيان المشاكل والحموم كأسباب دافعة للتعاطي 
بجانب أسباب أخرى. 


وظهر من نتائج البحث الذي أجراه شوبرا وشوبرا على مائتين 
س متعاطیي الکوکاییں في اند ان النسبة الغالبة منم من الأغبياء أما 
الباقون منہم فأشخاص حالتهم المزاجية تتسم بسرعة الخضب 
والعصبية وزيادة الحساسية ينزعجون بسهولة وينتابهم القلق من أعباء 
الحياة ويقبلون على التعاطي حتى يعيدوا لأنفسهم الاتزان والتكيف 
المجتمع. کا أن نتائج البعحث الذي أجرياه عل متعاطی 
الحشيش في اند یبیں أن ۱۷/ من أفراد العينة قد رأت تعاطى 
الحشیش سعياً وراء الانتعاش والسعادة. 


المرض: 


إن المرض الذي يصيب الشخص أياً كان نوعه يعمل أثره في 
تکوینه العضوي والنفسي» وینعکس ذلك بالضرورة على سلوکه 


الانساني» ويلعب المرض دوراً لا يستهأان به كعامل دافع على تعاطي 
الخدرات» فقد تبي مس الدراسة التي أجراها شوبرا وشوبرا على 
متعاطيي الحشيش في اهند أن المرض كان من ضمن الأسباب التي 
دفعت أفراد العينة الى تعاطي الحشيش» وقد ذكر /.٦۲‏ س أفراد 
العينة مرض الدوسنتاريا والاسهال المزس و ١‏ ذكروا سوء الهضم 
و /.۲١‏ ذكروا الروماتيزم و ۷/ من أفراد العينة وأغلبهم من سكان 
الحبال ذكروا اللاريا و ۷/ ذكروا الأمراض العصبية و /.١‏ ذكروا 
الميستريا و /٥‏ ذكروا السيلان والأمراض التناسلية الأحرى» وأخيراً 
٤‏ ذكروا الكوليرا 

وأظهرت نتائج البحث الذي أجراه كارتر وباركرسون وماماني 
حول ظاهرة تعاطى الكوكا في بوليفيا أن ۷۸/ س أفراد العينة قد 
تعاطوا الكوكا للعلاج» وآفصحت إجابات ۱۳/ من متعاطيي 
الأفيون في البحث الذي أجرته الجمعية المركزية لنع المسكرات 
ومكافحة المخدرات ع أن المرض هو الذي دفعهم الى تعاطي 
اللخدرات بينها ذكر /٦‏ س متعاطي الحشيش في البحث الذي 
أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ظاهرة 
تعاطی اخشیش ا القاهرة أن معالحة الأمراض كانت س 
انات التي دفعتهم الى التعاطي لأول مرة. 
النوع : 

الرأي السائد في الفقه أن نسبة إجرام المرأة تقل ع نسبة 
إجرام الرجل» وأن مرد ذلك هوالتكوين العضوي أو البيولوجي 


1۹%۷ 


للمرأة الذي يؤثر أيضاً في تكوينها النفسي» والى الظروف والأوضاع 
الاجتماعية التى تحتمها طبيعة المرأة ودورها في المجتمع“ إلا أن 
نسبة إجرام النساء في السنوات الأخيرةتصاعدت يعدل أعلى من معدل 
تصاعد إجرام الرجالء وذلك أمر طبيعي بعد أن انارت الجواجز 
التى كفلت الحماية لامتيازات الرجلء وبعد أن تقاربت أكثر أدوار 
ا المحددة اجتماعيآء وتوافرت للمرأة القدرة على ممارسة 
الأعمال التي كانت مخصصة تقليدياً للرجالء وتشير وثائق مؤتر الأمم 
المتحدة الخامس لنع الجرية ومعاملة المذنبين أن أغلب الشواهد 
الاحصائية تبين أن معدلات الحرية المتزايدة بي النساء إغا هي ظاهرة 
عالية جديدة» وأكدت وثائق الموتر تزايد تعاطي المخدرات بين 
النساء نظرآ لتعرضهن للضغوط والاغراءات التي كانت من قبل 
مقصورة على الرجال”. 


وتأكيدا لذلك فان نتائج أبحاث شوبرا وشوبرا التي قاما ہا في 
الثلاثینیات في اند تشیر الى أن تعاطي الحشیش کان نادرا ہیں النسوۃ 
بینا کان تعاطي الکوکایین منتشراً فقط ہیں النسوة في الطبقات الدنيا 
والعاهرات. وفي المقابل تشير دراسة كارتر وباركرسون وماماني التي 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الأاجرام والعقاب. 
السابق. ص: ۲۰۱ ۲٠۳‏ 

- وثائق المؤقر الخامس لنع الجرية ومعاملة المنيين. المجلة العريية للدفاع 
الاجتماعي . العدد السادس ۷ ص: ۳۸ ۔ ٤۲‏ 


مرجم 


أجروها في أواخر السبعينيات على متعاطيي الكوكا في بوليفيا أن نسبة 
الرجال الذين لم يسبق هم تعاطي الكوكا لا تتجاوز ۸/ بنا بلغت 
نسبة النساء اللاي لم یسبق هن تعاطي الکوکا ١١./ء‏ والفارق ہیں 

وي مصر أجرى الدكتور طه بعشر رئيس المكتب الاقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية بالاسكندرية والدكتور كامل الفوال دا ا 
المرضی الذيں أدخلوا مستشفى المعمورة للأمراض النفسية 
بالاسکندریة عام ۱۹۷۹م ۔ وعددھم ٥۰۸‏ ذکور و ۳۲٤‏ آنش ۔ تہیں 
أن عدد متعاطبي المخدرات من الذكور ٠۳١‏ بينما بلغ عدد المتعاطيات 
سيدة واحدة فقط» وأوضح الببحث أن تفوق نسبة المتعاطين على نسبة 
المتعاطيات ليس قاصراً على الاسكندريةء بل إنه قد لوحظ في القاهرة 
والوجه القبلي٠‏ 

ولکننا نری أن معدل اجرام النساء في جال تعاطي المخدرات 
أكبر من هذه النسبة بكثرء فالمرأة في المجتمع المصري ل تعد كا 
کانت ظلا للرجل ولکنہا أصبحت تشارکه في کثیر س الات الحياة 
وتخضع لنفس المؤثرات والضغوط التي بخضع هاء بالاضافة الى أن 
جرية التعاطي لا يحتاج ارتكابما الى تركيب بيولوجي خاص. 


1- Dr. Taha Baasher and Dr. Kamal El Fawal. Study on Drug 
Dependent Persons Admitted to Mamoura Psychiatric Hospital. 


دراسة باللغة الانجليزية مقدمة لمؤتر دور المجتمع في علاج مشكلة الادمان 
(الأقصر ۱۹۸۰). 
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السن: 

يتأثر التكوين النفسي والعقلي والغريزي والعضوي للشخص 
بسنه» كا يتأثر بذلك مدى تكيف الشخص مع البيئة التي يعيش 
فيهاء الأمر الذي ينعكس أثره على سلوكه الانساني عامة وعلى سلوكه 
الاجرامي اذا ما دخل الشخص في طريق الجرية 


وبالنسبة لتعاطيي المخدرات فان نتائج CC‏ الاستطلاعي 
لظاهرة تعاطي الحشيش بجدينة القاهرة تشير الى أن أكثر فئات الناس 
إقبالا على تعاطي الحشيش هي الفئة الملحصورة في الفترة العمرية من 
العشرين الى ما قبل الأربعيء تليها الفغة التي يتد عمرها من 
الأربعين الى ما فوق ذلك ويلتقي هذا الرأي مع ما انتهى اليه 
شوبرا وشوبرا من نتائح في المند» وتشر نتائح بحث ظاهرة تعاطي 
الأفیون أن النسبة الکبيرۃ من التعاطیں تتراوح أعمارھم ہیں الأربعیں 
والخمسين عاماً» حيث تبلغ /٤٦‏ أي ما يقرب س نصف عينة 
البحث. ويلي ذلك البالخون من العمر أكثز س خسين عاماً ونسبتهم 
۷ ثم الذين لم يبلغوا من العمر أربعين عاماً ونسبتهم 1۷ء ولا 
تعارض ہیں ھذہ الدراسات. فالحشیش اکر انتشاراً ہیں الشباب عن 
الأفيون» وذلك لاختلاف تأثر كل منها على المتعاطي . 


١‏ - نتائح المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش في مدينة القاهرة المرجع 
السابق. ص: ٩١ 4٠‏ 


وبالرغم من أن الاحصائيات عن انتشار تعاطي المخدرات يى 
فئات العمر غير كاملة بالنظر الى الطبيعة المستترة لحريمة التعاطى الا 
نها تعطي دلالة مفزعة عن انتشار التعاطي بين صغار ال فد 
أشارت نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش أن ۷۷/ 
من أفراد العينة قد بدأوا التعاطي قبل سن العشریںء وأن /.٥١‏ من 
ہیں ھؤلاء قد بداوا التعاطي قبل سن السابعة عشرةء وني بحث 
صدر عام ٥۱۹۷م‏ عں القوات المسلحة النروججية تہیں أن /.٥١‏ من 
متعاطيي اللخدرات قد بدأوا التعاطي قبل سن الخامسة عشرةء 
وأشارت صحيفة استبيان تم توزيعها في مدارس استوكهولم عامي 
۰م ۱۹۷۱م آن تلمیذا من كل ثلاثة تلامیذ قد جرب استعمال 
اللخدرات. مرة واحدة على الأقلء وكشفت دراسة بريطانية أن 4/ 
سن الأطفال الصغار الذي تمت مقابلتهم اعترفوا بتعاطي المخدرات 
وأن 4۰/ مس المتعاطیں الأطفال يتعاطون الامفیتامینات. کا وجد في 
الولایات المتحدۃ الأمریکیة عام ٦۱۹۷م‏ ان ۲٣‏ س التلامیذ الذیں 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والسابعة عشرة يتعاطون 
اللخدرات. آما في الفلہیں فقد تہیں أن /٠٤‏ من المدمنیں من الأطفال 
الذي تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة» وفي عام 
۹۷۸م أورد آحد الباحٹیں أن ما يزيد على ۲١‏ من التلاميذ في 
استراليا يتعاطون المخدرات“ 


1 Children and Drugs, op. cit., Pp. 6-7. 


المبحث اللاي 
العوامل البيئية 
العوامل البيئية“ هي العوامل الخارجية التي قد تحيط بالسلوك 
الاجرامي وتؤثر فيه » وهي عوامل كثيرة ومتعددة» تؤثر وتتأثر ببعضها 
البعض كا تؤثر وتتأثر بالعوامل الشخصية» وييكن تقسيم هذه 
العوامل الى ثلاثة أنواع رئيسية: العوامل التي تحيط بتحاطي 
المخدرات باعتبارها ظاهرة عامة ف المجتمع ویطلق عليها عوامل 
البيئة العامة » والعوامل التي تحيط بالتعاطي باعتباره ظاهرة في حياة 
الفرد ويطلتق عليها عوامل البيثة الخاصة بالفردء والعوامل التي تحبط 
بفعل التعاطي نفسه ويطلق عليها عوامل البيئة الخاصة بالفعل. 
عوامل البيئة العامة : 
تنقسم عوامل البيئة العامة الى عوامل اجتماعية وعوامل 
طبيعية : 
العوامل الاجتماعية: 
هي العوامل الوثيقة الصلة بكيان المجتمع والنظم السائدة فيه 
والقيم والمیادىء التي يعتنقها» وهذه العوامل تنقسم بالتالي الى : 
عوامل اقتصادية وعوامل ثقافية وعوامل سياسية . 


١‏ - الدكتور مأمون سلامة. أصول علم الاجرام والعقاب . المرجع السابق. 
ص: ۲۲۲ وما بعدها. 


العوامل الاقتصادية : 

اذا كان الأصل أن تحس الحالة الاقتصادية للجماعة مس شأنه 
أن يقلل من حجم ظاهرة الاجرام» وان سوء الحالة الاقتصادية يؤدي 
الى زيادة حجم هذه الظاهرة. فان الأمر بختلف بالنسبة لظاهرة 
تعاطي المخدرات. فالمخدرات منتشرة في الدول المتقدمة الغنية 
والدول النامية الفقيرة. والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل الخال 
من أکٹثر دول العام ثراء ورغماً عن ذلك تعاني أكثر من غيرها تفشى 
تعاطي المخدرات بين أبنائهاء وقد دفعها ذلك الى تقديم ال 
للدول الفقيرة المنتجة للمخدرات حتى تحكم تلك الدول سيطرتبا 
على عملية انتاج المخدرات والاتجار فيهاء وحتى تقلل من حجم 
اللخدرات التي يمكن أن تيرب س هذه الدولء وتأخذ طريقها اليهاء 
فدفعت ملاییں الدولارات الى تركيا حت تبيد الزراعات غبر المشروعة 
للخشخاش وحتى تحكم رقابتها على الزراعات المشروعة للخشخاش 
فلا يتسرب أفيون س انتاجها الى يد عصابات التهريب. وكذلك 
فعلت مع دول الخلث الذهيي› وأخيرآً عندما أحست الولايات 
المتحدة الأمريكية أن زراعات الخشخاش آخذة في الانتشار في صعيد 
مصر الأمر الذي بخشى معه أن تتحول الى دولة منتجة للأفيون 
سارعت بتقديم معدات فنية ومنح تدريبية الى الادارة العامة لمكافحة 
الملخدرات المصرية“ 


١‏ - بتاریخ 14۸/4۹4م وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق 
منحة للسيطرة على التجارة غبر المشروعة للمخدرات قدمت مقتضاه أمريكا = 


وفي الدول الفقيرة بينت نتائج مسح حديث أجري في ولايتيں 
مالیزیا أن ہا عدداً کبیراً من المدمنيں يصل الى مائة ألف مدمن»ء كا 
تشير وثائق الأمم المتحدة أن عدد المدمنين في تايلاند يصل الى نصف 
مليون مدمن» وفي بيرو وحدها مليون وستمائة ألف من ما ضغي 


الكوكا“ 


وني الماضي كانت نتائج البحوث التي أجريت في الولايات 
المتحدة الأمريكية تشير الى أن المخدرات تنتشر في المناطق الفقيرة جداً 
ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض. توصل الى ذلك 
عالم الاجتماع نه في بحثه ع ادمان المخدرات بمدينة شيكاغو عام 
۷م والبروفسير Here Blumer‏ في بحٹ ع ادمان 
المخدرات بمدينة أوكلاند عام ١١۹٠م‏ والبروفسير ”نط٣‏ إ0لء[ في 


= للادارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية سيارات ومعدات فنية بحوالي ۷۴ 
ألف دولار» كا قدمت ادارة مكافحة المخدرات الأمريكية وادارة الحمارك 
الأمريكية العديد من منح التدريب للعاملين في جال المكافحة» كا تساهم 
الولايات المتحدة الأمريكية بالنصيب الأكبر في تمويل الصندوق الدولي 
لكافحة إساءة استخدام المخدرات الذي يقوم بمشاريع للتأثير في عرض 
المواد المخدرة والطلب عليهاء أنظر: التقرير السنوي للادارة العامة لعام 
۷م. ص: 1١١ - ٠٠١‏ والتقرير السنوي للادارة العامة لمكافحة 
اللخدرات لعام 1۹۷۸ م. ص: ٩۳‏ - ۹۸ 


1 Children and Drugs, op. cit., pp. 7-8. 


بحثه عن ادمان المخدرات بمدينة نيويورك ١١۹٠م‏ أما الآن فقد 
تخغيرت الصورة وأثبتت البحوث انتشار تعاطي المخدرات بين طبقة 
الأغنياء أيضاًء وس هذه البحوث بحث أجرى على عينة عشوائية 
اختیرت من ہیں تلاميذ المدارس الثانوية من الصف العاشر الى 
الصف الثاني عشر» ودلت نتائجه على انتشار التعاطي ہیں الفثات 
المنتمية الى مستوى اقتصادي وتلك التي تنتمي الى مستوى 
اقتصادي منخفض. کا أسلفنا أن أنجرليدر أوضح في بحته انتشار 
تعاطي الکوکایین ہیں رجال الأعمال الأغنياء. 

وتبين نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش في 
مدينة القاهرة أن التعاطي يتشر ہي الطبقات الففيرة ثم تأتي بعد 
ذلك الطبقات المتوسطة وأخيراً الطبقات الغنيةء وكذلك كانت 
نتائج بحث ظاهرة تعاطي الأفيون في مدينة القاهرة. الا أن التقرير 
النهائي هيئة البحث أشار الى أنه ينبغي النظر الى هذه النتيجة بحذر 
لأن عينة البحث قد اختيرت من ہیں المترددين على العيادة الخارجية 
للعلاج المجانيء وهم عادة من الفقراءء أما الأغنياء فيلجئون الى 
العيادات الخاصة. 


١‏ - الدكتور سمير نعيم أحد. أسباب تعاطي المخدرات الاجنماعية 
والاقتصادية بحث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي 
الملخدرات . منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . المرجع السابق . 
ص: ۸۲۰۸۱. 

۲ الدكتور هيلين نوليس . أضواء كاشفة على المخدرات . منشورات اليونسكو. 

لبنان ۱۹۷۸ ص: .٤٤‏ 


والواقع المصري يشير الى انتشار تعاطي المخدرات بين الفقراء 
والأغنياء على السواءء والاختلاف في نوع المخدر وجودة مادته» فبينها 
ينتشر تعاطي الأصناف الفاحرة س الحشيش والأفيون الخام 
والامفيتامينات والباربيتيورات بين الأغيناء ينتشر أسوأ أنواع الحشيش 
والأفيون المخلوط والامفيتامينات والباربيتيورات بين الفقراء. 


ولكن العوامل الاقتصادية تؤثر على ظاهرة تعاطي المخدرات 
س زاوية أخرى فالدولة الخنية تستطيع إعداد جهاز قوي لكافحة 
مهربي المخدرات وتجارهاء والقيام ببرامج وقائية التبصير مواطنيها 
بأضرار المخدرات. وانشاء مصحات لعلاج المدمنين واعادة تأهيلهم 
مس جديد في المجتمع» وتستخدم أمواها لافساد الجهاز الحكومي 
ونشر الفساد في المجتمع. 

والتغيير الاقتصادي السريع سواء كان الى الرخاء أو الى 
الكساد يؤدي الى زيادة حجم ظاهرة التعاطي » وقد انتهى الى هذا 
الرأي كثير من الباحثين". وتعليل ذلك أن الرخاء المفاجى- يؤدي 
الى وفرة المال التي قد تؤدي الى الاقبال على تعاطي المخدرات» كا أن 
هذه الثروات تصبح هدفاً لمهربي المخدرات والمتجرین فیھا الذیں 
بحاولون فتح سوق جديدة ها في الدول الغنية» كا تجتذب عمليات 
التنمية التي تصاحب الرخاء الأيدي العاملة التي تأي اليها محملة 


1- Dr. R.M. Susman, Reducing of Drug Demand, General Considera- 
tion Study on Measures to Reduce Illicit Demand for Drugs, 
United Nations, New York, 1979, p. 45. 


بخبرا تا وسیئاتہاء ومن بين هله السيئات تعاطي الملخدرات. 


وقد عرفت دول الخليج تعاطي المخدرات على أيدي العمال 
الذين هاجروا اليها 


والكساد المفاجىء يدي ای التغكك الأسري والبطالة تما تعنیه 


ولكن الطامة الكبرى تكمن في التوزيع غير العادل للثرواتء 
والذي يشكو منه كثير من دول العام الناميء واستفحل أمره في مصر 
عقب الانفتاح الاقتصادي . فالبعض القابض على دينه يكد ویکدح 
ولا ينال الا عائداً قليلا لا يستطيع أن يواجه به التصاعد المستمر في 
الأسعار» والبعض لا يكاد يعمل شيتاً ومحصل على الكثبر مثل 
السماسرة قابضی العمولات والحرفیین وبعض المھنییں الذين يبيعون 
خدماتہم اغ اا وتكون النتيجة عائداً قليلا وإحباطاً لدى 
الأغلبيةء وعائدآ ضخماً لدى أقلية غير مهيأة أصلا لانفاقه ومن ثم 
تجد نفسها مندفعة لاستخدامه في تعاطي اللخدرات وهتك الأعراض 
وإفساد الذمم . 


1 Preliminary Report on the Study on Measures to Reduce Illicit 
Demand for Drugs presented to the Commission on Narcotic 
Drugs at its twenty-seventh session prepared by working group of 
Experts United Nations, New York, 1979, p. 4. 


ويزيد حجم ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمعات الصناعية 
عنما في المجتمعات الزراعية » نظراً لما بحدث في المجتمع الصناعي من 
تفكك أسري وشعور الفرد باستقلاله عن عائلته مس ناحية وانتعاش 
حالته المالية من ناحية أخحرى. فاذا أخذنا على سبيل الخال منطقتين في 
حافظة واحدة هي الدقهليةء المنطقة الأول منطقة ميت غمر وهي 
منطقة صناعية في المقام الأول والمنطقة الثانية منطقة دكرنس وهي 
منطقة زراعية في المقام الأولء نجد أن احصائيات وحدة مكافحة 
محدرات ميت غمر تشير الى أن الكمية المضبوطة في عام ۱۹۷۷م 
عبارة عن ٥ , ٥٩۲‏ کیلو جرام حشیش و ۱,۷۸٤‏ کیلو جرام أفیون» 
وفي عام 1۹۷۸م بلغت الكمية المضبوطة ۷,۸۷١‏ كيلو جرام حشيش 
و ٠,۷۸٤‏ كيلو جرام أفيون» وفي عام ۱۹۷۹م كانت الكمية 
المضبوطة ٥,۲۸‏ کیلو جرام حشیش و ۲۲ جرام أفيونء وفي عام 
١٠م‏ كانت الكمية المضبوطة ۲۱٤,۸۷‏ كيلو جرام حشيش و 
,١‏ جرام أفيون» بينها نجد احصائيات وحدة محدرات دكرنس 
تشر الى میات أقل ففي عام ۱۹۷۷م بلغت الكمية ٤1٦‏ جرام 
حشیش و ٠١‏ جرامات آفيون» وني عام ۱۹۷۸م ارتفعت الكمية الى 
٥‏ جرام حشیش و ۱۹ جرام أفیون» وفي عام ۱۹۷۹م كانت 
الكمية المضبوطة ۸ کیلو جرام من الحشیش فقط» وفي عام 
٠م‏ كانت الكمية المضبوطة ۲,٠۲۳‏ كيلو جرام من الحشيش و 
,١‏ جرام أفيون“. 


| التقارير السنوية للادارة العامة للمكافحة المخدرات . 


وأخيراً ما مدى ارتباط ظاهرة تعاطي المخدرات بالسياسة 
المذهبية العامة سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية» تشر 
وثائق الأمم المتحدة الى أن أكثر الدول تأثرآً بمشكلة المخدرات هي 
الدول الرأسمالية وأقلها تأثرآ هي الدول الشيوعيةء والواقع أن ذلك 
يرجع الى ما تؤدي اليها المنافسة في النظام الرأسمالي س نجاح وفشل 
ومكسب وخسارة وضياع للمبادىء في سبيل الجري وراء الالء وما 
ينجم عن ذلك من اقبال على تعاطي المخدرات لاعادة الاتزان الى 
النفوس التي أفقدها الفشل تكيفها مع الواقع أو سعياً وراء المزيد مس 
الملذات بالنسبة لمن حققوا نجاحاً ومالا وفيراًء أما الدول الشيوعية 
فهي دول تحکم بالحديد والنار الأمر الذي يسد منافذ التهريب أمام 
المھرہیںء کا أن عدم وفرۃ النقود مع الأفراد لا یشجع المھرہیں على 
الخاطرة بتهريب خدرات ل محققوا مس وراء بيعها أرباحاً تعوض ما 
تكبدوه من خاطر وعناء ومال. 
العوامل الثقافية : 


هي مجموعة القيم المعنوية والخلقية والدينية التي تسود الحماعة 
ومستوى التعلم فيهاء والتي تنبثق عنها عادات الجماعة وتقاليدها 
وأسلوها في الحياة"“» وستتناول فيا يلي مدى تأثر ظاهرة تعاطي 
الخدرات بقيم الحماعة أولاء ثم بمستوى التعليم فيها ثانياًء وأخيراً 
بعاداتها وتقاليدها. 


١‏ - الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الاجرام والعقاب. امرجم 
السابق. ص: ۲٤٤‏ 


قیم الحماعة: 


هي القيم التي تسيطر عليها وتؤثر في نفسيتها وتكون موجهة ها 
في مواقفها حيال أية ظاهرة س الظواهر» وقد اتضح من البحوث التي 
أجريت أن البيئة التي ينتشر فيها تعاطي المخدرات ينتشر فيها أيضاً 
جو من التسامح تجاه تعاطيها أي أن القيم السائدة فيها لا تدين هذا 
السلوك وتعتبره عملا غير مستهجن أخلاقاً“ 

وهذا التسامح يظهر أثره في عدم معاونة السلطات على ضبط 
جرائم تعاطي المخدرات. ونادراً ما نجد من يتقدم س تلقاء نفسه 
للادلاء بمعلومات عن متعاط للمخدرات. وإذا حدث نجد أن 
الدافع ليس استهجاناً للتعاطي أو رغبة في معاونة السلطات» ولكن 
الدافع وراء الابلاغ قد يكون ضغائن سابقة أو حلافات شخصية أو 
عائلية أو ماليةء أو أن التعاطي يأتي بتصرفات تؤذي الشعور مثل 
إحداث ضوضاء أو التفوه بألفاظ نابية أو التعرض لأنثى. وافتقاد 
السلطات لساعدة الجماعة في ضبط تلك الجرائم يقلل من خطر 
ارتكابها بالنسبة للفرد ولاشك أن تقليل الأخطار التي تحيط بارتكاب 
الحرية من ضمن العوامل المساعدة والمشجعة على ارتكاما"“. 


١‏ - الدكتور سمير نعيم أحمد. تعاطي المخدرات والتدابير الوفائية الاجتماعية 
والاعلامية . الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات . امرجم 
السابق. ص: ۱۸١‏ 

۲ الدكتور مأمون محمد سلامة. أصول علم الاجرام والعقاب. المرجع 
السابق. ص: ۲٤۸‏ 
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ولا ريب أن اتباع الحماعة لتعاليم الشرائع السماوية وفهمها 
فهماً صحيحاً يدي الى تأکید القيم السامية واتخاذ الحماعة موقف 
الاستهجان من كل سلوك ضار بهاء ولقد أسلفنا ما ذكره البعض من 
أن انتشار تعاطي المخدرات» وخاصة الحشيش. في المجتمم 
الاسلامي يرجم الى الاعتقاد الخاطى - بأن الدين الاسلامي الحنيف م 
بجرمهاء كا ظهر من نتائح بحث ظاهرة تعاطي الأفيون في مدينة 
القاهرة أن هناك معتقدات لم تزل راسخة في أذهان الكثير من 
اللصريين أن تعاطي المواد المخدرة لا يتنافي مع أحكام الدين“ 
ولذلك فان التوعية الدينية بتحريم الشرائع السماوية للمخدرات 
سوف يكون ها ولا شك أثرها في التقليل من حجم ظاهرة التعاطي . 


التعليم : 

اختلف الرأي حول اثر التعليم في ظاهرة الحريمة عموماًء 
البعض مثل بونجر ع8 يرى أن انتشار الأمية ينبغي أن يعد من 
العوامل المحركة للجريمة» ويساير هذا الاتجاه قول الأديب والمفكر 
الفرنسي فیکتور هوجو هعں۸ ۲٥۲ء۷‏ بأن فتح مدرسة بثابة إغلاق 
سجن» والبعض الآخر مثل الايطالي لومبروزو يرى أن التعليم 
يصقل الاجرام ويحوله من إجرام عنف وعدوان الى إجرام مدروس 
ودهاءء ويتفق هذا الاتجاه مع قول جان جاك روسو (الناس فاسدون 


١١١ ظاهرة تعاطي الأفيون. المرجع السابق. ص:‎ ١ 


ولو شاء هم أو يولدوا متعلمين لكانوا أكثر فسادت) والاتجاه 
الثالث” والذي نأخذ به يرى أن التعليم اذا أفلح في تهذيب النفس 
حد من التصرفات الاجرامية التي قد تدور بخلد صاحبهاء ولكنه اذا 
م يفلح واختار المتعلم لسبب أو لآخر طريق الجريية فانه يكون أشد 
وبالا على المجتمع ممن لم يتعلم. 

والنتائج التي توصلت اليها البحوث تشير الى أن تعاطي 
المخدرات يزداد مع انخفاض مستوى التعليم ويقل مع ارتفاع 
مستوى التعليم» ظهر ذلك من نتائج, المح الاستطلاعي لظاهرة 
تعاطي الحشيش جدينة القاهرة» كا ظهر ذلك من بحث ظاهرة 
تعاطي الأفيون والذي تبين منه أن الجهل والأمية منتشران بصورة 
كبيرة بين حالات البحث ‏ اذ تبلغ نسبة الأميين والذين لم ينالوا 
سوى قسط ضئيل من التعليم والمعرفة ۸1 ونسبة الحاصلين على 
مؤهل متوسط ./١١‏ ونسبة الحاصلين على مؤهل جامعي ۲/ فقط . 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج البحث الذي أجرى حول ظاهرة 
تعاطي الأفيون في ثلاث مناطق بالبنغال في اهندء وقد شمل هذا 


١‏ - الدكتور رءوف عبيد. أصول علمي الاجرام والعقاب. المرجع السابق. 


٠٤١١ ص:‎ 

۲ - الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الاجرام والعقاب. المرجع 
السابق. ص: ۲٠٣١‏ 

٣‏ ۔ نتائح المسح الاستطلاعي لظاهرة الحشيش بمدينة القاهرة. المرجع السابق. 
ص: ٩۱‏ 


الببحث ۲۰٦٤‏ شخصاآء منہم ۱٠۵۸‏ شخصا أميا» و ٠١٤‏ شخصا 
متعلماًء و ۲٣۰‏ شخصا متعلماً تعليماً أولياًء و ۲۳١‏ شخصاً متعلهاً 
تعلیماً متوسطآ» و ۲۷۰ شخصاً متعلا تعلیماً جامعیاًء و ۸۱ 
شخصا غرر معروفة درجة تعلیمھم . وقد تہیں أن نسبة غبر المتعاطیں 
من الأميين /۸۷,٠١‏ وتزداد النسبة كلا ارتفعت درجة تعليم 
الشخص. فتبلغ نسبة غير المتعاطي س المتعلمين ۸۸,٤‏ ترتفع 
بالنسبة للمتعلمیں تعليماً أولياً إلى ٩۳‏ ثم إلى ۳, /4٥‏ من المتعلمين 
تعليماً متوسطاًء بينا تبلغ نسبة غير المنعاطين من التعلمي تعليما 
جامعیاً ٩7/٩۵ ,٩‏ 

وبالرغم ما تشير اليه هذه الدراسات الا أن البون ليس شاسعاً 
بين انتشار التعاطي في الدول التي ترتفع فيها نسبة التعليم مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وتلك التي تنخفض فيها نسبة التعليم مثل 
دول أمريكا اللاتينية عموماً فالتعليم لا يقوم على تهذيب النفس 
وغرس مبادىء التواضع والتعاطف وانكار الذات لن يحول دون 
انتشار تعاطي المخدرات. 

ولاشك أن وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وسين| ومسرح 
تعتبر من أهم وسائل التثقيف في الوقت الحاضر» وتزداد قيمتها كلما 
ارتفعت نسبة التعليم في الدولة» الا أن هذه الوسائل اذا م تكن في يد 


1 D. Mohan, N.K. Sharma and K.R. Sundaram. Patterns and 
Prevalence of Opium Use in Rural Punjab, Bulletin on Narcotics, 
Volume XXXI, No. 2, 1979, pp. 52-53. 
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أمينة أو اذا أرادت تحقيق الكسب ولو على حساب المبادىء والقيم 
فانہا كن أن تتضافر مع العوامل الشخصية والبيئية الأحرى المهيئة 
للاجرام ف دفع البعض الى ارتکاب جرائم التعاطي وذلك بتقدعها 
المواد التي تشجع على السلبية واللامبالاة والاأنحراف . 

التقاليد والعادات : 


التقاليد هي صور موروثة من السلوك الاجتماعي خوطة 
بالاحترام العام بغير بحث في ماهيتها أو منشئها أو آثارهاء والعادات 
لا تختلف في جوهرها عن التقاليد وان كانت أقل منہا شيوعاً وأصعب 
رسوخاً وأكث تنوعاً س مجتمع الى آخر» ومن المتعذر a‏ 
فاصلة بینہا وہیں التقاليد". ولا ريب أن التقاليد الضارة والعادات 
غير السوية تلعب دورآ هاما في توجيه إرادات الأفراد نحو صور 
متنوعة من السلوك الاجرامى من بيا تعاطى المخدرات. 

وني کثیر مس دول آسیا تلعب التقالید دورآً رئیسیاً کعامل دافم 
الى تعاطي المخدرات. ويتم التعاطي في المناسبات والأعيادء وفي كثبر 
من هذه الدول نجد أنه من الأمور الشائعة إعطاء الأفيون الى الأطفال 
لتسكين آلامهم أو جلب النوم الى عيونم» وس ثم فان تقبل المخدر 
وبالاقبال على تعاطيه ياأتي في هذه الدول في سن مبکرة“ 


١‏ - الدكتور رءوف عبيد. أصولعلمي الاجرام والعقاب . المرجع السابق. ص: 
o۲‏ 
Joel Fort, Giver of Delight or Liberator of Sin, Drug Use and‏ 2 


Addiction in Asia, Bulletin on Narcotics, Vol. XVII, No. 4, op. 
cit., Pp. 13. 


ومن العادات غير السوية التي كانت منتشرة في مصر جلسات 
تعاطي الحشيش الحماعية أثناء الاستماع للفنانة الراحلة آم کلثوم في 
حفلها الشهري» وني تونس أيضاً كان الرجال في المناسبات وأيام 
العطلات بختلون مع تراهم في شقق خاصة حيث يتعاطون الحشيش 
وهم يستمعون لصوت الراحلة أم كلثوم ومن العادات المنتشرة في 
القرى الكائنة بامناطق ال جبلية جنوب قسنطينة بالجزائر قيام النسوة 
المتزوجات في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان بإعداد فطائر 
لأزواجهن غلوطة با لحشيش”» ومن العادات التي لا تزال مستمرة في 
العام العربي تشجيع الرجل على تعاطي الحشيش ليلة زفافه 
العوامل السياسية : 
من العوامل التي تساعد على انتشار المخدرات وازدياد الاقبال 
على تعاطيها أن يكون الشعب مسلوب الارادة بسبب الاستعمار أو 
الاضطهاد وما يرتبط به س تخلف وفساد في النظم الاقتصادية 
والعلاقات الانسانية والإجتماعية بوجه عام كالصيں قبل التحرير 
واهند وجنوب افريقيا"» وبعض الدول العربية عانت وما زالت 
تعاني من فساد أنظمتها السياسية أو وجود قوات أجنبية على أرضها أو 
قيام حرب طائفية بين أبنائها أو قيام حروب بينها وبين جيرانهاء وقد 
أسلفنا أن الحشيش قد انتشر انتشارآ كبيرآ في مصر في ظل حكم 
ED 79 WSI1, op. cit., p. 19.‏ -1 
- الدكتور سعد المغربي. تعاطي المخدرات أسبابه ودوافعه النفسية والصحية . 
مرجع السابق. ص: ۹۲ 
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المماليك» وترتب على قيام الحرب الطائفية في لبنان تحول تعاطي 
الحشيش من تعاط حدود وغير علي الى تعاط جماعي وعلني. وبعد 
أن كان زارعو القنب في سهول بعلبك يتشدقون بأنہم لم يصابوا بدائه 
الى زراعتهء ابتدأً تعاطي الحشيش محل تدرججياً محل تعاطي العرقي 
مشروبهم المفضل»ء كا ترتب على نشوب الحرب الأهلية الانتشار 
الواسع لتعاطي الکوکایں وعقاقر الهلوسة وخحاصة “(L.S.D.)‏ 
وكانت المخدرات وما زالت م أسلحة الأطراف المتحاربة 

استخدمها الفيتناميون في اضعاف قوة الجنود الأمريكييى في حرب 
فيتنام» كا استخدمها الانجليز من قبل لإحكام قبضتهم على 
الصين . 


ان الموۃ ہیں الحاكم والمحکومیں اذا ضاقت استتب الأمن 
والنظام وقل حجم الحريمة عموماً وس بينها جريمة تعاطي المخدرات» 
واذا زادت اموة وانصرفت الحكومة ع رعاية مصالح المواطني واقامة 
العدل والمساواة بینهم حدث الاختلال الذي يساعد على زيادة ظاهرة 
الاجرام” 


ED 79WS/1. op. cit.. p. 10.‏ 1 
الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الاجرام والعقاب. امرجم 
السابق. ص: ۲٥٣۷‏ 
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العوامل الطبيعية : 


العوامل الطبيحية هي الظواهر التي تسود منطقة معينة وتتعلق 
با مناخ والمكانء والرأي الغالب في الفقه أن هذه العوامل ينبغي النظر 
اليها بوصفها عاملا حدوداً جداً مى حيث أثره في السلوك الاجرامي» 
فضلا عن کونہا عاملا مباشراً على أي وجه کان" وسنتناول فیا یی 
أثر المناخ والمكان على ظاهرة تعاطي المخدرات. ٤‏ 
المناخ : 


يلعب عامل الناخ دوراً هاما كعامل دافع علل التعاطي في 
المجتمعات الفقيرة التي یسودھا الحو البارد وقد تبیں ذلك مس نتائج 
البحوث العلمية وس بينها البحث الذي أجراه كارتر وباركرسون 
وماماني ع تعاطي الكوكا في بوليفيا حيث قرر 1۸ سس أفراد العينة 
أو مقاومة البرد كانت مس بي الأسباب الرئيسية التي دفعتهم الى 
التعاطي» کا تبي لفريق البحث أن بعض رجال الشرطة قد بدأوا 
تعاطی الکوكا أثناء وجودهم في نوبات الحراسة الليلية اتقاء للبرد“» 
کا تین م البحث الذي أجرته السيدة شريفة غزال وقواق أن 
المسافرين في القوافل ليلا عبر صحاري اليمن والصومال كانوا يأكلون 
القات طوال الرحلة حت لا يشعروا بالبرد القارس" 


۱ الدکتور سامح السيد أحمد جاد. مبادىء علم الاجرام والعقاب . امرجم 
السابق. ص: ١١١‏ 

3 W.E. Carter, P. Parkerson and Mamani. op. cit.. pp. 159-164. 

3 ED T9IWS. op. cil.. Pp. 15. 
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المكان: 


يرى علاء الاجرام أن ظاهرة الاجرام تتأثر بطبيعة المكان 
وظروفه وكثافة السكان فيه» فنسبة الاجرام في المدينة تزيد عنها في 
القريةء وترتيباً على ذلك فان المجرمي في المناطق الريفية كانوا أكبر 
سنا عند القبض عليهم لأول مرة س مجرسي المدينةء فأكثر مجرمي 
الريف قد قبض عليهم لأول مرة بعد أن بلغوا سس السابعة عشرةء 
بينا /.٤١‏ س أولاد المدينة قبض عليهم قبل هذه السن' وقد فسر 
علاء الاجتماع ذلك بازدیاد تفشي عوامل التفكك الاجتماعي وزيادة 
فرص الخواية في المدينة عنها في القرية» وفي جال تعاطي المخدرات 
نجد أن الأصل هو زيادة حجم ظاهرة التعاطي في المدينة عنها في 
القرية» ولكن الأصل يرد عليه دائماً استشاءات ففي بحث 
أجري عام ٦۱۹۷م‏ في باكستان تبي أن تعاطي المخدرات منتشر في 
المناطق الحضرية عنه في المناطق الريفية. وتبيں لفريق البحث أن قرية 
واحدة قد شذت عن هذه القاعدة هي قرية aإاا)‏ في مقاطعة اس5 
والبالغ عدد سكانها ۸٠١‏ نسمة. وقدر البحث عدد المتعاطين فيها 
بحوالي ٥١‏ مس عدد الأشخاص البالغیں فیھاء وقد تم اخحتیار ۲۸ 


1- Marshall Clinard. Rural Criminal Urbanisation and Crime The 
Process of Urbanisation and Criminal Behaviour, American 
Journal of Sociology. 48:202-12 (September 1942). Sociology of 
Deviant Behaviour. New York. 1966, p. 79. 
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متعاطياً مس هذا القرية كعينة للبحث. وتمت المقارنة ہیں هذه العينة 
وعينة منتقاة مس منطقة حضرية هي مدينة iل"ماة۷ة۸‏ » وروعي في 
اختيار المتعاطي في البيئتي أن يكونوا س ذوي الدخل المحدود غير 
المتعلمى. وتبیں س نتائح البحث أن عينة المتعاطين في المدينة أكر 
سنا (متوسط العمر ٤1‏ سنة) من العينة الخاصة بالقرية (متوسط 
العمر ۳۷ عاماً). وهذا أمر طبيعي طالما أن انتشار التعاطي في قرية 
نا أکٹر مس انتشاره في مدينة الاما سه۸ وأن الأسباب الرئيسية 
الدافعة لتعاطي أبناء المدينة هي الرغبة في العلاج وازالة التوتر 
النضسي. بينها كان س الأسباب الرئيسية لتعاطي أبناء القرية 
امشاركة في جلسات السمر أولا والعلاج ٹانیاًء کا تبیں أن التعاطي 
في المدينة يتم عن طريق الأكل مرتي يومياًء أما التعاطي في القرية 
فیتم عن طریق التدخیں ثلاث أو أربع مرات يومياًء وس ثم فان 
التعاطى يستغرق من أبناء القرية وقتاً أكثر م الوقت الذي يستغرقه 
تعاطی أبناء المدينةء وهذا أيضاً طبيعي لأن الحياة بالقرية تسير ببطء 
بین الحياة بالمدينة طابعها السرعة 

وقد تبيں أن سبب انتشار تعاطي المخدرات في قرية ۸i4‏ 
يرجع الى شخص من قرية أخرى كان مدخناً للأفيون واستوط 
القرية وعلم أبناءها تدخي الأفيون. أي أن المكان لا يعد وحده س 
العوامل الدافعة الى التعاطي ولكنه شأن العوامل الشخصية والبيئية 
يؤثر ويتأثر بكافة هذه العواملء لذا نجد انتشار ادمان الأفيون في 
المناطق الريفية المنتجة له في ايرانء بينا لا ينتشر ادمان الأفيون في 
المناطق الريفية المنتجة للأفيون في تركياء رغم أن طبيعة المكان وكثافة 


السكان فيه تكاد تكون واحدة. الا أن ظروف السكان تختلف في 
ترکیا عنہا ف ایران“ 
عوامل البيئة الخاصة بالفرد: 


هي العوامل الخارجية التي تحيط بشخص الفرد فتدفعه الى 
ارتكاب الجرية” وهي عوامل كثيرة متعددة» منها الأسرة التي ينشأً 
فيها والمدرسة التي يتلقى فيها العلمء وبيئة العمل وأخيرآ بيئة 
الأصدقاء وستتناول أثر هذه العوامل على الفرد بالنسبة لحرية 
تعاطي المخدرات. 


الأسرة: 


تشكل الأسرة في جيع أنحاء العام تقريباً الاطار الرئيسي الذي 
ينمو فيه الطفلء وهي التي تيسر له النمو من وقت مولده حتى بداية 
سنى المراهقة» وفيها يكتسب الطفل اتجاهاته ومواقفه الأساسية ازاء 
نفسه وازاء الآخرين» والأسرة العادية السوية التي تتصف بتكامل 
أطرافها أي وجود الوالدين» وتتمتع بالرخحاء الاقتصادي وتتميز 


1- W.H. McGlothlin, M. Mubbashar, M. Shafique and P.H. Hughes, 
Usage de l’opium dans deux communautés du Pakistan, Comparai- 
son préliminaire des schémes ruraux et urbains, Bulletin des 
Stupéfiants, Vol. XXX, No. 4, 1978, pp. 1-17. 


۲ الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الاجرام والعقاب. المرجع 
السابق. ص: .۸*٦‏ 
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بسلامة أفرادها النفسية والعضوية ويسودها التوافقق الحضاري 
والأخلاقي. مثل هذه الأسرة تیج للطفل فرص اللموء وتہیء له 
الأمل فيه وتوفر له الس والحماية اللازمين هذا النمىي وتكفل له 
العناصر الغذائية والحسية والاجتماعية والوجدانية والفكرية من أجل 
موه" 


أما الأسرة التي تفقد عنصراً س عناصر اكتماها فهي التي يكن 
أن تعد عاملا س العوامل الدافعة الى ارتكاب اا e‏ بینہا 
جرية تعاطي المخدرات» ولك مجحب ألا يغيب عن بالنا أن الأسرة 
غير السوية لا تؤدي حتماً بالفرد الى ارتكاب الجرية » فثمة أشخاص 
قد نشأوا في أسر بائسة ممزقة ء ولكن عاملا آخر مثل قوة الوازع الديني 
قد جنبهم طريق الجريةء فالأسرة شأنها شأن غيرها مس العوامل 
تتكامل وتتفاعل مع غيرها س العوامل الشخصية والبيئية 


وقد أشارت دراسة هيئة الأمم المتحدة الى أن الغالبية العظمى 
سن الأطفال الذي يتعاطون المخدر في العام ينتمون الى عائلات تعاني 
س الفاقة الشديدة وتفتقر الى المسكن الصحي والتغذية السليمةء 
وهي عائلات تقطن التلال المنعزلة في مناطق زراعات الخشخاش» 


-١‏ الدكتور يسر أنور علي والدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان. أصول علم 
الاجرام. المرجع السابق. ص: ۲۸١‏ 

۲ الدكتورة هيلين نوليس . أضواء كاشفة على المخدرات. المرجع السابق. 
ص : ۷١‏ 


ويوجد منهم ما يزيد عن نصف مليون طفل ني منطقة المخلث الذهبي 
جنوں شرقی آسياء وأكثڑ س هذا العدد بحوالي عشرة آلاف في 
ان الأراضى العالية في أمريكا الحنوبية والشرقی الأدى والأوسط 
وتشیر التراة الى أن أمهات هؤلاء الأطفال يعملن ني حقول 
الخشخاش لمدة تزيد على ثمافي عشرة ساعة يومياًء وبالتالي لا مجدن 
الوقت الكافي لرعاية أطفاض» فاذا مرض الطفل فان دواءه قوامه 
الأفيون المسبب للادمان“ 

وقد ظهر من نتائج الدراسات الدولية أن التفكك الأسري يعد 
من العوامل المامة الدافعة الى تعاطي المخدرات”. كا ظهر ذلك من 
نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش بدينة القاهرة» 
حيث تبين أن تخلخل الاستقرار في جو الأسرة مثلا في انخفاض 
مستوی الوفاق ہیں الوالدي وني تأزم الخلافات بينه)ا الى درجة الجر 
أو الطلاق أحياناً ثم زواج الأب بزوجة أخرى مع شعور غالب لدى 
الفرد بعدم اهتمام والديه به من العوامل المؤدية الى التعاطي” . 

وقد بينت الدراسات أن تعاطي أحد الوالدين للمخدرات يثير 
فضول الأطفال ويدفعهم الى تعاطيهاء خاصة أن المتعاطي كثيرا مالا 
يهتم بوضع هذه المخدرات بعيداً عن أيدي أطفاله» وفي سويسرا 


1 Children and Drugs, op. cit., p. 3. 
2 Preliminary Report on the Study on Measures to Reduce Illicit 
Demand for Drugs, Op. cit., Pp. 4. 
۔ نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشیش في مدينة القاهرة. امرجم‎ ٣ 
٠١° السابق. ص:‎ 


أوضحت البيانات التي جعت عام ١۱۹۷م‏ أن حالات التسمم من 
إدمان الامفيتامينات والباربيتيورات بلغت حوالي اثنى عشر ألف 
حالةء وأن ثلثي هذه الحالات لأطفال دون الثانية عشرة“ 


ليس هذا فقط بل إن تعاطي رب الأسرة أو أحد أفرادها 
للمخدرات يعطي الئل الى والقدوة غر الحميدة لأفرادهاء وقد 
بينت ذلك نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش بمدينة 
القاھرۃء حیث آقر /.٥۸‏ س المتعاطیں بوجود شخص ني اسرتہم کان 
يتعاطى المخدرات وأن هذا الشخص قد يكون الأب أحياناً والأخ 
أحياناً وأحد الأقارب أحياناً أخرى“ 


کا تہیں ذلك من نتائح بحث تعاطي الأفيون في بيئة قروية 
وأخرى حضرية بالباكستان» حيث قرر /٤۳‏ من أفراد العينة القروية 
أن الأب أو فرداً آخر مس الأسرة كان يتعاطى الأفيون قبل أن يبدأوا 
هم تعاطيهء بينها قرر ذلك ۱۸/ فقط من أفراد العينة الحضرية”“ 


وجهل الأبوين بطرق التربية السليمة إما بالاهمال المطلق 
للطفل أو بالقسوة البالغة قد يدفع بالفرد الى تعاطي المخدرات» 


وذلك ېهروبه من الأسرةء واندماجه ف صحبة أصدقاء السوء الذين 


Children and Drugs, op. cit., p. 5.‏ 1 
۲ نتائح المسح الاستطلاعى لظاهرة تعاطى المخدرات بمدينة القاهرة. المرجع 
السابق . ص: ١٤١١ - 1٤٤‏ 


3- W.H. McGlothlin, M. Mubbashar, M. Shafique and P.H. Hughes: 
Usage de J'opium dans deux Communautés du Pakistan, op. cit., P. 6. 


۳ 


يدفعونه الى تعاطى المخدرات وشتى أنواع السلوك المجرم. وقد ظهر 
ذلك من نقائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي اللخدرات بمدينه 
القاهرة"٠»‏ ومن نتائج الدراسات الدولية”“ 


وفشل رب الأسرة في توفير مستوى معيشي لائق لأسرته أو 
حدوث شقاق بینه وبین زوجته. أو خلاف بینه وبين أبنائه» قد یدفعه 
هو الآخر الى تعاطي اللخدرات هروباً من الواقع الأليم الذي يعيش 
فيه الى عالم یغیب فيه عن کل ما یکدره. 


المدرسة: 


المدرسة هي المجتمع الذي ينضم اليه الطفل بعد فترة طفولته 
الآولى وفيها تحدث اتصالاته الاجتماعية الأولى مع المعلمين 
والادارییں ومع زملائه الدارسیںء ویقضي الفرد في المدرسة فترة 
طويلةء فالمدرسة هنا تعني البيئة التي يتلقى فيها الفرد دراسته من 
الابتدائي الى الحامعةء وفيها يبتعد الفرد عن رقابة الأسرة وسيطرتهاء 
ويتلقى المعلومات والمهارات والمعارف التي سيحتاج اليها في جال 
العمل وفي اطار الأسرة والمجتمع ء والأصل أن يمتد دور المدرسة الى 
غرس القيم الاجتماعية بنفس الطفل . 


. نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة الحشيش بدينة القاهرة. المرجع السابق‎ - ١ 
۱١١ ص:‎ 
2- Preliminary Report on the Study on Measures to Reduce Illicit 
Demand for Drugs, op. cit., Pp. 4. 


وتلعب المدرسة دورآ هاما في حياة الفردء فهي تملك اذا ما 
أدت دورها بطريقة تربوية سليمة أن تأخذ بيده الى بر الأمان. وتجعله 
شخصاً نافعاً لنفسه وأسرته ووطنه» وإذا لم تقم المدرسة بدورها 
التربوي فقد يأتي الفرد سلوكاً اجرامياً سواء في صورة جرية تعاطي 
اللخدرات أو في صورة جرية أخرى» ويكفي أن تضم مدرسة تفتقد 
الرقابة الحازمة متعاطياً للمخدرات حت يدفع الفضول غيره إلى 
تقليده» وقد تبين س دراسة أجريت فی اند عام ٩۱۹۷م‏ شملت 
طلبة المدارس العليا في دي الذين تتراوح أعمارهم بي الرابعة 
عشرة والسابعة عشرة» تبي أن عدد متعاطي المخدرات والكحوليات 
والطباق تبلغ نسبتهم ۲ , ٠٤‏ وتبلغ نسبة متعاطي الباربيتيورات 
بینم ۰1۱۳,۸ ومتعاطيي ا لحشیش ۱۲./» ومتعاطصي الامفيتامينات 
٥,۸‏ ومتعاطي الأفیون ٠,۳‏ /ء کا تبیں سن هذا البحث أن 
الفضول كان مس الأسباب الرئيسية الى دفعت الطلبة الى تعاطى 
المخدرات“ ٠‏ 


وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العا ية وشملت ۷٠١‏ طالب 
في جامعة القاهرة تبين أن ۳٦, ٤‏ منهم قد تعاطوا الحشيش وغيره 
ص الحراهر اللخدرة الأخحرى»› وذلك على سبیل التجرية"» وتفشی 


1- D. Mohan, M.C. Thomas, H.S. Sethi and G.G. Prabhu, Prevalence 
and Patterns of Drug Use Among High School Students, replicated 
study, Bulletin on Narcotics, Vol. XXXI, No. 3-4, 1979, pp. 77-83. 

2 Dr. P.T.D. Orban, Egypt. Cannabis, opium, and the Move to 
Psychotropic Drug Problems in the Socio-cultural Context, A Basis 
for Policies and Programme Planning, WHO, Geneva, 1980, p. 76. 


Yo 


تعاطى المخدرات في هذه البيئة المدرسية أمر له خطورته نظراً لا 
ا اللخدرات مس خاصية الانتشار الوبائيء وتر البيئة المدرسية 
في مصر في الوقت الحاضر بأزمة» فلم يعد المعلم ك| كان في الماضي 
المخل الذي بحتذی به بل تورط عدد غرر قليل منہم تي عنة الدروس 
الخصوصية التي تأباها الأمانة العلمية وتتعارض مع واجب المعلم 
الأصيل في تعليم الطالب لقاء الراتب الذي يتقاضاه سن الدولةء 
الأمر الذي انعكس أثره على القيم السائدة في هذه البيئة» بالاضافة 
الى أن تزايد عدد الدارسي بالنسبة لعدد المدرسينء أدى الى ضعف 
الرقابة وفتح اللجال آمام الصحبة السيئة کي تقود البعض الى تعاطي 
اللخدرات وغيرها من الجرائم . 
بيئة العمل : 

يرى علاء الاجرام أن النشاط المهني للفرد والبيئة التي يزاول 
فيها هذا النشاط فما تأثير بالغ على ظاهرة الاجرام فإذا انتقلنا من 
التعميم الى التخصيص نجد أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير 
الى تزاید تعاطي المخدرات ہیں المھنیین الذیں یقومون بدور ھام في 
جال مكافحة المخدرات وتبصرر المواطني بأضرارها وعلاج المدمنين 
وإعادة تأهيلهم مثل ضباط مكافحة المخدرات والمحامين والقصاة 
والمدرسيں والأطباء وبعض رجال الدين والاخصائيين النفسيين 
والآخصائیں الاجتماعیین“ 


١-ج.‏ ف. كرامر» د. س. كاميرون. الادمان على العقاقير المخدرة. ترجة 
الدكتور حدي الحكيم. المرجع السابق. ص: .٤١‏ 


۲۲٦ 


وتکاد نتائج الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية تجمع 
على انتشار تعاط المخدرات ہیں جیع المھنییں وان اختلفت في تحدید 
أي المهن ينتشر فيها التعاطي أك س غيرهاء فيذهب مارشال كلينارد 
ùÎ dl Marshal Clinard‏ ھذہ المھن هي مھں الأطباء وا موسیقیںء 
بین یذھب بسکور ۲٥ء٥٣‏ .3 الى أن آکٹر المھں تعاطیاً للمخدرات 
هي مهن المشتغلي بالأعمال المنرلية والخدمات. في حين يذهب نة0 
الى أن هذه المهن هي مھ عمال الخدمات والترفيه“ 


وقد أجريت في بورما دراسة على ۳۱۷ من مدمني الأفيون و 
٤‏ من مدمني اهيرويين المسخليں في وحدة علاج المدمنى 
بمستشفى رانجون للأمراض النفسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني 
۰م حتی دیسمبر/کانون الأول ۱۹۷۷م اسفرت نتائجها عن 
أن جميع مدمني الأفيون مس العمال والفلاحیں في حين کان ,٦‏ ۷۰/ 
من مدمني اھیرویں من الطلبة“ 


ونتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش جدينة 
القاهرة بينت أن أكثر الطوائف تعاطياً للحشيش هم العمال ثم 


١‏ - الدكتور سمير نعيم أحد. أسباب تعاطي المخدرات الاقنصادية 
والاحماعية . المرجع السابق. ص: ۷۹ 
Dr. U. Khant and Dr. U Ne Win, Opium Addicts and the New‏ -2 


Wave of Heroin Addicts compared, Public Health Papers, No. '3, 
WHO, Geneva, 1980, pp. 53-54. 
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الموظفون ثم الطلبة وأخيرآً التجار» بين كانت أكثر الطوائف تعاطياً 
للأفيون هم العمال ثم التجار ثم الموظفون“ 

والواقع أن تعاطي المخدرات منتشر ہیں جميع الفئات» ولكن 
تحديد أكثر الفئات التي ينتشر فيها التعاطي يختلف حسب نوع المخدر 
ومدى تفاعل عامل المهنة مع العوامل البيئية والشخصية الأخرى. 


وتؤثر بيئة العمل على الشخص وقد تدفعه الى التعاطي 
فالقهوجي الذي يعمل في غرزة لتعاطي المخدرات قد يدفعه الفضول 
الى تعاطيهاء كا أن زملاء العمل والأفراد الذي تتطلب طبيعة المهنة 
أو الحرفة التعامل معهم قد يدفعون الشخص الى التعاطي بالاضافة 
الى أن الاحباط في العمل قد يؤدي أيضاً بالشخص الى تعاطي 
المخدرات . 


بيئة الأصدقاء أو الرفاق : 


الفرد ميال بطبعه الى الأنضمام لغيره ممن يقاربونه في الس 
ويشابهونه في العادات بقصد قضاء وقت الفراغ» وتلعب الصحبة دوراً 
هاما في نموه» فهو يؤثر في الصحبة ويتأثر بهاء وغالباً ما تكون 
الصحبة هي المصدر الذي يزود الفرد بالمعلومات ع المخدرات 
وآثارها وكيفية تعاطيهاء وكثيرآً ما يدفع حب الاستطلاع أو الرغبة في 


١‏ - نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش بدينة القاهرة. المرجع 
السابق. ص: ۸۱ ۔ ٩۰‏ 


اكتشاف المجهول الى تجربة التعاطي تقليداً للصحبة» وقد يقف الأمر 
عند حد التجربة وقد يستمر البعض في التعاطي تحاراة للرفاق» وحتى 
يصبح التعاطي جديراً بالصحبة» وتأكيداً لذلك فقد قرر /۸٩۹‏ من 
أفراد عينة بحث ظاهرة تعاطي الحشيش في مدينة القاهرة أهم قد 
بدأوا التعاطي لمجاراة الأصدقاء“ 


کا شارت نتائج دراسة مدمني الأفيون والميروییں بمستشفى 
رانجون ببورما أن ٥۳‏ س مدمني الأفيون و 14/ من مدمني 
اهيرويين قد تعلموا کل شيء عن اللخدر من أصدقائهمء وأن /.٥۰‏ 
س مدمني اھیرویی قد بدأوا تعاطيه بدافع من حب الاستطلاع“ 
وبينت الدراسة التي أجراها شوبرا وشوبرا على متعاطيي الحشيش في 
اهند أن المتعاطي غال] ما بحاولون اقناع أصدقائهم بتعاطي الحشيش 
بعد أن يزينوا هم هذا التعاطي ويضفون عليه الكثير من القصص 
والأساطر» وأن أكثرهم قد ذكروا أن بداية تعاطيهم للمخدرات 
كانت في صحبة أصدقاء من العمال المتسولي باسم الدين 
(الدراویش)” 


۱ نتائج المسح الاستطلاعي لظاهرة تعاطي الحشيش بدينة القاهرة. ص: 
11١‏ 


2 Dr.U.khant and Dr.U.Neuın, op. cit. pp. 54-55, 
3 - Dr.1.C chopra and col sir R.V. chopra, the use of the canmabis Durgs 
in India. op. cit. p. 16. 


وني بعض الأحيان يشكل الأصدقاء المتعاطون جاعات 
للتعاطى» وهذه الحماعات في الغالب عغدودة العدد مثل جماعات 
ا الحشيش في مصر» والتي تتخذ من الغرز والمنازل والمقاهي 
أماكن للتعاطي » وجماعات تعاطي الأفيون في ايرانء والتي تتخذ من 
حلقات شرب الشاي أماكن للتعاطي» وحماعات تعاطي اهیرویین 
الأمريكية في شيكاغو التي تتخذ س البارات والمتنزهات والدائق 
والشواطىء أماكن للتعاطي» وتوجد جماعات أخرى كبيرة العدد 
يصل عددها الى أكثر من ٤٠١‏ شخص. وهذه الحماعات تتعاطي 
يع أنواع المخدرات مثل جماعات ايبز التي تنتشر في الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبيةء وتشير نتائج الدراسة التي قام بها 
فريق من علماء الطب والاجتماع بجامعة شيكاغو على جماعات تعاطي 
الهيرويين المحدودة العدد وجماعات تعاطي المخدرات بجميع أنواعها 
أن هذه الجماعات أكثر قدرة مس المتعاطين المنفردين على دفع الآخرين 
الى ارتكاب جرية تعاطي المخدرات“ 
عوامل البيئة الخاصة بالفعل : 


عوامل البيئة الخاصة بالفعل هي العوامل المهيئة لارتكاب 
الفعل والتي من شأنہا اثارة النوازع الكامنة لدی الشخص واظهار 
استعداده الاجرامي فيقدم على ارتكاب الجرية”. وأهم هذه 


1 Dr. P.H. Hughes, Social and Geographical Organization of Drug 
Using Groups, Public Health Papers, op. cit., pp. 67-70. 


۲ الدكتور مأمون محمد سلامة أصول علم الاجرام والعقاب . المرجم 
السابق. ص: ۲٦۹‏ 


العوامل بالنسبة لحرية تعاطي المخدرات هي توفر المخدرات وسهولة 
الحصول عليهاء فكلا كان الحصول على المخدرات صعباً كلها قل 
عدد المتعاطين ومصدر المخدرات امتاحة للمتعاطي هو الانتاج 
غير المشروع والانتاج المشروع للمخدرات» والانتاج غير المشروع قد 
يكون علياً» وقد يكون أجنبياًء وقد يكون علياً وأجنبياً» وتتولى 
عصابات تريب المخدرات المتعددة الحسيات - والتي ليس هما ولاء 
الا للتجارة المحرمة - تبريب المخدرات س دول الانتاج الى دول 
الاستهلاك. وهذه العصابات على جانب كبير من التنظيم والخطورة 
وتستعي في مارسة نشاطها با تملكه من مال وفير وما تستند اليه أحياناً 
من نفوذ وسلطان کا تقوم بالاغداق على س يستجيب هم س 
العاملين في محال مكافحة المخدرات لتسهيل عمليات التهريب. 

والانتاج المشروع من المخدرات أي الانتاج في إطار الاتفاقيات 
الدولية والقواني المحلية للوفاء بالاحتياجات العالية العلمية والدوائية 
والصناعية والطبية هذا الانتاج يتسرب جانب منه الى سوق 
الاتجار غير المشروع للمخدرات . 

وتتوقف وفرة المخدرات على مدى جدية وفاعلية اجراءات 
المكافحة في الدول المنتجة للمخدرات والدول التي تمر المخدرات 
عبرها والدول المستهلكة للمخدرات. وأيضاً على مدى التعاون بين 
هذه الدول مجتمعة ك يتوقف أيضاً على العوامل البيثية والشخصية 
ال تؤثر على الطلب. اذ أن تزايد المتعاطين في منطقة من مناطق 
الام تدعو الى زيادة الانتاج غير المشروع للمخدرات وزيادة حجم 


۲۳١ 


عمليات تهريب المخدرات فالمخدرات شأنها شأن أية سلعة أخرى 
تخضع لقانون العرض والطلب . 


ومصر دولة مستهلكة للمخدرات هرب اليها الحشيش س 
لبنان والأفيون من بعض الدول الآسيوية مثل اند وباكستان وتركياء 
أما الأمفيتامينات والباربيتيورات فتهرب اليها س بعض الدول 
الأوروبية مثل انجلترا وسويسرا والانتاج المحلي لزراعات 
الخشخاش والقنب قاصر على الطبقات الفقيرة س العمال 
والفلاحیںء اذ ان الناتج للحي ليس في جودة أو وفرة الانتاج 
الأجنبي”. 
والأمر الذي يشجع المتعاطي على التعاطي بعد وفرة المخدرات 


١‏ - كانت الطريى الرئيسية لتهريب المخدرات هي الطريق البرية من لبنان حيث 
تتجمع كميات الحشيش والأفيون التي تعاقد على شرائها كبار تجار المخدرات 
المصريين ثم تنقل برا الى سوريا ثم الأردن فصحراء النقب فعبر شبه جزيرة 
سیناء أو خليج السويس الى الداخحل. وقد أغلقت هذه الطريق في وجه 
المهربين بعد حرب يونيو ۷٦۱۹م‏ وتمركز قوات مصر المسلحة على طول 
الحدود الشرقيةء وقيام مصر واسرائيل ببث حقول الالغام على جانبي القناةء 
وتحول المهربون الى الطريق البحرية حيث يتم إنزال المخدرات على السواحل 
الملصرية للبحر الأبيض المتوسطء وبعد عودة الحياة المدنية الى سيناء 
وانسحاب اسرائيل من الحزء الأعظم منها عاد التهريب الى الطريق البرية 

وتہريب الكميات المتوسطة عبر الموانىء والمطارات سواء بصحبة 
دبلوماسيين أو أشخاص لا يرقى اليهم الشك أو باخفائها داخل محازن سرية 
بسيارات حديثة الطراز أو في تجاويف خحشب الكاونتر أو لفائف سلك الواير 
أو داخل طرود تشحن بأساء وهمية أو أساء بعض الأجهزة الحكومبة» = 


۳۲ 


أن المتعاطي لا يأبه للعقوبة مها كانت قسوتهاء فاحتمالات ضبطه 
قليلة نظرآ لتسامح أجهزة المكافحة حياله» وتوجيهها الجانب الأعظم 
س جھدھا إن لم یکن كله الى مكافحة عمليات الانتاج والتهريب 
والاتجار غير المشروع في المخدرات» کا أنه ۾ بحدث في مصر - على 
سبيل الثال - أن حكمت المحكمة على المتعاطى بعقوبة السجن. 
واا فا تكرت اة ف ده الان أي اشن انى و 
مدته عن ستة أشهر والغرامة“ 

ووفرة المخدر تؤدي الى سهولة الحصول عليهء ويبذل تجار 
اللخدرات جهدهم لتسهيل حصول المتعاطي على حاجته من المخدرء 
وذلك باختیار أماكن مزاولة نشاطهم. وأوقاتها في أماكن وأوقات تقل 
فيها سيطرة أجهزة المكافحةء واتباعهم نظماً للانذار المبكر مخطرهم 
بتحركات هذه الأجهزة حتى يتخذوا للأمر عدته. 


= وتهرب الكميات الصغيرة بصحبة أشخاص يتم تجنيدهم بالاستعانة بالمال أو 
النساءء ويتم اخقاء المخدرات في قاع سحري بحقائب اللابس أو داخل 
الأجهزة الكهربائية أو حول أجسامهم أو داخل الأماكن الحساسة من 
أجسامهم . أنظر أكثر تفصيلا: عقيد عمد فتحي عيد. الأسلوب العلمي في 
مكافحة جرائم تريب المخدرات . جربة جمهورية مصر العربية. المجلة 
العربية للدفاع الاجتماعي . العدد الحادي عشم مارس/آذار ١۱۹۸م‏ . 
ص: ١١‏ وما بعدها. 

١‏ - في مقابلة مع أحد رؤساء دوائر محكمة الجنايات اجابني بأن أقصى عقوبة 
حکم بها في قضية تعاطي خحدرات هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة 
أشهر والغرامة وأن العقوبة إذا زادت عن هذا الحد أصبحت لا تتناسب قي 
رأيه مع درجة الاثم . 


۳۳ 


كيفية الوقاة 

ان مواجهة الظاهرة الاجرامية لتعاطي المخدرات تتطلب منع 
الأسباب أو العوامل التي تؤدي الى ارتکایہاء وقد عرفنا مس الفصل 
السابق أن جرية التعاطي وليدة حليط من العوامل الشخصية والبيئية 
تؤثر وتتأثر ببعضها البعض» ومن ثم فان الوقاية من هذه الظاهرة 
تتطلب أولا رسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على هذه العوامل» 
وهذه السياسة عر عنها أصدق تعبير اعلان مؤتمر الأمم المتحدة 
السادس لمنع الحرية ومعاملة المجرميں» حيث طالب الدول الأعضاء 
بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية» ورفع مستوى الحياةء 
واقامة العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان. وتتطلب ثانية أن يتم 
التنسيق بي هذه السياسة والسياسة الجنائية التي تتخذها الدولة 
لتحديد المصالح الحديرة بالحماية الجنائية واختيار العقوبات والتدابير 
الكفيلة بحمايتها"» والسبل الرامية لحل كافة المشكلات الاجتماعية 


1- Report of the Sixth United Nations Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders, Caracas, Venezuela, Z5 
August September 1980, A/Conf. 87:14, pp. 7-8. 


وأنظر أيضاً: توصيات الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي (القاهرة ٠١‏ 

۳ فبراير/شباط 4٦۱۹م)‏ والتي تنص في البند أولا الفقرة الثالثة بأن يكون 
التخطيط لكافحة ظاهرة الاجرام شاملا السياسة الاجتماعية والاصلاحية 
والوقائية والسياسة الجحنائية التي هي تعبير عن التشريع الجنائي وأنه في جال = 


۳٤ 


التي تولد الجريعة ليست محل دراستناء فقد فيلت بحا في الكثير من 
المؤلفات والدراسات. ولكن يكفي أن نقول أن تنفيذ السياسة 
الاجتماعية يتطلب تعاوناً بين الحاكم والمحكوم وحبا لله والوط يفوق 
حبها لنفسيهاء والتزاماً بتعاليم الدين واحتراماً للقيم والأخلاق 
وعشقاً للعمل وتفانيا فيه 

وهذا الذي ذكرناه ليس قاصراً على مواجهة الظاهرة الاجرامية 
لتعاطي المخدرات ولكنه يواجه ظاهرة الاجرام عموماًء والتي تعتبر 
ظاهرة تعاطي المخدرات جزءا مس مكوناتهاء فاذا ما انتقلنا من 
التعميم الى التخصيص وجدنا أن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات 
تتطلب داخحل هذا الاطار العام لسياسة مواجهة ظاهرة الاجرام 
تنسيقاً للجهود التي تبذل في جال الحد من الاتجار غير المشروع في 
لمخدرات. ومحال السيطرة على التجارة المشروعة للمخدرات س 
ناحية» ومجال توعية الجحمهور بمشكلة المخدرات»ء وججال علاج 
المدمني واعادة تأهيلهم من ناحية أخرى. وذلك حتى يكن أن يقوم 
التشريع العقابي بدوره كاملا في مكافحة هذه الظاهرة. 


ومؤدى ذلك كله أننا لا يمكن أن نلقي على عاتق التشريع 
العقاي وحده تبعة التصاعد المستمر ف حجم ظاهرة تعاطي 


= السياسة الاجتماعية ترى الحلقة التنويه بأن تعنى الأجهزة بمضاعفة الجهد في جال 
تد ية القيم الروحية والتربية الأخحلاقية القائمة على العدالة الاجتماعية واحترام 
الا سان» (السيد يس. السياسة الجنائية المعاصرة. الطبعة الأولی ۱۹۷۳م. 
ص: .)۲۸١‏ 


ro 


اللخدرات. ويتضاءل حجم هذه التبعة كثيرآً اذا ما عرفنا أن الجهود 
المبذولة في محال التوعية ومجال علاج المدمنين واعادة تأهيلهم كانت 
أقل بكثير مس المستوى المطلوب وكانت تفتقر أساساً الى التخطيط 
والتنظيم فضلا عن أن التشريع لم يطبق تطبيقاً جاداً» لقد سبق أن 
بينا في الباب الثاني أن اتجاه التشريع المصري لتجريم كافة صور 
التعاطي اتجاه صائب ومحمود يفرضه أن المصالح التي يحميها هذا 
التجريم هي مصالح جديرة بالحماية الجنائية» واستعرضنا في الباب 
الثالث العقوبات والتدابير التي قررها التشريع المصري لمرتكب جرية 
التعاطى والانتقادات الموجهة اليهاء يبقى أن نحدد في هذا الفصل 
تصورنا للتعديلات التي نقترح إدخاها على السياسة العقابية ازاء 
المتعاطي على ضوء تقوينا للانتقادات والجزاءات الجنائية المقترحة 
سواء ني مصر أو في الخارج» وحتى تكتمل الصورة سوف نستعرض 
في ايجاز قبل تقديم التصور المجالات الأربعة التي يجب الاهتمام بها 
حتى يقوم التشريع العقابي بدوره كاملا للحد من حجم ظاهرة تعاطي 
الملخدرات. 

الحد من الاجار غر المشروع في المخدرات : 


الجهود التي تبذل في هذا المجال عادة ما تكون تنفيذآ لتشريع 
صارم العقاب. ويقوم بها جهاز متخصص بالتعاون مع أجهزة 
المكافحة الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمشكلة. 


والتشريعات العقابية تتجه في أغلب الدول الى تشديد العقاب 
ف جرائم انتاج وزراعة اللخدرات وصناعتها وجلبها وتصديرها 


وف 


والاتجار فيهاء» وتصل العقوبات في بعض هذه التشريعات الى 
الاعدام كا في مصر وتايلاند والعراق وايران. وتصل في البعض 
الآخر الى السجن مدى الحياة كا في الجزائر وليبيا والصين وتركيا 
واستراليا" الا أن عقوبة الاعدام بالرغم من مضي أکڑ ص اني 
عشر عاماً على النص عليها في التشريع المصري ل تطبق» وجرت 
الحاكم على مراعاة موجبات الرأفة والنزول بالعقوبة درجة واحدة 
طبقاً لنص الادة ۳١‏ من التشريع وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤبدة على الجالبين والمتجرين في المخدرات. 


بينم جرت المحاكم في تايلاند والعراق وايران على تطبيق عقوبة 
الاعدام» وقد ذكر مندوب تايلاند في المؤتمر السابع والأربعين 
للجمعية العامة للشرطة الجحنائية الدولية (الانتربول) أن خسة أحكام 
باللاعدام قد نفذت في بلاده بالاضافة الى أحكام عديدة بالسجن مدى 
الحياة» ونفی مندوب العراق في ذلك المؤتعر وجود مشكلة للمخدرات 
في بلاده بعد تنفيذ حكم الاعدام في كثير من المهربين”“ 
ويقوم بتنفيذ تشریع مكافحة المخدرات عادة جهاز مرکزي 
متخصص مزود بعناصر بشرية منتقاة ومؤهلة لكافحة المخدرات› 
یتم رفع مستوی أدائها باستمرار بالتدريب سواء في الداخل أو 


1 United Nations, Economic and Social Council, Strategy and 
Policies for Drug Control, E/CN.7/658 (Part two) 1980, p. 


عقد في بنا في شهر أکتوبر/تشرین الأول ۱۹۷۸م . 
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الخارج» وإمكانيات مادية وفنية من وسائل انتقال واتصال وتسجيل 
وتصنت وتصوير» ويكون هذا الجهاز مصباً لكافة المعلومات المتعلقة 
بالمكافحة» ويتولى وضع الخطة التي يقوم بتنفيذها بالاشتراك مع 
أقسام المكافحة في الموانىء والمحافظات» ويتولى التنسيق بينه وبين 
غيره من الأجهزة التي تقوم بمكافحة المخدرات بجوار مهامها 
الرئيسية» مثل قوات حرس الحدود التي تتولى حراسة الحدود» 
ويدحل في اخحتصاصها جرائم جلب المخدرات» ورجال الجمارك 
الذي يعثرون عليها أثناء عمليات التفتيش الجمركي. والشرطة 
المحلية . 

وعادة ما یکون الصراع مریراآً ہیں دهاء مهربي المخدرات 
والمتجرين فيها واستغلالمم الأرباح الطائلة في تجنيد من يسهل هم 
القيام بعملياتهم الاجرامية من جانب. وذكاء أجهزة المكافحة 
واستخدام أحدث الأساليب العلمية والفنية في كشف وإحباط 
مخحططات تجار المخدرات ومهربيها من جانب آخر. 

والتعاون الدولي الذي أرست أسسه الاتفاقيات الدولية قائم 
ہیں أجهزة المكافحة في كثير من دول العالم» وهو غير قاصر على تبادل 
المعلومات بل امتد الى الاشتراك في ضبط عصابات تهريب المخدرات 
الدولية التي لا تعترف بحدود ويتد نشاطها الى أكثر من دولة. 


١‏ - من أمثلة التعاون الدولي ذلك القائم بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات 


الملصرية وأجهزة المكافحة في كثير من دول العام ومن أهم القضايا التي 
ضبطت في إطار هذا التعاون: 


۳۸ 


أ قيام السلطات الحمركية البريطانية بناء على معلومات الادارة المصرية 
بضبط عصابة من المهربين بينم ضابط شرطة كبير بعد قيامهم بتهريب 
كمية من الحشيش من لبنان إلى انجلترا بعد اخفائها داخل ايء سرية 
في ست سیارات ركوب فاخرة ثم شحنہا جوآ من مطار بیروت الى مطار 
هيثرو بلندن. وقد تم ضبط العصابة ومائة كيلو من الحشيش والسيارات 
المستخدمة في التهريب (التقرير السنوي للادارة العامة لمكافحة المخدرات 
لعام ۱۹۷۹م. ص: ۳ .٤‏ 

ب - قيام السلطات الألانية بناء على معلومات الادارة المصرية بضبط أحد 
المهربين عرزا كمية كبيرة من الحشیش کان في طريقه لتهريبها من لبنان 
الى هولندا عبر مطار فرانكفورت (التقرير السنوي للإدارة العامة 
لكافحة المخدرات لعام ۱۹۸۰م). 

ج - قيام أجهزة المكافحة في مصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك في ضبط عصابة من المهربين قامت بجلب كمية من 
الحشيش بلغ وزنها حوالي نصف طن بعد تتبع المخدرات المهربة من 
بيروت الى دمشق وأخيرآً الى القاهرة حيث تم الضبط وقد صدر 
الحكم على رئيس العصابة بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية قدرها 
عشرة آلاف جنيه» كا أصدرت محكمة القيم حكمها في جلسة أول 
مارس/ آذار ۱۹۸۱م بمصادرة أمواله وأموال زوجته واولاده تطبيقاً 
للمادة الثانية - الفقرة الثالةء والادة التاسعةء والمادة الثانية 
والعشرين‌والفقرتين :السابعة والثانية من القانون رقم ۳٤‏ لسنة ١۹۷م‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بعد أن ثبت أن هذه 
الأموال متحصلة من جلب المخدرات والاتجار فيهاء والحقيقة أن 
القانون رقم ٤‏ لسنة ١۱۹۷م‏ لو أحسن تطبيقه سوف يسهم بفاعلية 
في الحد من الاتجار غير المشروع في المخدراتء إذ أن منع تجار 
المخدرات ومهربيها من التصرف في أموا لمم وهي أمضى أسلحتهم 
سوف يزيد من فرص إحباط عملياتهم . 


۳۹ 


وتركز أجهزة المكافحة جهودها على إحباط عمليات إنتاج 
الملخدرات وصناعتها وزراعتها وتهريبها» ومصر باعتبارها دولة 
مستهلكة للمخدرات التي ترب اليها س الخارج فانها توجه جهودها 
ولا الي منع عمليات تريب المخدرات عر الحدود والموأنىء 
والمطارات» ويلى ذلك في الأهمية الزراعات غير المشروعة للخشخاش 
مر ال اعات ل و اة ان لار الق دن 
هيئة الأمم الحدة الى معاونتها حيث يقدم صندوق الأمم المتحدة 
مكافحة اساءة استخدام المخدرات مساعدات في صورة أجهزة 
اتصال لا سلكية ووسائل انتقال وتسجيل وتصنت وتصوير وميكنة 
زراعية تبلغ قيمتها ۲ ١,‏ مليون دولار» وذلك لدعم قدرة الادارة على 
التصدي هذه الزراعات. في الوقت الذي يقدم لغيرها من الدول 
التي تنتشر فيها هذه الزراعات مساعدات في صورة مشاريع لاحلال 
زراعات نافعة حل زراعات النباتات لمدرجة على جدول 
الملخدرات”"» كا توجه أجهزة المكافحة جهودها الى مصانع انتاج 
الامفيتامينات والباربيتيورات وعقاقير الهلوسة ومعامل انتاج اهيرويين 


والکوکایین . 


١‏ - من بين هذه المشروعات مشروع يموله الصندوق الدولي لكافحة اساءة 
استخدام اللخدرات ودف الي اقناع ۰ مزارع یقومون بزراعة ۳۲۰۰ 
هکتار في مرتفعات تايلاند بزراعة الأرز واللوبيا بدلا من زراعة الخشخاش 
ومول الصندوق هذا المشروع ببلغ ٠,٠١‏ مليون دولار أنظر: 
Information Letter - U.N. Division of Narcotic Drugs, 1980/7-8-9,‏ 

p.9. 
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ثم يلي ذلك التحري عن عصابات الاتجار في المخدرات داخل 
البلاد والتركيز على كبار تجار المخدرات» أما الأذناب من صغار تجار 
اللخدرات فتتولى مهمة ضبطهم أجهزة الشرطة المحلية 

وعادة ما تنجح أجهزة المكافحة في أداء مهمتها اذا ما توفرت ها 
الامكانات المادية والبشرية المناسبة» واتخذت في الأسلوب العلمي 
منج عمل اء وعملت في إطار نظام عدالة جنائية يتسم العاملون 
فيه بالامانة والكفاءة» ونجاح أجهزة المكافحة في أداء مهمتها لا يعني 
القضاء على تريب المخدرات والاتجار فيها قضاء مبرماًء ذلك صعب 
المنالء فالجريية خلقت مع المجتمع وستظل تتعايش معه الى أن يرث 
الله الأرض وما عليهاء ولكن النجاح يعني أن الطريق الى تعاطي 
الملخدر أصبح طريقاً صعباً حفوفاً بالمخاطر بالاضافة الى كونه فادح 
المن. 
السيطرة على التجارة المشروعة للمخدرات : 

تنظم الاتفاقيات الدولية الرقابة على التجارة الدولية المشروعة 
للمخدرات. وقد نجح النظام الحالي للرقابة الدولية القائم على نظام 
التقديرات والنظام الاحصائي في السيطرة الفعالة على حركة 
اللخدرات على الصعيد العالمي » وذلك بالتعاون مع الحكومات» وقد 
شملت السيطرة جميع المراحل ابتداء س الانتاج زراعياً کان أو 
صناعياً وانتهاء بالاستهلاك“ . 


۱ - أنظر البنود سن ۳١‏ الى .٤۸‏ 


ويواجه النظام الدولي للرقابة في الوقت الحاضر بعض 
الصعوبات نظرآً لترايد الانتاج المشروع من الأفيون ومشتقاته» ولعدم 
إمكان السيطرة على التجارة المشروعة للعقاقر الخاضعة لاتفاقية 
المؤثرات العقلية لعام ۱۹۷١‏ (الامفيتامينات والباربيتيورات وعقاقير 
الهلوسة)ء ففي بداية الخمسينيات كانت أهم الدول المنتجة للأفيون 
هي اند ثم تركيا ثم ايران ثم الاتحاد السوفيتي ثم يوغسلافياء وفي 
السبعينيات أصبحت المند من الناحية العملية هي المورد الوحيد 
للأفيونء بعد أن توقف انتاج الأفيون في اران عام ١٠۹٠م‏ وي 
ترکیا عام ۱۹۷۲م والاتحاد السوفيتي عام ۱۹۷۲م» وكان من جراء 
ذلك أن زاد الطلب على مشتقات الأفيون مما دفع الهند الى زيادة 
إنتاجها من الأفیون» فارتفع من ۸۸۷ طناً عام ٤۱۹۷م‏ الى ٠١٤١‏ 
طناً عام ۱۹۷۸م ولكن عدول تركيا عن قرارها وعودتما لزراعة 
الخشخاش في مساحات محدودة» وفي مناطق تتوسط البلاد بعيدآ عن 
الحدودء وإلزامها المزارعين بعدم تشريط الكبسولة» وترك التبات الى 
أن يجف فيصبح قشاً تستلمه هيئة منتجات التربة التركية حيث تتم 
معاملته كيمياثياً وتحويله الى مورفیيںء هذا العدول قلب الموازين 
وجعل العرض يفوق الطلبء وأصبح المورفیں ت من قش 
الخشخاش أكثر من المورفين الناتج مس ll‏ وذلك بعد أن تطورت 
الأساليب العلمية المستخدمة في استخلاص المورفين من قش 
الخشخاش . 
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الجدول رقم )١(‏ 
زيادة العرض علي الطلب من مشتقات الأفيون“ 
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الجدول رقم (۳) 
عن كمية المورفي النتجة من الأفيون 


العرض العالمي| . Tee‏ 
للمورفين 


العرض العالياً , 
للمورفين بالطن ˆ 


rer F-1 
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1 Report of the International Narcotics Control Board for 1979, 
E/INCB/47; p. 38. 
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وقد دفع ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى اتخاذ عدة 
قرارات آخرها القرار رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۰م بتاريخ ٠‏ أبريل سنة 
۹۸°مc‏ ينبه فيها الدول الى تزايد الانتاج المشروع للأفيون 
ومشتقاته في الفترة من ٠۱۹۸م‏ - ۱۹۸۳م ويطالب الدول المنتجة 
للأفيون بخفض |نتاجها منه وإحكام الرقابة على هذا الانتاج حتى لا 
تتسرب كميات منه الى سوق التجارة غير المشروعة» وتتولل هيئة 
الرقابة الدولية على المخدرات بالتشاور مع الدول المنتجة والدول 
المستهلكة إجراء دراسة واقعية عن الاحتياجات العالمية المشروعة س 
مشتقات الأفيون» وذلك لتخفيض الانتاج على ضوئها. 


والمشكلة الثانية التي يواجهها نظام الرقابة الدولية هي مشكلة 
العقاقير الخاضعة لاتفاقية المؤثرات العقلية» لعام ۱م حيث لا 
يستخدم نظام المراقبة الذي تنص عليه الاتفاقية نظام للتقديرات 
بالنظر لعدم توفر الخبرة اللازمة لوضع تنبؤات تقديرية لاحتياجات 
العا س هذه العقاقير بالاضافة الى أن العقاقير الخاضعة لحكم هذه 
الاتفاقية تستخدم في العلاج على نطاق أوسع بكثير س العقاقير 
الخاضعة للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١١۱۹م.‏ 


وتدعو هيئة الرقابة الدولية على المخدرات الدول الأعضاء 
لتقدير احتياجاتما من هذه العقاقير بعد أن مضى ما يقرب من همس 
سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ» وهي فترة كافية لتكوين 
الخبرة القادرة على هذا التقدير» وس ثم يمكن للهيئة أن تبدأ بانتظام 


3 


العقاقير الخاضعة لاتفاقية المؤثرات العقلية٠‏ 


وني الداخل ينظم تشريع المخدرات حركة التجارة المشروعة 
للمخدرات ويلزم جيع الأشخاص المرخحص هم في إحراز المواد 
اللخدرة بإمساك الدفاتر والقيد بهاء ويعاقب على جرية عدم امساك 
الدفاتر بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه (المادة )١/ ٤۳‏ أما جريية عدم 
القيد في الدفاتر فيعاقب عليها بخرامة لا تزيد عن مائة جنيهء كا حدد 
تشريع المخدرات فروقاً للأوزان لا يجوز تجاوزها بالزيادة أوالنقصان 
وعاقب مرتكب هذه الحريمة بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه 

وتتولى الادارة العامة للصيدلة بالتعاون مع الادارة العامة 
لكافحة المخدرات الرقابة على الحركة المشروعة للمخدرات في 
الداخل» وقد أثمر هذا التعاون ضبط العديد من الأشخاص الذين 
رخص هم بحيازة الجواهر المخدرة واستعملوا الجواهر المخدرة في غير 
الأغراض التي خصصت ها“ 


وتكمل الجهود التي تبذل للسيطرة على التجارة المشروعة 
للمخدرات الجهود التي تبذل للحد من الاتجار غير المشروع 


1 U.N. Economic Social Council, Strategy and Policies for Drug 
Control 1980. E/CN. 7/658 (Part one), pp. 9-10. 


السنوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 
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للمخدرات» ويحققان في النہاية بالنسبة للراغب في تعاطي المخدرات 
تقليل فرص الحصول على المخدرء والواقع أن الجهود المبذولة في 
اللجالين أي الجحهود المبذولة للتأثير علل عرض المخدرات تفوق بكثير 
الجهود المبذولة للتأثير على الطلب» والتي تتمثل في التوعية والعلاج 
والتأآهيل وضبط جرائم التعاطي وعقاب المتعاطیں. 


التوعية : 

من التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي بجحب اتخاذها للحد 
من ظاهرة التعاطي توعية أفراد الجمهور بأبعاد مشكلة المخدرات 
والأضرار الناجمة عن تعاطيهاء وذلك لمنع دخول أشخاص جدد في 
دائرة الطلب على المواد الملخدرة.ء وتتم التوعية باستخدام الاعلام 
والتعليم”“» ولل محدث ان استخدم الاعلام والتعليم في مصر 
الاستخدام السليم لتبصير الجمهور بالمشكلة 

وقد أثار استخدام الاعلام في مجال التوعية بأخطار المخدرات 
الكثير من التساؤلات ولكن الآراء قد اتفقت على أن الاعلام القائم 
على أسس علمية واقعية» ودون مبالغة أو تشويه أو تعميم» يلعب 
دور كبيرآ للحد من انتشار تعاطي المخدرات خلافً للاعلام 


س س mm‏ 


1 Jean Pinatel, La Société Criminogène, Paris, Galmann-Levey, 
1977, p. 148. 


العشوائي المقدم بطريقة غير ملائمة حيث يؤدي الى تعاطي المخدرات 
بدلا من الكف عنہا“ 


ويتم الاعلام من خلال برامج الاذاعة والتليفزيون وأفلام 
السينا وعلى صفحات الصحف والمجلات وي الندوات وباستخدام 
الملصقات والمنشوراتء ويستخدم جميع الدول في الوقت الحاضر 
وسائل الاعلام في تبصير مواطنيها بأخطار المخدراتء وكثبر منها 
ينظم حلات قومية إعلامية تشترك فيها حيع هذه الوسائل“ 


ه٦ هيلين نوليس. أضواء كاشفة على المخدرات. المرجم السابق. ص:‎ - ١ 
۳ء وأنظر أيضاً: الدكتور سمیر نعیم أحمد. تعاطي المخدرات والتدابير‎ 
الوقائية الاجتماعية والاعلامية المرجع السابق. ص: ١۱۸٠ء ولقد سبق‎ 
لنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن أجرت دراسة عام‎ 
دولة عن الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في‎ ٠١ ۱مم شملت‎ 
محال التوعية بأخطار اللخدرات» وقد وافقت الدول جيعها على استخدام‎ 
وسائل الاعلام الحماهيرية في هذا المجال» وقد ذكر بعض الدول أن‎ 
الاعلام الذي يتسم بالعاطفية أو يتناول المشكلة بأسلوب درامي مبالغ فيه أو‎ 
الذي لا يقوم على أساس علمي يؤدي الى نقيض ما بهدف اليه وأكدت‎ 
فرنسا وألمانيا الاتحادية أن الأسلوب الخاطى  لوسائل الاعلام وخاصة‎ 
الصحافة أدى الى انتشار تعاطى المخدرات . أنظر: رسالة اليونسكو. العدد‎ 
۰ ۱۲ ص:‎ ٤4 

2- Division of Narcotic Drugs, United Nations, Survey of National 


Programmes aimed at Reducing Illicit Demand, Preliminary 
Report of a Working Group of Experts, op. cit., pp. 45-56. 


ونی مصر تكاد تكون الادارة العامة لمكافحة المخدرات هي 
الجهة الوحيدة التي أحذت على عاتقها مهمة استخدام وسائل الاعلام 
ف التوعية“ 


ولکن هذه الحملات الاعلامية في حاجة الى تقويم› وي حاجة 
الى خحبرة المتتخصصیں في مكافحة المخدرات من جيع زوایاها حتی 
کی آن ون سارعا 


١‏ في الستينيات أوصت الحلقة الثانية لمكافحة الجحرية التي عقدت بالمركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية ۳١۱۹م‏ بانشاء لحنة عليا لمكافحة تعاطي 
اللخدرات للقيام بالدعاية اللازمة للحد من انتشار هذه الآفة الاجتماعيةء 
وقد صدر تنفيذآ هذه التوصية قرار السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 
٠‏ لسنة ٤٦۱۹م‏ بانشاء اللجنة العليا للقضاء على تعاطي المخدرات التي 
أعيد تشكيلها عدة مرات الى أن صدر قرار السيدة وزيرة الشئون الأجتماعية 
رقم ۲٤١‏ لسنة ۱4۷۷م بانشاء اللجنة الاستشارية العليا للدفاع الاجتماعي 
التي تتفرع منها لحنة صغيرة للمخدرات والمسكرات. وكان الأمل معقوداً 
على أن تقوم هذه اللجنة باعداد استراتيجية للاستخدام الأمثل لوسائل 
الاعلام في جال التوعية » الا أنه - وبالرغم من مرور ما يزيد على ٠١‏ عاماً - 
ما زالت هذه الاستراتيجية في مرحلة البحث والدراسة 

۲ بدأ مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة في العام التالي لانشائه أي عام 
۰م باعداد فبلمین سینمائیین أحدهما صامت والآخر ناطق يدوران 
حول مأساة تعاطي خدرات» كا أعد شرائح esلنا؟S‏ عن المدمنينء وقد 
انك المخدر قواهم» ثم عرضها على الأهالي في الميادين والطرق العامة 
واشترك المكتب مع الحمعيات الأهلية مثل الحجمعية المصرية للمشايخ 
السلمين وحعية الاخاء الانساني لمكافحة المخدرات في طبع منشورات = 


والوسيلة الثانية للتوعية بأخطار المخدرات هي التعليم» وقد 
أثار إدخال برامج للتوعية بالمخدرات ضس برامج الدراسة أيضاً 
الكثير س التساؤلات. فالبعض يرى رفض تدريس المخدرات فى 
المدارس اذ أن مجرد الحديث عنها قد يثير في نفوس الشباب رغبة 
تعاطيهاء بدافع س الفضول وحب الاستطلاع'“. ولكن يرد على 


= مصورة وكتيبات صغيرةء والقاء حاضرات في القرى والنجوع باستخدام 
الفانوس السحري. وهي محاضرات تتضس حكايات بسيطة مصورة عن 
خطر المواد المخدرةء كا قام ضباط المكتب ومن بعده الادارة بالقاء 
عحاضرات على طلبة المدارس والحامعات ونشر مقالات في الصحف 
والمجلات والقاء أحاديث اذاعية والاشتراك في برامج تليفزيونية عن مشكلة 
الخدرات. واستصدر المكتب فتوى من مفتي الديار المصرية عام ١٤۱۹م‏ 
بتحريم تعاطي المخدرات والاتجار فيها وااو الادارة نشرها عام 
١م,‏ كا قامت وزارة الأوقاف بناء على طلب الادارة بإعداد خطبة عن 
تحريم الدين الاسلامي للمخدرات ألقيت في حميع المساجد يوم ۲١‏ 
أغسطس /آب ۱۹۱۱م وقد قامت الادارة في عام ۱۹۷۹م بمناسبة مرور 
خسیيں عاماً على إنشائها بحملة توعية اشتركت فيها جميع وسائل الاعلام 
واهتمت على وجه الخصوص بالتركيز على التوعية الدينيةء فأصدر المفتي 
فتوى جديدة عام ۱۹۷۹م بتحريم الدين الاسلامي للمخدرات وقام فضيلة 
الممتي بشرح فتواه في برامج تليفزيونية ٠‏ أنظر: التقارير السنوية للادارة 
العامة لمكافحة المخدرات من عام ۱۹۳۰م الى عام ۱۹۷۹١م.‏ 

١‏ ذهب الدكتور جورج بيردوود الرئيس الفخري لحمعية منع الأدمان بلندن 
الى أن تضميں منهج التعليم برامج دراسة عن الجنس في انجلترا وعن 
تعاطى الخمور في السويد أدى الى عكس ما هدف اليه» أنظر: رسالة 
انكو العدد ٠٤٤‏ ص: ١١‏ 
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هذا الاعتراض أن وبائية انتشار التعاطي في الوقت الراهن قد جعل 
الشباب والصغار يتلقون معلومات خاطئة ع المخدرات س أقرانهم 
ومدمني اللخدرات أو س الملجلات الرخحيصة التي يتم تداوها سرا 
وان هذه المعلومات غالبا ما تؤكد المتعة التي يتيحها للفرد تعاطي 
اللخدرات. وجو الأساطير والخيال الذي يكن أن ينقله اليهء لذا 
جب تبصير الصغار والكبار بالوجه الحقيقى للمشكلة لتبديد اهالة 
السحرية والفتنة الخيالية التي تکتنف ارت وتجذب الشباب الى 
الاقبال عليها 


وتری منظمة الیونسکو آنه یمک اعداد برامج دراسية عن 
اللخدرات وتضمينها ف المرحلة الأرلى مناهح التعليم الصحي وي 
المراحل التالية يكن ادخال هذه البرامج في مادة الكيمياء أو علم 
الأحياء أو التاريخ أو الأدب أو الدراسات الاجتماعية شريطة أن يتم 
ذلك بعناية وأن يكون متمشياً مع سياق البرنامج الدراسي الذي 
ضمس فيه برنامج المخدرات لا أن يكون مرد ذريعة لاضافة موعظة 
جديدة. فالنشء قد أصابه الملل س كثرة العظات. كا جب اعداد 
المدرس اعداداً حاصاًء فالتعرض لوضوع يدور حوله قدر کبر س 
النقاش في المجتمع المحلي ووسائل الاعلام بحب أن يعالج بمعرفة 
شخص لديه ذخيرة وافية س المعارف والمعلومات وعلى قدر كبر س 


الذكاء والفهم“ 


٠٦ هيلين نوليس. أضواء كاشفة عن المخدرات. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 
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وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ادخال برامج للتوعية 
باللخدرات في منهج الدراسة تجربة جديرة بالدراسةء فهي بهذا تكون 
الدولة الوحيدة التي تقدم برامج ع المخدرات للصغار في رياض 
الأطفال وذلك في إطار سلسلة س الدروس ع الصحة البدنية 
والعقلية“. وقد أجريت دراسة تقوییة ذہ البرامج تہیں منہا وجود 
ارتباط بين تدريس المخدرات وبين نواحي التحسس في السلوك 
المستحب اجتماعياً“ 


ولا يقتصر الأمر على الطلبة بل ان الاتجاه في بعض الدول الى 
عقد حلقات دراسية ينتظم فيها الآباء والأمهات والمدرسود والأبناء 
ويتم فيها عرض مشكلة تعاطي المخدرات بعرفة فريق متخصص 
مکون س انين س الأطباء وباحث اجتماعي . ويعرض في هذه 
الحلقة أفلام تسجيلية وروائية ع المخدرات وكيفية التفاهم حول 
ھذہ المشکلة ہیں الوالدیں والأبناء من ناحية والمدرسیں والدارسں مس 
ناحية أخرى» والمعونة التي يكن أن تقدمها المدرسة أو الأسرة للاس 


١‏ يتم ندريس برنامج الخدرات في رياض الأطعال بالاستعانة بالالبومات 
الصورة مثل كتاب (كاتي الملون عى المخدرات والصحة) وبالاستعانة بلعب 
الأطفال والتمثيليات المبسطة التي تعود الطفل أن يسأل والديه أو مربيه قبل 
أن يأكل أو يشرب شيثاً جديدآء ثم تطوير برامج الدراسة حسب مراحل 
الدراسة المختلفةء وتتم الاستعانة في المراحل التالية بالوسائل السمعية 
والبصرية أنظر: رسالة اليونسكو. العدد ٠٤٤‏ ص: ۸ ٩‏ 


۲ هيلين نوليس . أضواء كاشفة على المخدرات . امرجم السابق. ص: ۷° 
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حتى لا يقبل على تعاطي المخدرات أو لإخراجه س دائرة الطلب على 
الملخدرات اذا كان متعاطياً“ 

ول بحدث في مصر أن أدخحلت برامج التوعية بالمخدرات ضس 
المناهج الدراسية لأية مرحلة من المراحل بالرغم مس مسيس الحاجة 
الى ذلك وبخاصة في الوقت الحاضرء الا أنه يجب التخطيط لذلك 
تخطيطاً علمياً» وأن يعهد بوضع هذه البرامج لخبراء في التربية 
وخبراء في مكافحة المخدرات» وأن يبدأ المشروع تجريبياً في بعض 
المدارس الثانوية فاذا ما نجح البرنامج تم تعميمه في جميع المدارس» 
وعكن الاستعانة بخبراء اليونسكو التي وضحت في تخطيطها للسنوات 
١م‏ تدريب المعلمين وإعداد المادة التعليمية عن 
اللخدرات والتي یکن أن یتضمنہا منهج التعليم . 


العلاج والتأهيل : 


علاح المدمنیں اجراء ضروري لاخراج من یتم شفاؤه منهم من 
دائرة الطلب على الجواهر اللخدرةء وإعادة تأهيلهم اجراء ضروري 
وأيضاً حی لا یعودوا ال تعاطي الحواهر المخدرة مرة أخرى» وحی 


1 J. Dias Cardiere, Nuno Miguel and J. Luis Castahiere, Social and 
Family Approach to Drug Addiction, Bulletin on Narcotics, Vol. 
XXX, No. 4, 1978, pp. 43-48. 

2- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Its 21 st General Conference (Belgrade, 1980). Document 21/C. 5, 
parag. 1252. 
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ولم بحظ علاج المدمنيں في مصر وفي كثبر س دول العام بجا هو 
جدير به من رعاية واهتمام» وقد أوضح تقرير لحنة المخدرات في 
دورتها الثالثة والعشرين أن مصر من أكثر الدول تأثرآ بمشكلة 
اللخدرات. وأن تسهيلات العلاج التي تقدم للمدمنين في دول 
الشرقين الأدني والأوسط وس بينها مصر غير كافية'“» ويتم علاج 
المدمنيں في مصر في قسم للادمان بكل من مستشفى الأمراض النفسية 
بالعباسية ومستشفى الأمراض النفسية بالخانكة. والعيادات الخارجية 
للجمعية المركزية لمكافحة المخدرات ومنع المسكرات. بالاضافة الى 
العيادات النفسية الخاصة. وقد وضعت وزارة الشئون الاجتماعية 
خطة لإنشاء عيادات خارجية لعلاج المدمنين في جيع المحافظات 
واعتمدت البالغ اللازمة لاأنشاء ۳ عيادات في ميزانية عام ١۱۹۸م»‏ 
وسوف تعتمد المبالغ اللازمة لانشاء ٦‏ عيادات في ميزانية عام 
۲ءمءم» ويقوم بالعلاج فريق متكامل يضم الطبيب والطبيب. 
النفسي والاخصائي الاجتماعي ورجل الدين» ويتم علاج المدمنين 
بالحقن تحت الحلد بالانسوليى المخفف. 

وعلاج المدمنين في مصر فضلا ع كونه غير كاف لسد حاجة 
المدمنيں الراغبيں في العلاج فانه في حاجة الى اعادة تقويم. فالعلاج 
الداخلي يؤخذ عليه أنه بارتباطه بمستشفى الأمراض العقلية ينفر كثيراً 


١‏ - تقرير وفد الجمهورية العربية المتحدة عن أعمال لحنة المخدرات في دورتها 
الثالثة والعشرين التى عقدت في ثيينا في الفترة من ٠۳‏ حتى ۳١‏ يناير/كانون 
الثاني ۱۹۷۹م . أرشيف الادارة العامة لكافحة المخدرات. ص: ٦۷‏ 
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س المدمنين ويصرفهم عن الالتحاق به» ومن ناحية أخرى فإن فة 
المدمنيں تمثل نوعاً م الشخصيات التي يضر وجودها الطوائف 
الأخرى من ختلف التشخيصات النفسية والعقلية ومنع الاختلاط 
ہی الفئتيں ليس ميسرآً بالصورة الحازمة التي تتفق مع الأهداف التي 
تعود بالنفع للفتين“ 

أما العلاج الخارجي فيؤخذ عليه أن إمكاناته متواضعة فضلا 
ع كونه لا يصلح لعلاج حالات الادمان ذات التاريخ الطويل 
والادمان المستمر المترايد. 

ولو تأملنا حريطة علاج المدمنين في الخارج نجد أن العلاج في 
انجلترا يعتمد أساسا على العيادات الخارجية كا يوجد علاج بنسبة 
أقل بكثبر في أقسام الادمان بالمستشفيات النفسية » ويرحص النظام 
البریطانی لبعض الاطباء بصرف الیرویین والکوکاییں لقدامی 
المدمنیں الذين يفشل العلاج العادي معهم» وذلك وجب تذاكر 
طبية تصرف يوميا س الصيدليات ويقوم الأطباء بانقاص الجرعة 
تدريجيا حتى تام العلاج» وإن كان هناك اتجاه فى الوقت الحاضر 
لعلاج مدمني اليروييں بالميثادون وهي مادة خدرة مصنعة كيميائياً 
وما تئر مشاب للمورفیںء إلا أا قل حدة وأکٹر بطأ” وہدف 


١‏ - الدكتور حى الرخحاوى. علاج المدمنين والوصول الى أفضل النتائج . وثائى 
الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات. المرجع السابق. 
ص: ۲۲۸ 


2- Dr. R. Wille, Processes of Recovery Among Heroin Users, Public 
Health Papers, No. 73, op. cit., p. 103. 


العلاج باليثادون إلى إحلال مدر أقل خطورة ثم انقاص جرعة 


أقسام داخحل مستشفيات الأمراض النفسية أو في أقسام ملحقة 
التجربة على نطاق ضيق ومحدود في قسم علاج المدمنيى بإحدى 
مستشفيات الصحة النفسية وأيضا في قسم علاج المدمنين الملحق 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول اهتماما بعلاج 
المدمنين» ففي عام ١۱۹۷م‏ على سبيل المثال رصدت الحكومة 
الفيدرالية مبلغ o°‏ مليون دولار لعلاج المدمنى. ویتم العلاج ٤‏ 
العيادات الخارجية بدرجة أكر والمصحات المتخصصة في علاج 
المدمني بدرجة أقل وتستخدم الولايات المتحدة الميثادون في علاج 
مدمني الميرويي. ويتم تعاطي الميثادون داخل العيادة الخارجية أو 
المصحة النفسية تحت اشراف الفريى المعالج » ولا تسلم جرعات 
الميثادون للمدمن لتعاطيها ٤‏ الخارج ال بعد مرور فترة من الزمن 


1 - Monique Pelletier, Problèmes de la drogue, op. cit., pp. 221-230. 
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يثبت فيها صدق نيته وقدرته على عدم تناول الجرعة في غير 


موعدها“ 


وهذا الأسلوب أصبح يلقى معارضة قوية في الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد حل الادمان على اليثادون محل الادمان على اهيرويين 
وسبب العديد من المشاكلء لذا يقوم المعهد القومي الأمريكي 
للصحة النفسية بتمويل مشروع في مصر يشترك فيه مع الجمعية 
المركزية لنم اللسكرات ومكافحة المخدرات» وذلك لتقويم أسلوب 
علاح مدمني الأفيون بالأنسولين ال مخفف توطئة لاحلاله حل العلاج 
بالميثادون» والرأي يكاد يكون مستقرا على أن العلاج في مصحة 
متخصصة لعلاج المدمنين أفضل من العلاج في قسم للادمان 
بمستشفى للأمراض النفسية أو في قسم ملحق بمستشفى عام" نظرأًلا 
ينجم عں الاختلاط بین المدمنیں والمرضی س مضارء کا أن العلاج 
المتكامل الذي يارسه فريق مكون مس الطبيب والطبيب النفسي 


1- The Division of Narcotic Drugs, United Nations, Survey of 
National Programmes aimed at Reducing Illicit Demand, Pre- 
liminary Report of A Working Group of Experts, op. cit., p. 61. 


۲ انتهت اللجنة المشكلة بناء على قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 
۸ لسنة ١۱۹۸م‏ لتطوير الحهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات 
لتتلاءم مع الوضع الراهن للمشكلة والتي مثلت فيها وزارات الداخلية 
والصحة والشئون الاجتماعية والعل والمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية الى المطالبة بانشاء ثلاثة مراكز متخصصة في علاج المدمني: الأول 
في القاهرة والثاني في الاسكندرية والثالث قي أسيوط . 


والاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي ورجل الدیں هو أفضل 
أسلوب للعلاج» وكلما ابتعد الفريق المعالج ع استخدام الجواهر 
المخدرة في العلاج كلا كان ذلك أجدى حتى لا نعالج الادمان 
بالادمان“ 


وجب أن يسير علاج المدمنين جنبا الى جنب مع تأهيلهم نفسيا 
واجتماعياء والتأهيل النفسي يكون بفحص قدرات ووظائف 
ومهارات المدمس ورفع مستواها بالتدریب وتأهیله لاستخدامها في 
العمل الذي يتناسب معها. والتأهيل الاجتماعي يكون بتشجيع 
الاتجاهات والقيم الاجتماعية البناءة وتنمية الموايات الفيدة 
والتشجيع على مارسة الألعاب الرياضية واستغلال وقت الفراغ فيا 


wî 


ومن الضروري أن يسبق ذلك كله حلة توعية بأن العلاج 
ضروري لتخليص المدمن س برائن الادمانء وأن التقدم للعلاج لن 


۱ أوصت لحنة المخدرات في دورتها السادسة غير العادية التي عقدت في فينا في 
شهر فبراير سنة ١۱۹۸م‏ باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصف الميثادون وغيره 
من العقاقير المسببة للادمان في العلاج» كا طالبت منظمة الصحة العالمية 
باخطار الدول بالخطورة الى تترنب على استخدام الميثادون ف علاج مدمني 
الأفيون ومشتقاته القرار رقم 3 الحجزء السادس. 

۲ الدكتور فرج أحمد فرج . علاج المدمنين والمتعاطين وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا 
للوصول اف جسن النتائج . وثائی الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي 
المخدرات . المرجع السابق,. ص: ۲۵۰ ٣٣٤١‏ 
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ينتقص س حقوقه أو مكانته الوظيفية أو الاجتماعية» ومن الضروري 
أيضاً أن يواكب العلاج والتأهيل رعاية لأسر المدمني لازالة ما 
الرعاية للمدم وأسرته بعد أن يشفى الى أن يتحول الشفاء الى 
تخلص كامل ودائم س الجحاجة للمخدر 


مس التجارب الشهيرة التي تؤكد الدور الذي يكن أن يقوم به 
التشريع العقابي في الحد من تعاطي المخدرات بحربة الصين في 
القضاء على تعاطى الأفيون الذي انتشر فيها انتشارا رهيبا حى أن 
شعبة المخدرات ر عدد المدمني فيها في أوائل هذا القرن با 
یقرب من عشرة ملایں مدمن"» وقد بدأت التجربة عام ١۱۹۳م‏ 
عندما قامت الحكومة الصينية بحملة إعلانية شاملة بصرت فيها 
المواطني بالأضرار التي تنجم عن تعاطي المخدرات» وطالبت 
المدمنيں بالتقدم لراكز العلاج التي افتتحتها على طول البلاد وعرضها 
وزودتها بالامكانيات التي تجعل الاقامة فيها مريحة» وركزت الحملات 
الاعلامية على أن الحكومة جادة في تطبيق تشريع المخدرات الصارم 
على من لا يتقدم م تلقاء نفسه للعلاج وحددت مهلة قدرها ثلائة 
اُشهر للتسجيل الاختياري» وبعد مضي هذه المهلة قامت فرق 


1 Y.L. Yao. How to Combat Drug Addiction, The Chinese 
Experience, Bulletin on Narcotics, Vol. X. No. 4: 1958, pp. 1-6. 
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للبحث عن المدمنيں بالتعاون مع العائلات وارباب الأعمال الا انه 
1 یتم تحریك الدعوی العمومیة ضد المدمنیں الذیں اهتدت اليهم 
فرق البحث واكتفت السلطات بنشر أسمائهم علناء وبعد أن تم 
تسجيل جميع المدمني وضعت السلطات خطة لعلاجهم على دفعات . 


وحددت الحكومة الصينية فترة ست سنوات للانتهاء سن علاج 
مدمني الأفيون وفترة سنتيں للانتهاء مس علاج مدمني المخدرات 
الأخرى» وكانت اجراءات العلاج تسير جنبا الى جنب مع اجراءات 
ضبط جرائم الا تجار في اللخدرات وزراعة الخشخاش» وس ثم جاء 
بعد ذلك دور التشريع العقابي. فالشخص الذي يعود الى التعاطي 
بعد علاجه يخضع لحكم الادة التاسعة من التشريع الصيني الخاص 
بالقضاء على الأفيون والمخدرات الأخحرى التي تعاقب المتعاطي 
بالسجن لدة تتراوح ہیں ثلاث وسہع سنوات. فاذا عاد مرة ثانية ال 
تعاطي المخدرات توقع عليه عقوبة تعادل خسة إلى ثلاثة للعقوبة 
المطبقة عليه في المرة الأولىء فإذا عاد مرة ثالثة تكون العقوبة الاعدام 
اذا كانت الجحريمة تعاطي هيروبين أو كوكايں» وتكون العقوبة هي 
الأشخال الشاقة المؤبدة اذا كانت الحرية تعاطي أفيونء وعندما أحس 
المتعاطون أن نظام العدالة الحنائية جاد في تطبيتق التشريع العقابي وأن 
أحكام الاعدام قد نفذت في بعض التعاطیں انعدمت أو کادت 
حالات العود. 


وأفلحت الصين في مكافحة ظاهرة تعاطي الآفيون. باتباع 
سياسة حازمة بدأت بتوعية شاملة. أعقبها حصر للمدمنينء 


۹ 


وعلاجهم بعد توفر أماكن لعلاجهم ۰ واعتمدت هذه السياسة على 


موضع التنفيذ . 


والواقع أن القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ١٦۱۹م‏ المعدل كان من 
لمكن أن يقوم بدوره كاملا في وقاية المجتمع من ظاهرة تعاطي 
الملخدرات» ولكن حال دون ذلك أن الجهود المبذولة في جال التوعية 
وجال علاج المدمنين واعادة تأهيلهم لم تكن فقط أقل بکشر من الجهود 
المبذولة في مجال الحد سن الاتجار غير المشروع في المخدرات ومجال 
السيطرة على التجارة المشروعة هاء بل كانت جهودا ضئيلة تفتقر الى 
الأسلوب العلمي وتعوزها الامكانات البشرية والفنية والماديةء 
بالرغم من وجود اللجنة الاستشارية العليا للدفاع الاجتماعي التي 
يشترك في عضويتها وكلاء وزارات الشئون الاجتماعية والداخلية 
والعدل والاعلام والتعليم والصحة. والتي يدخل في اختصاصها 
وضع خطط الوقاية من حطر انتشار المواد المخدرة وحطط العلاج 
المختلفة والدعوة لانشاء امصحات والعيادات ومراكز رعاية وتأهيل 
المعتادين على المخدرات والمسكرات والاستعانة بأجهزة اللإعلام في 
تنظيم برامج التوعية ضد الادمان. بالاضافة الى أن المادة ۳۷ من 
التشريع لم يتم تطبيقها تطبيقاً جاداً وسليماًء فأجهزة المكافحة توجه 
جهودها الى ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات. ولا 
تخص جرائم تعاطي المخدرات الا بجزء يسير من نشاطهاء والقضاء 


۰ 


يرى أن العقوبة المقررة لجرية التعاطي لا تتناسب مع جسامتها“ 


وغالبا ما يطبق نص الادة (۷١ع)‏ وينزل بالعقوبة الى حدها 
الأدنى وهو الحبس مدة ستة أشهر والغرامةء والتصور الذي سأعرضه 
هو ثمرة دراسة جرية التعاطي في القانون المقارنء ومعايشتى 
لمتعاطيي اللخدرات على مدی ما یزید عن عشریں عاما هي سنوات 
عملي في جال مكافحة ا للخدرات» وهو تصور هدفه تخليص المجتمع 
الملصري من ظاهرة إجرامية أمسكت بخناقه ووضعت العقبات في 
طريق تقدمه وغوه وذلك دون اغفال لاعتبارات الاصلاح والتربية 
والعلاج . 


ويقدم هذا التصور في اعتقادي حلا معقولا یوفق ہیں تلف 
الاعتبارات المتضاربة التي تثيرها جرية تعاطي المخدرات. 


١‏ واتجاه القضاء المصري هذا ليس جديداء فقد ورد على لسان ابراهيم 
الهلباوي بك عندما طرح مره وم ١۱۹۲م‏ على مجلس الشيوخ في أول دورة 
انعقاد له: «ان الخطر يرجع الى تلطف القضاة في أحكامهم . ولم يصل الى 
علمي أنه قد حكم بعقوبة الحبس سنتين في قضية واحدة من التسعة آلاف 
قضية التي فصلت فيها المحاكم مع أن القانون قد أجاز للقاضي أن محكم 
حتی ثلاث سنوات. وهذا يدل على أن عدم ردح الجناة راجع الى تلطف 
القضاء» فلو طبق القانون بشى- من الشدة لكان ذلك رادعا أنظر: 
المناقشات البرلانية في القوانين . مجلس الشيوخ . قانون المواد المخدرة. 
المرجع السابق. ص: ١١١‏ 


وفيا يلي هذا التصور: 

أولاً: لا كان تعاطي المخدرات لمرة واحدة أو أكثر لا يؤدي بالضرورة 
الى الادمانء اذ أن الادمان یرتبط ساسا بلوع المخدر وكميته ووسيلة 
التعاطى ومدته وعدد مراته وتکویں المتعاطي › فإن من المنطقي ف 


ثانياً: تكون عقوبة من بحرز أو يحوز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو 
يفصل أو يصنع جواهر خدرة أو يزرع نباتا من النباتات الواردة في 
الجدول رقم (ه) أو يجوزها أو يشتريا بقصد التعاطي أو الاستعمال 
الشخصي هي السجن مدة لا تزيد عن مس سنوات والغرامة من 
لاثين جنيها الى ثلاثة آلاف جنيه» على أن تراعى المحكمة في تقدير 
الغرامة المركز الاقتصادي للجانيء وذلك كله مالم يثبت أنه قد رخص 
له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام تشريع المخدرات. 

وقد راعيت في تخفيض عقوبة السجن عن العقوبة المقررة 
أصلا في المادة ۷ س تشريع المخدرات التوفيق بين الاعتبارات التي 
ليها جسامة الحريية وما جب أن تقوم به العقوبة من دور اجتماعي 
أساسي يحول بين من لديه رغبة كامنة في تعاطي المخدرات وبين 
ازات ا ا ا ى 
انتزاع الخطورة الاجرامية في شخص التعاطي فلا يعود الى إرتكاب 
جريمة التعاطي وبي الاعتبارات التي يمليها تردد القضاء في النطق ہا 
واجتهاده في التماس أسباب التبرئة أو أسباب التخفيف عص 
المتعاطي . 


1 


وبذا یزداد الأمل ف قيام القضاء بتطبيفها ونتفادى ما زرعه 


والفارق الکبیر بین حدي الغرامة یفرضه التفاوت الکبیر ہیں 
الدحول في المجتمع املصري. ومراعاة المركز الاقتصادي للمحكوم 
عليه في تقدير الخرامة يتيح هما القابلية للتنفيذ» وتحقيق هدفها في 
إيلام المحكوم عليه" أما التدابير المقترحة للمتعاطى مثل تدر 
الالزام بالتردد على عيادة نفسية وتدبير الالزام بالقيام ا بدون أجر 
لصالح الدولة فهي تدابير لا تتناسب مع جسامة جرية التعاطي . 


ثالقاً: اذا ثبت إدمان مرتكب جرية التعاطي تأمر المحكمة بدلا س 
توقيع العقوبة المنصوص عليها في البند الثاني بإيداعه 'إحدى 
الصحات المنشأة هذا الخرض ليعالج فيها. 

وثبوت إدمان المتهم على تعاطي المخدرات يتطلب فحصا طبياً 
شاملا له جسمياً ونفسياً ومن البديبي ألا تقوم المحكمة بذلك بنفسها 
بل تعهد بذلك إلى البراء في المسائل الجنائية» والمبدأً المستقر في 
أغلب التشريعات الحديثة أن القاضي هو خبير الخبراءء وأن لمحكمة 


١‏ أنظر: الدكتور مود مود مصطفى . غوذج قانون العقوبات. الطبعة 
الأولى. سنة ١۱۹۷م.‏ ص: ٠٥۹‏ وأنظر أيضا: الدكتور عمود نجيب 
حسني . شرح قانون العقوبات - القسم العام . المرجع السابق. ص: 
۸. حاشية ٣‏ والذي أشار الى أن بعض التشريعات مثل قانون 
العقوبات الألماني يلزم القاضي بأن يراعى عند تقديره للغرامة جميع الظروف 
الاقتصادية للفاعل . 


الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم 
إليهاء والفصل في) وجه إليه مى اعتراضات طالما أن استنادها إلى 
الرأي الذي انتهى إليه الخبير استناد سليم لا بجافى المنطق 
والقانون“ 


الا أن محكمتنا العليا رأت وهي على حق في ذلك أن المحكمة 
لاتكون الخبير الأعلى الا في كل ما تستطيع أن تفصل فيه» أما المسائل 
الفنية البحتة فلا جوز ها أن تخالف رأي الخبير فيها”. وفي اعتقادي 
أن تقدير ما اذا كان المتهم مدمنا على المخدرات أو غير مدمن من 
المسائل الفنية التى جب الاعتداد برأي الخبير فيهاء وليس في هذا 
ااك ل ا ا اا اة ر ار الد 
الأنسب وقد كفل ها المشرع سلطة التأكد مس صلاحية الخبير وأدائه 
المهمة المكلف مها على الوجه الأكمل» كا خوهما سلطة استبدال الخبير 
اذا خحالحها شك في کفایته أو نزاهته كا أن هما أن تطلب إعادة 
الفحص بيعرفة النبر نفسه أو غيرهء فاذا ماكلفت خبيرا غيره كان ها 
أن توازن بي الأسباب الفنية التي استند اليها كل مها لكي تأخذ با 
يطمئن اليه وجدانهاء وني اعتقادي أیضا أن ندب خبیریں لفحص 


. يناير/كانون الثاني ۱۹۷۹م‎ ٠١ لسنة ۸٤ق. جلسة‎ ٠٦۲١۲ الطعن رقم‎ - ١ 
٠٠٥١ محجموعة أحكام محكمة النقض للسنة الثلاثين. ص:‎ 

۲ - الطعن رقم ٠٠٤‏ لسنة ۷٤ق.‏ جلسة ٠۰‏ أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۷۷م . 
مجموعة أحكام محكمة النقض للسنة الثامنة والعشرين. ص: ۸۸۸. 
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حالة المتهم يعد ضمانة جوهرية لكي تقوم الخبرة بدورها على أكمل 


وجه( 


وقد رأيت تمشيا مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن أن يكون 
الآمر بإیداع س ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات المصحة للعلاج 
وجوبيا للمحكمة خاصة بعد أن لاحظنا أن المحكمة في السنوات 
الأخيرة لر تصدر أمرا واحدا بتدبير الايداع في مصحة للعلاج وأن 
عدد المودعيں في المصحة بناء على حكم المحكمة لم يتجاوز أحد عشر 
شخصا منہم ثلائة عام ۲م واتنان عام 1۳م وستة عام 
۹7 


ولضمان سلامة الاشراف على تنفيذ التدبسء فقد يكون مس 
الأفضل إدخال نظام قاض التنفيذ. وأن بخصص أحد مستشاري 
عكمة الاستئناف التي ق المصحة في دائرتها للاشراف على تنقيذ 
التدابير» وأن يكون له أن يستعي في أداء مهمته بالخبرة الفنية» وأن 


١‏ ولزيد من التفصيل أنظر: الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان. الخبرة في 
المسائل الحنائية رسالة مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة للحصول على 
درجة الدكتوراه في العلوم الجنائية نایر / انون الثاني ۱۹٦1۸‏ م. ص: 
Tl PEt‏ 

٣‏ التقارير السنوية للادارة العامة لمكافحة المخدرات منذ عام ۱٩۱۹م‏ حى 
الآنء وقد أصدرت عكمة جنايات طنطا بجلستها المنعقدة بتاريخ 
۳ م أمرا بإيداع المتهم في القضية رقم ٩۳١۲‏ جنايات قسم 
طنطا ۱۹۷۸م (۳۳٠كلى)‏ املصحة للعلاج. 


1o 


يدخل في اختصاصه فحص حالة المودعين في المصحة والافراج عمن 
تم شفاؤهم على ألا تقل مدة البقاء في المصحة ع ستة أشهر ولا تزيد 
عن خمس سنوات. وتحديد حد أدنى وحد أقصى للتدبير ضمانة لا غنى 
عنها في سبيل الحفاظ قدر المستطاع على حقوق الأفرادء وحتى لا 
يفسح عدم التحديد طريق التحكم أمام قاضي التنفيذ"' 

وقد رأيت أن أعهد الى قاضي التنفيذ بالاختصاصات الي 
كانت منوطة باللجنة المختصة بہحث حالة المودعیں بالمصحات والبیں 
تشكيلها في الفقرة الرابعة من المادة ۳۷ س تشريع المخدرات اذ أن 
أعضاء هذه اللجنة غير متفرغيں ولیس لديم الوقت الكافي لبحث 
حالة المودعيں على أكمل وجه. بين القاضي أقدر على القيام بهذه 
المهمة بماله مس علم بالقانون» وخبرة بالعمل القضائي» ونزاهة 
واستقلال» وما غرسه ذلك في نفسه من حرص على الحرية والعدالةء 
وابتعاد ع الأهواء السياسية والتحكم الاداري“ 


۲ قر بعض التشريعات نظام قاضي التنفيذ بالنسبة لكافة المحكوم عليهم 
مثل القانون الايطالي الذي ينص في المادة (٤٤٠ع)‏ على أن يقوم القاضي 
بالاشراف على تنفيذ عقوبة الحبس. كا أقره بعض التشريعات بالنسبة 
لصنف من المحكوم عليهم مثل القانون رقم ١٣لسنة‏ ٤۱۹۷م‏ في شأن 
الأحداث الذي نص فى المادة ٤١‏ على اختصاص قاضي محكمة الأحداث 
التي ججري في دائرتيا التنفيذ دون غيره بالاشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة على الحدثٺ ونقدم اليه التقارير المتعلقة بتنقيذ التدابہر. سے 


۲٦ 


اذ أن الايداع في مصحة يعطى الأمل في الشفاء حلافا للعزل الذي 


رابعاً: كل س سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة تعاطي 
اللخدرات سواء كان الحكم بعقوبات أو بتدبير الأيداع في مصحة 
ويعود الى ارتكاب جرية التعاطي تكون عقوبته هي السج مدة لا 
تزید عں عشر سنوات وغرامة تتراوح ہیں خسیں جنیھا وخسة 
آلاف جنيه» على أن تراعي المحكمة في تقديرها المركز الاقتصادي 
للجانيء ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع س يثبت إدمانه على 
تعاطي المخدرات في هذه المرة مصحة للعلاحء ولكنها تنص في 
الحكم على إخحضاعه لبرنامح علاج المدمنين داخل السجن لحي تام 
الشفاء. 

ومس الأفضل ان یشرف على تنفیذ برامج علاج المدمني داخل 
السج قاض للتنفيذء ويمكن أن بخصص لذلك أحد قضاة المحكمة 
الابتدائية التي يقع في دائرتها السجس الذي جري فيه التنفيذه 


چ ونحن نفضل ادخال نظام قاضى التنفيذ بالنسبة لصنف م المحكوم 
عليهم» هم الذين محتاجون لعاملة خحاصة. أما ادحال نظام قاضي التنفيذ 
بالنسبة لكافة المحكوم عليهم فسوف يصطدم باعتبارات عملية أهمها عدم 
وجود العدد الكافي من القضاة والاصطدام الادارة العقابية وهي ادارة 
عريقة ذات خبرة طويلة بالنسبة لتنفيذ العقوبات السالبة للحريةء آنظر 
الدكتور رءوف عبيد. أصول علمي الاحرام والعقاب. طبعة ۱۹۸۱م 
ص: 1٤1‏ 


1¥ 


ويدخل في اختصاص قاضي التنفيذ فحص حالة المحكوم عليهم من 
المدمنين الخاضعين لبرامج العلاج بالاستعانة بالخبرة الفنيةء وأن 
يصدر قراره بتحويل المحكوم عليه الى المعاملة العادية اذا شفي تماما 
من الإدمان“ 


هذا. واختيار أحد قضاة المحكمة الابتدائية بدلا س 
مستشاري محكمة الاستئناف مرده الى أن اخحتصاصات قاضى التنفيذ 
في الاشراف على تنفيذ التدبير أكبر وأخحطر من اشامات قاضی 
التنفيذ في الاشراف على برامج العلاج داحل السجون. ي 


ويوفق ذلك الرأي بي اعتبارات العدالة التى تأ أن يظل 
المتعاطي سادرا في غیه لا يأبه بعقوبة أو تدب وبين الرغبة في علاجه 


خامساً: للتوفیق ہي اعتبار تشجيع المدمنين على التقدم للعلاج 
والذي يقتضي منع تحريك الدعوى العمومية ضد مس يتقدم س تلقاء 
نفسه للعلاجء وبي أن يتخذ المدس من ذلك ذريعة للافلات مس 
المسئوليةء وتقشياً مع غرض الشارع في قصر الاستفادة س حظر إقامة 
الدعرى على المدس الجاد في الاقلاع عن أسر الادمان فإن س 
الأجدى لتشريع اللخدرات لکي يسهم بفاعلية في الوقاية من تعاطي 


١‏ أنظر الحل الذي اقترحه الدكتور رءوف عبيد لمواجهة حالة الجنون الجزئي» 
أصول علمي الاجرام والعقاب . المرجع السابق. ص: ٤۸۳ ٤۸۲‏ 


YA 


اللخدرات ألا يستفيد المدمن س ظرف التقدم من تلقاء نفسه للعلاج 
سوى مرة واحدة. فإذا عاد الى تعاطي المخدرات بعد ذلك حى عليه 
العقاب. 

سادساً: لكي بحقق التشريع العقابي هدفه بجب الابقاء على القيد 
النصوص عليه في الفقرة الثانية س المادة ۷ من تشریع الخدرات» 
والذي ييز للمحكمة عند تطبيق المادة ١۷‏ من قانون العقوبات أن 
تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر 


سابعاً : حتى يتحقق الدور الابجابي للتشريع العقابي في تطوير المجتمع 
فلا ينتظر الاعتداء على الحى أو الصلحة المحمية حتى يتدحل 
للحمايةء بل يتدخل لتوقي جرم مستقبلي نرى الإبقاء على نص الادة 
۸ مكرر م تشريع المخدرات والي تتيح وقاية المجتمع من خطر 
ارتكاب المتعاطي لحرائم التعاطي في المستقبل حيث تجرم الحالة 
الخطرة للمتعاطي والتي يكشف عنها ارتكابه لحرائم تعاط في الماضي 
وتنبىء عن ارتكابه جرائم تعاط في المستقبل. 

ثامناً: م نشا الأخذ با ذهب اليه بعض التشريعات من تفاوت في 
العقاب حسب وزن المخدر أو حسب نوعه» ورأينا أن مس الأفضل 
أن يكون الوزن هو أحد العناصر التي تراعيها المحكمة عند مارستها 
سلطتها التقديرية في تحديد العقوبةء أما النوع فجميع الجواهر 
المخدرة تستحق نفس المعاملة العقابية إذ أن درجة خحطورتما تتوقف في 
المقام الأول على شخص متعاطيهاء فقد يكون تعاطي الحشیش أكثر 
ضررا بالنسبة لشخص عن تعاطى اهيرويں بالنسبة لشخص آخر 


۹ 


تاسعاً: لكى تحقق هذه السياسة العقابية تمرتها المرجوة يتطلب الأمر 

بالاضافة الى ما ذكرنا مايلي: 

١‏ أن تفسح برامج الدراسة في كليات الحقوق وأكاديية الشرطة 
مكانا لبرنامج موحد متكامل عن المخدرات لتوحيد المغاهيم 
لدی المشرعیں والمنفذیں وأعضاء النيابة والقضاة» وکلهم ص 
خريجي الحقوق والشرطة 

ا تعدیل البناء التنظطيمى للادارة العامة لكافحة اللخدرات وإنشاء 
قسم بإدارة العمليات بها بختص بالتخطيط لكافحة جرائم 
تعاطي المخدرات على المستوى الوطني على أن يقوم بتنفيذ 
الخطة وحدات خصصة لكافحة جرائم التعاطي في أقسام 
مكافحة المخدرات بالمحافظات والموانىء وفروع الادارة والشرطة 
المحلية 

واعتقادي أن هذه السياسة إذا أحسن تنفيذها أمكن لا أن 
نضع قدمنا على الطريق الصحيحة لكافحة هذه الظاهرة الاجرامية 

الخطيرة . 


¥۰ 


الفصل الثالث 


الرقابة الدولية على المخدرات 


نظراً لأن هذا الکتاب تم جمع مادته منذ ست سنوات مضت - 
حدث خلاها العديد س التغيرات على المستويات: الدولي 
والاقليمي والمحلي» وفي جال الرقابة الدولية على المخدرات والمواد 
المؤثرة على الحالة النفسية - نجد اكمالا للعمل واتماماً للقائدة أن 
نعرض فمذه المتغيرات على النحو التالي: 


أولا: الوضع العالمي لمشكلة المخدرات: 


وصف تقریر الأمم المتحدة لعام ٠۱۹۸م‏ مشكلة المخدرات 
بأنها مس المفاسد الاجتماعية الهائلة التي تدمر حياة ملایں لا تحصی 
مر البشر وتقوض الكيان الاداري والاقتصادي لبعض دول العام 
الناي» وحرصت السيدة أوبنهاير المديرة السابقة لشعبة المخدرات 
والأمينة العامة للمؤتر الوزاري العالمي الذي عقد في فينا في الفترة 


44 


س ۷ - ۲٢‏ يونيو/حزيران سنة ١۱۹۷م‏ في إطار حملة الآمم التحدة 

للكفاح الدولي ضد هذه الآفة الخطيرةء حرصت على تأكيد الروابط 

بين جرائم الاتجار غر المشروع في المخدرات وجرائم العنف 

والارهاب والاتجار ف الأسلحة والمفرقعات . 

وأشارت وثائق الدورة الحادية والثلاثين للجنة المخدرات التي 
عقدت في فبراير/ شباط ١۱۹۸م‏ والدورة الاستشنائية التاسعة للجنة 

فبرایر / شباط 7م ونشرات منظمة الشرطة الحنائية الدولية» 

ومحلس التعاون الجمركي خلال عام ٥م‏ والشهور الثلاثة الأرل 

من عام ٩۸م‏ وتقارير هيئة الرقابة الدولية لعامي ٤۸م‏ 

4۵م الى مايل : 

۱ بلغت مضبوطات العام مس الحشیش Ue‏ طن عام ٤۹۸8م‏ 
وهي أكر كمية ضبطت منذ عام ۷٤۱۹م‏ تليها الكمية 
المضبوطة عام ۹۸۳م ووزنا ۱۲۰۰۰ طن› تم الكمية 
المضبوطة عام ۹۸۲م ووزغنہا Vo‏ طن› ویوضصح ذلك مدی 
الزيادة المفزعة ف حجم التجارة عر المشروعة للحشيش الذي 
مازال المخدر المفضل لدى أغلب التعاطیں على اختلاف 
جنسياتهم وأهم مناطق انتاج الحشيش هي : لبنان» باكستان. 
اند افغانستان» كولوميياء جامايكا والمغرب. 

۲ - بلغت كمية الأفيون المضبوطة عام ۱۹۸٤‏ للميلاد ٥۹‏ طناً» وهي 
أقل من الكمية المضبوطة عام ۳م وقدرها ۳ طناً اتی تعتر 
أكبر كمية أفيون تضبط منذ عام ۷٤۱۹م‏ وأهم مناطق انتاج 


VY 


الأفيون :دول الملال الذهبي (ايران. باكستانء وأفغانستان) 
ودول المغلث الذهيي (بورماء تایلاند» ولاوس) بالاضافة إل 
الهند ولبنان والمكسيك. 


۳ بلخت كمية ايروي المضبوطة ١١‏ طناً عام ٤۱۹۸م‏ وهي أقل 
من الكمية المضبوطة عام ۱۹۸۳م وقدرها ١١‏ طناء وان كانت 
كر من معدلات الضبط في السنوات السابقة ومناطق انتاج 
الميروييں هي مناطق انتاج الأفيون بالاضافة الى بعض دول 
لاتنتج الأفيون ولكن بها معامل لتحويله الى هيرويين مثل: 
«سورياء هونج كونج» وإيطاليا» . 

٤‏ - بلغت كمية الكوكايي المضبوطة ٥۹‏ طناً عام ۱۹۸٤‏ م» وهي كر 
كمية ضبطت في تاريخ المكافحةء تليها الكمية المضبوطة عام 
۳م ووزنها ٤١‏ طنا ثم الكمية المضبوطة عام ۱۹۸۲م ووزنها 
١‏ طاء وقد انتشر مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية نوع 
جديد مس الكوكاييں يسمى كراك أو الضربة المميتة ويتم تصنيعه 
عں طریق تحویل مسحوق الکوکاییں الی ھیدروکلورید باستخدام 
الماء والصودا فيتحول الى بللورات تسمى صخرات» وهي تعطي 
مفعولا آقوی مس مفعول الکوکاییں» ومناطق انتاج الکوکاییں هي 
دول أمريكا اللاتينية 

ه - بلغت كمية الباربيتيورات المضبوطة عام ٤۱۹۸م‏ طني وأربعة 
ملايين جرعة. وهي تقترب مس الكمية المضبوطة عام ۱۹۷۷م 

٠م‏ ولكنها أقل بكثير من الكمية المضبوطة عام ۹۸۱٠م‏ 


Yr 


وقدرها ۲٤۲‏ طا و ۲۳ مليون جرعةء ومناطق انتاج مجموعة 
الباربيتيورات دول غربي أوربا واهند. 
بلغت كمية الأمفيتامينات المضبوطة عام ٤۹۸٠م‏ تسعة أطنان و 
عشرين مليون جرعة وهى أكبر كمية ضبطت في تاريخ المكافحة 
بين بلغت الكمية المضبوطة عام ۲۳م طا ونصف ل وأحد 
عشر مليون جرعة» ومناطق انتاج الأمفيتامينات تقع في دول 
غربي أوروبا. 

۷ - بلغت كمية عقاقبر الهلوسة المضبوطة عام ٤۱۹۸م‏ ما زنته ٠٤‏ 
كغم» 1٠٠٠٠٠‏ جرعة» وهي أقل بكثير من الكمية المضبوطة 
عام ۱۹۸۳م ووزنہا ٤٥۳‏ کغم» 1٥٠٠٠٠۰‏ جرعة» حیث تعد 
الكمية الأخيرة أكبر كمية ضبطت في تاريخ المكافحة» وأكبر 
مركز لانتاج عقاقير الملوسة يقع في هولندا حيث ضبط في 
امستردام في أواخر عام ٤۱۹۸م‏ أكبر مصنع لانتاج عقار أل. 
أس. دي . «.0 .1.8). 

۸ - انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تمثل تحديا خطيرا لجهود 
أجهزة المكافحة حيث قامت بعض عصابات تهريب المخدرات 
باستخدام كيميائيين معدومي الضمبر لتصنيع عقاقير مقلدة هما 
خصائص مغائلة للمواد الأصليةى ولکنہا تخرج عں دائرۃ 
التجريم والعقاب بحكم تكوينها الكيميائي المختلف» وهذه 
العقاقير المقلدة هما مفعول أقوى ا المواد الأصلية» وس 
هذه العقاقر مضاهيات الفنتانيل التي تحدث آثاراً مشاة لآثار 


VE 


الميروينء ولكن مفعوها أقوى بكثير منه» وقد نتج عن تعاطيها 
وفاة عدد غير قليل من التعاطي . 

۹ من المؤكد أن عدد الدول التي تر المخدرات عبر أراضيها أخذ في 
الازدياد ويعتبر ذلك أمرآ منطقياً إزاء محاولات المھرہیں استخدام 
طرق تريب جديدة أكثر تعقيدا وأشد التواءء وذلك لتقليل 
احتمالات الضبط الى أقص حد ممكن. 


٠‏ - يستخدم المهربون الطرق البرية والبحرية والجوية في تهريب 
الخدرات ومرن شى وهال اقل التجارة وااسة 
والمستقبل يشير الى استخدام المهربين طائرات وسفنآ مصممة 
خصيصا لعمليات التهريب وذلك لتجنب المسارات التجارية 
العامة التي يخطيها الرادار تغطية جيدة» وكذا لتجنب 
عمليات التفتيش الدقيقة التي تتم في الموانىء الشرعية بحثا عن 
خدرات أو أسلحة أو مفرقعات“ 


١‏ - كشفت القضايا التي ضبطت في تلف دول العام ع تزايد 
استخدام القارة الأفريقية كمنطقة لعبور المخدرات ک| كشفت 


1 E/ CN. 1986/11/ADD3. 
وكان لي شرف المشاركة في محموعة الخبراء التي قدمت هذه الوثيفة الصادرة‎ 
بشان التدابير المضادة لتهریب العقاقر عر البحر والجو.‎ 


Vo 


عن استخدام الأفارقة في عمليات تهريب المخدرات” ويأي 
مواطنو نيجيريا في المرتبة الأولى» ويطلق عليهم في الوقت 
الحاضر: «أحدث مافيا» نظرا لشدة تنظيمهم ویليهم مواطنو 
جامبياء تنزانياء السنغالء غاناء والكاميرون» وقد كشفت 
القضايا عن تكوين مجموعات لتهريب اهيرويں من 
السريلانكيين ذوي الأصل التاميلي» ومعظم هذه المجموعات 
تعمل في تهریب الهيرويين أساسا وتنقله من مناطق انتاجه في 
اهند وباكستان وتايلاند الى دول أوروبا الخربية والولايات 
المتحدة الأمريكيةء وغالبا ما يتم التهريب عبر أفريقيا. 


آ: الوضع الراهن لمشكلة المخدرات في العام العربي: 


تشر وثائق الدورة الحادية والثلائيى للجنة المخدرات التي 


عقدت في فبرایر/شباط ۱۹۸۵م والدورة التاسعة الخاصة مها والتى 
انعقدت في فبرایر/شباط ١۱۹۸م‏ الى أن الوضع الراهن للمخدرات 


ي ا 
1 


لمنطقة العربية على النحو التالي: 
تزاید حجم الاجار غير المشروع بالمواد المؤثرة على الحالة النفسية 
زيادة أثرت في منطقة الجامعة العربية بأثرها مس الدار البيضاء الى 


مسقط بالرغم من ممانعة كثر من الحكومات في الاعتراف بالمدی 


اللواء الدكتور محمد فتحي عيد. التعاون الأفريقي في جال مكافحة 
اللخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ورقة عمل مقدمة للمؤقر 
الأفريقي الأول لبحوث ودراسات منع الجرية القاهرة في: ۲۹ 
1440/17۱م . 


۲۷۹ 


الحقيقي للمشكلةء وتصنع هذه العقاقير بصفة رئيسية في أوروبا 
ويتم تهريبها أحيانا عبر أفريقياء وقد صودرت في المنطقة كميات 
كبيرة من الأمفيتامينات والباربيتيورات والميثاكوالون بالاضافة الى 
عقار الفنتانيل أو الكبتاجون» وهو عقار يتم تصنيعه في أوربا 
وہرب بکمیات کبیرة الی أکٹر من ۱۲ دولة في الشرقیں: الأدن 
والأوسط والمنطقة العربية وقد تزايد عدد الجرعات المضبوطة من 
مليوني جرعة عام ۱۹۸۱م الى ٠١‏ مليون جرعة عام ۱۹۸۳م» 
وقد تم وضع هذا العقار مؤخحرا تحت الرقابة الدولية بناء على قرار 
لحنة المخدرات رقم ۸ في الدورة التاسعة الخاصة الى تضم 
إدراج هذا العقار على الجدول الثاني المرفق باتفاقية e‏ المؤثرة 
على الحالة النفسية العام ۹۷۱٠م.‏ 

۲ - انتشار تعاطي الميرويي ووفاة بعض المتعاطين من جراء تعاطي 
جرعات مفرطة مس ايرو درجة نقائها تصل الى ./.۳١‏ وهي 
درجة أعلى من درجة نقاء الميرويين المتداول في وربا الخربية 
وأمريكا الشمالية» ورب الميرويين الى المنطقة العربية من 
الشرقين: الأدنى والأوسط. وقد بلغت كمية اهيروي المضبوطة 
عام ٤۱۹۸م‏ ١٤٠كغمء‏ وقد ضبطت أكبر كمية في الامارات 
ال اح ها تزا اه انكرت ارين ن 
عمان» والعراق وبلغت الكمية المضبوطة عام ١۱۹۸م‏ 
كخم و٤٤‏ ۷غراماً وأكبر كمية ضبطت في لبنانء الأردن» 
عمان» العراق» الكويت. أما سوريا وقطر والبحرين فلم تخطر 
اللكتب العربي لشئون المخدرات بمضبوطاتہا عام ٩۱۹۸م‏ . 


YY 


٣‏ الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا في الدول العربية» وقد بلغت 
جملة ما ضبط منه في المنطقة عام ٤۱۹۸م ٥۹‏ طناء وقد تم ضبط 
أكير الكميات في المغرب. لبنانء السودانء المملكة العربية 
السعودية 

وني عام ۱۹۸۵م تم ضبط ١‏ , ۷۷ ط» كانت أكبر كمية في 
السودان تليها لبنانء الجزائرء الأردن» الكويت. العراق. أما 
المخغرب وليبيا وقطر وسوريا والامارات والبحرين وتونس فلم 
تخطر المكتب بأية بيانات في ذلك العام» ومصدر الحشيش في 
امنطقة العربية : لبنانء المغرب. السودانء باكستان وأحياناً 
اهند. 

٤‏ - بلغت مضبوطات الأفيون في عام ٤۱۹۸م ٥۸‏ كغم» وأكر كمية 
ضبطت في سوريا تليها لبنان» فقطر» ثم الكويت ومصدر 
الأفيون المضبوط منطقة الشرقیں: الأوسط والأدنیء وقد بلغت 
كمية الأفيون المضبوطة عام ۱۹۸۵م ٤٤٤‏ کغم ضبط منہا ٤٠۹‏ 
كغم في عمان وباقي الكمية ضبطت في لبنان والأردن والكويت . 

٥‏ ۔ بلغت مضبوطات الکوکایین عام ٤۱۹۸م‏ مقدار ۲۲کغم» وأکر 
كمية ضبطت في لبنان تليها سورياء الامارات.ء الكويت» 
المغرب» البحرينء الأردن. ومصدر الكوكايين المضبوط دول 
أمريكا اللاتينيةء وقد بلغت كمية الكوكايين المضبوط عام 
٥م‏ مقدار ۷ کغم ضبطت كلها في لبنان. 

٦‏ ۔ بلغت المضبوطات س القات ٤۱٤٤‏ کم عام ٤۱۹۸م‏ ضبطت 
أكبر كمية منها في المملكة العربية السعودية تليها دولة الاماراتء 


YA 


ئم قطر'. ويزرع القات في المنطقة العربية وخاصة في جمهورية 
اليس الديقراطية» والحمهورية العربية اليمنيةء ولم تبلغ أيةَ 
دولة بضبط قات لدا عام ۱۹۸م ومازال القات غير خاضعم 
للرقابة الدولية الا أن لجحنة المخدرات في دورتها التاسعة الخاصة 
أصدرت قرارا بوضع الكائين وهو أحد مكوناته على الجدول 
الثالث من الجداول المرفقة باتفاقية المواد المؤثرة على الحالة 
النفسية لعام ۱م ووضع الکانثیون» وهو مکون آخر من 
مكوناته على الجدول الأولء الأمر الذي يعطينا الأمل في إمكانية 
وضع القات تحت الرقابة الدولية في المستقبل القريب بإذن 
ایلے“ 


ثالثاً : المتغيرات التي طرأت على موقف المخدرات في مصر: 


حدئت متغيرات في جال الاتجار غر المشروع في المخدرات 
وتعاطيها ومحال التشريعات التي تحکمها وموقف القضاء حیاها 
توجزها فيا يلي : 


١‏ - أنظر أيضاً :التقرير الاحصائي السنوي لقضايا المخدرات المضبوطة في الدول 
أعضاء الجامعة العربية والمقدم من المكتب العربي لشئون المخدرات عامي 
4 1۹49م. 

۲ - لزيد من التفصيل أنظر: الدكتور محمد فتحي عيد. تهريب المخدرات عبر 
الحدود. ورقة عمل مقدمة للحلقة العلمية الخامسة التي نظمها المركز العربي 
لمدراسات الأمنية والتدريب وموضوعها «المشكلات التي تواجه حاية 
الحدود» . الریاض مایو/آیار ۱۹۸۵م. 


۷۹ 


أ اتجاهات الاتجار والتعاطي : 


تفاقم خطر مشكلة المخدرات في مصر وارتفع معدل 
الضبوطات س جحيع أنواع اللخدرات. وكانت القضية التي نبهت 
المسئولين عن مكافحة المخدرات الى تزايد حجم المخدرات المتدفقة 
على مصر هي قضية ميناء الطرح التي ضبطتها الادارة العامة لمكافحة 
اللخدرات بالاشتراك مع منطقتها في الاسكندرية في شهر 
أبريل /نيسان سنة ١۱۹۸م‏ حيث ضبطت عصابة من المهربين تضم 
أحد أعضاء علس الشعب (البرلان) آنذاك حال قيامها بنقل ٠,٥‏ 
طن س الحشيش س أماكن الانزال على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط الى أماكن التخزي في الصحراء الغربية» وكانت هذه الكمية 
أكر كمية تضبط في قضية واحدة» كا كانت هذه القضية تطبيقا واعيا 
بدأ سيادة القانون. فالحميع أمام القانون سواء ولا يستطيع منصب 
مهم علا أو مركز اجتماعي مها سما أن يحول دون الامساك بالمنحرف 
وتقديه للمحاكمة کي ينال جزاء إثمهء إذ أن النيابة عن الشعب 
تكليف وتشريف. والحصانة البرلانية ضرورة لتمكين أعضاء مجلس 
الشعب مس أداء عملهم على النحو الذي حدده الدستور فاذا حرج 
أحدهم عن هذه الحدود وباشر نشاطا غير مشروع حرج من عداد 
الشرفاء المحترمين وانخرط في سلك عتاه المجرميں. 


وكانت الطامة الكبرى ظهور اميرويين في سوق الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات اعتباراً من عام ۹۹۸۲م حیں جاء به العائدون 


A۰ 


من دول تعاني مس هذا الداء الرهيب ثم تلاه في الظھور الکوکاییں 
اعتبارآ مس عام ۱۹۸۳م . 

وقد تحركت مصر حكومة وشعبا للحد س انتشار المخدراتء 
وبلغت الحملة القومية ذروتها عام ١۱۹۸م.‏ وحفلت وسائل الاعلام 
الختلفة بالتحفيقات الصحفية والقالات والبرامجح الاذاعية 
والتلفزيونية التي تبصر الجماهير بأخطار المخدرات» كا عقد العديد 
مس المؤتقرات والندوات في الجامعات والمدارس والنوادي وأماكن 
التجمعات لناقشة المشكلة س جيع جوانبهاء وأصدر وزير الصحة 
قرارہ رقم ۳۹ لسنة ١۱۹۸م‏ بتخصيص جناح لعلاج المدمنیں 
وإيوائهم بكافة مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية على مستوى 
الجمهورية» وجري حالياً في مصر تنفيذ خحطة لتدريب أطباء الامتياز 
على علاج المدمنيں» وبذا يمكن توفير أماكن لعلاجهم في القرى 
والنجوع وخحاصة تلك البعيدة عن مقار المستشفيات النفسية » ويحاول 
بعض المستشفيات الخاصة التي تعالح المدمني بأجور باهظة تقليد 
الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة استخدام عقار نالتركسوني في 
العلاج» وهو عقار غالي الثم والمدمن الذي يعالج به اذا عاد الى 
تعاطى اهيرويي فانه يفتقد التحليق في عام الأحلام» وهي الحالة 
الى e‏ الحرعة الأمر الذي مجعله يتوقف ع التعاطي من 
اا و 

وتشير التقارير السنوية للادارة العامة لمكافحة المخدرات 
(۱۹۸۰ - ٩۱۹۸م)‏ الى ما يلي : 
١‏ - بلغت كمية الحشيش المضبوطة ٠۲‏ طناً عام ٠۹۸٠م‏ ارتفعت 


۲۸1 


الى ٦۹‏ طناً عام ١1۹۸م‏ ثم كانت المضبوطات في الأعوام 
التالية: ٤۲‏ طنا عام ۸۲م ۷ طنا عام ۱۹۸۳م » ٤‏ طنا و 
٠١‏ سم" مسن الحشيش السائل عام ٤۱۹۸م‏ وهي أكبر كمية 
ضبطت في تاريخ مكافحة المخدرات في مصرء وأخيرا ٠٠‏ طناً 
عام ١۱۹۸م‏ وتحليل قضايا الحجشيش المضبوطة عام ١٩۹۸م‏ 
يشير الى أن تهريب الحشيش الى مصر في بعض القضايا تم عبر 
سوريا والسودان وفي قضايا أخرى كان الحشيش مهربا عبر مصر 
الى السعودية وقطر والكويت والمملكة المتحدةء والمتهمون في هذه 
القضايا ينتمون الى دول: مصر» لبنانء اند باكستان. تركياء 
سورياء السودان. المملكة العربية السعودية» قط الكويت» 
فلسطينء الصومالء تنزانياء شيلي» كولومبيا وغانا والمصدر 
الرئيسي للحشيش للمضبوط هو لبنان. 

۲ - بلغت كمية الأفيون المضبوطة عام ۱۹۸۰م ۳۱٤۸‏ كغم و ۲٤‏ 
سم" أفيون سائلء وهي أكبر كمية أفيون ضبطت في تاريخ 
المكافحة المصرية» ثم كانت المضبوطات في الأعوام التالية على 
النحو التالي: ١٠۳كغم‏ أفيون و ٤١‏ سم" أفيون سائل عام 
۱1.ءم. ۸۸٩4‏ کغم أفيون و ١٤٤۲سم"‏ آفيون سائل عام 
۲٣۲ .,.۲‏ کغم و ۲۰۰۳سم" أفیون سائل عام ۱۹۸۳م» 
۲ کغم أفیون عام ٤۱۹۸م ۲۸٦‏ کخم و ٣سم"‏ أفيون 
سائل و ۸سم” مورفیں عام ١۱۹۸م‏ وتحليل القضايا المضبوطة 
عام ١۱۹۸م‏ يشير إلى أن مصدر الأفيون المضبوط: المندء 
باكستان» لبنان . وتم تهريبه عبر لبنان» سورياء المملكة العربية 


YAY 


السعودية» والتهمون ينتمون الى دول: اند باكستانء 
لبنان» الصومالء سوريا» ويوغسلافيا. 

۳ - بلغت كمية اميروي المضبوطة عام ۱۹۸۲م ٤11۹‏ جراماً 
ارتفعت ال ۲٤۳‏ کغم عام ۱۹۸۳م إلا أن جانبا کبیرا سن هذه 
الكمية ضبط في قضية السفينة اليونانية الكسندروس التق 
ضبطتها سلطات مكافحة المخدرات المصرية بالتعاون ت 
أجهزة المكافحة في الولايات المتحدة واليونان حال قيامها بنقل 
٥‏ کغم من المیروییں س تایلاند الى أوروبا عبر قناة 
السويس. وذلك ححساب إحدى عصابات المافياء وفي عام 
٤م‏ تم ضبط ۲۰ كعم وبلغت الكمية المضبوطة عام 
٥م ۱۲١‏ کغم» وهي أكبر كمية ضبطت في تاريخ 
اللكافحة المصرية ومصدر اميرويين المضبوط في عام ١۱۹۸م:‏ 
اهند» باکستان» سوریاء لبنانء وقد تم تهريبه الى مصر عبر 
الكويت. الخرطومء اليونانء الأردن. قبرص» دبي» طوكيو. 
نيويورك. ألانيا الغربيةء بغدادء جدة الدوحة » ليروهي» 
وكانت المخدرات في قضية واحدة في طريقها الى اسرائيل. 
والمتهمون في هذه القضايا ينتمون الى : سريلاتكاء الهندء 
الصومالء نيجيرياء لبنان تركياء ايرانء المملكة المتحدةء 
باکستانء غاناء سورياء الكيان الصهيوني في فلسطيںء 
فرنساء أندونيسيا» مصر 

٤‏ .. بلغت كمية الكوكايين المضبوطة عام ۱۹۸۳م ١‏ جرامات ارتقعت 

ای ۰۸۹ جراماً عام ٤۱۹۸م‏ وفي عام ٥م‏ كانت الكمية 


YAY 


۲ کغم» ومصدر الکوكایں المضبوط في قضايا عام 
٥0م‏ السودانء ايطالياء المندء وقد هرب الى مصر عبر 
دي والتهمون في هذه القضايا ينتمون الى دول: مصرء 
السودانء جامبياء ولك القضايا المضبوطة عام ٩۱۹۸م‏ تشير إلى 
أن الكوكايي أصبح هرب الى مصر مس دول الانتاج مباشرةء 
وخاصة كولومبياء وني بعض الأحيان يتم التهريب عبر باريس . 


ه _ بلغ عدد شجيرات القنب المضبوطة عام ۱۹۸۰م ۸٠٠٠١‏ 
شجيرة» وي عام ۱۹۸۱م 1٤٠٠١‏ شجيرةء وبلغ العدد في 
الأعوام التالية كالاآتي: 
في عام ۱۹۸۲م ٤٥٠٠۰‏ شجيرة» في عام ۱۹۸۳م 
٠‏ شجيرة. في عام ٤1۹۸م ٠٠٠٠‏ شجيرةء وأخيرا في 
عام ۱۹۸۵م ۱۲۱۰۰۰ شجيرة. 

1 بلغ عدد شجیرات الخشخاش المضبوطة عام ۱۹۸۰م ٥‏ ملاییں 
شجيرة وبلغ العدد في الأعوام التالية كالآتي: عام ١۹۸٠م ٤,٥‏ 
ملیون شجیرة. عام ۱۹۸۲م لاله ملاییں شجيرة. وعام 
۳م ملیونیں ونصف ملیون شجیرة» وعام ۱۹۸۴م ۷۲۰۰۰ 
شجيرة» وأخيرا في عام ۹۸۵٠م ٠٤٠٠٠١‏ شجيرة. 

۷ - بلغت كمية المواد المؤثرة على الحالة النفسية الصابة وأغلبها من 
الميثاكوالون 4٥١‏ كغم عام ٠۱۹۸م‏ وبلغت في الأعوام التالية 
کالآتي: في عام ۱۹۸۱م ۲۰۸کغم » في عام ۱۹۸۲م 
٩‏ کغم. ي عام ۱۹۸۳م ۲۰٣‏ کخم في عام ٤۱۹۸م‏ 


YAS 


٥‏ کخم وأخیرا ۱۸۹ كغم عام ١۱۹۸م‏ ومصدر هذه العقاقر 
أوربا الغربية 
۸ بلغ حجم الماكستون فورت المضبوط عام P۸‏ 6° 
وني الأعوام التالية كالاآتي: عام ۱۹۸۱م تم ضبط 
۰ سم" عام 1۹۸۲م ۰ سم عام ۹م 
۰ سم" عام ٤۱۹۸م ٠, ٤‏ مليون سم" وأخيرا في عام 
٥م ٤‏ ,۲ ملیون سم“ وهو أكبر حجم مضبوطات ضبط في 
تاریخ المكافحة 
٩‏ ضبط في أواخر عام ٩۱۹۸م‏ ١٣كغم‏ جرعة س عقار أل. أس. 
دي . «.0 .1.5» في حیازة تشکیل عصابي مس مواطني إيطاليا 
وانجلترا وتنزانياء وهذه هي للمرة الأولى التي يضبط فيها عقار 
مهلوس قي مصر 
١‏ - يتم تهريب المخدرات الى مصر عر البحر الأبيض المتوسط. 
وفي بعض الأحيان عبر البحر الأحمر وخليج العقبةء وبرا عبر 
الحدود المصرية مع فلسطي وعر المنافذ الشرعية وصحبة 
المسافریں داحل أجسامهم أو عليها أو في متعلقاتهم أو داخل 
الرسائل المشحونة برا وبحرا وجواء وقد حدث بعض التحول 
في مسارات التهريب عام ١۱۹۸م‏ حيث قام بعض منتجي 
اھیروییں س انود بتجنید عدد سر الصومالییں لنقل شحنات 
اھیروییں على دفعات س اند الى الكويت ومنها الى السودان 
حيث يعبر المهربون الحدود المصرية السودانية برا أو عر نهر 


ا 


YA 


ب _ التعديلات التشريعية : 


صدر القانون رقم ٤٥‏ لسنة ٤۱۹۸م‏ متضمنا تعديل المواد: ۲۷ 
(الفقرة۱)» ۳۸. ٤٤‏ س القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰‏ مء وكان 
الهدف من تعديل المادة ۲۷ الفقرة الأولى هو تجريم حيازة وإحراز 
المواد المدرجة على الحدول الثالث. وكانت هذه الحيازة والاحراز 
مباحين من قبل وذلك لمواجهة إساءة استخدام هذه المواد وخاصة 
الكودايين» الفاندورم» الدولكسيء الليمونالء البروبكسينء 
الحافان . 


وكان الهدف من تعديل الادة ۳۸ هو أن يمتد حكمها ليشمل 
حيازة وإحراز النباتات المدرجة على الحجدول الخامس س الحداول 
الملحقة بقانون المخدرات. وبذلك تصبح عقوبتها عقوبة الحناية بعد 
أن كانت عقوبة المخالفة طبقا للمادة ٤٠٥‏ من تشريع اللخدرات أي 
الخرامة التي لا يزيد أقصى مقدار ها عن مائة جنيه. 

وكان الهدف س تعديل المادة ٤٤‏ هو تشديد عقوبة جلب 
وتصدير وصنع العقاقير المدرجة على الحدول الثالث. وجعل العقوبة 
المشددة جزاء للحيازة والاحراز بقصد الاتجار» وفيا يلي نص هذه 
المواد بعد تعديلها: ۰ 


المادة ۲۷ الفقرة الأولى : لا بجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع 
آو احراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد المدرجة في 
الحدول رقم ۳ وذلك ف غر الأحوال المصرح ہا قانونا. 


YA 


المادة ۴۸: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مس حاز أو أحرز 
أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع 
جواهر مخدرةء أو زرع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم )٥(‏ 
أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو سلمه أو نقله» وكان ذلك بغر قصد 
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك كله في غير 
الأحوال المصرح ما قانوناء (العقوبة المنصوص عليها في المأدة ٣۷‏ 
هي السجن والغرامة سن خسمائة جنيه الى ثلائة آلاف جنيه). 
المادة :٤٤‏ يعاقب بالحبس مع الشخل مدة لا تقل ع ستة أشهر 
وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من انتج أو استخرج أو فصل أو 
صنع أو جلب أو صدر أو حاز أو أحرز بقصد الاتجار أية مادة من 
المواد المدرجة في الجدول رقم (۳) وذلك في غير الأحوال المصرح با 
فانوناء وي جمیع الأحوال بحكم بصادرة المواد المضبوطة 


حح موقف القضاء المصري : 


أحس القضاء المصري بخطورة مشكلة المخدرات بعد عودة 
الھیروییں والکوکایین وتسببھ) في الفتك ب يدس عليه) خاصة مس 
الشباب فأصدر حک| غیابیا تي أواخر عام ٩۱۹۸م‏ بإعدام أحد 
المهربيں «لبناني الحنسية» جلب الى مصر ٠١‏ طنا س الحشيش» وفي 
آوائل عام ٩۱۹۸م‏ أصدر القضاء حکا حضوريا باعدام مهرب آخر 
«سریلانکي الجنسية» جلب ال مصر كمية س امیروییں» ثم توالي 


TAV 


صدور أحكام الإعدام على مهربي المخدرات والمتجرين فيهاء وقد 
بلغ عدد الأشخاص الذي ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بعد أن 
أصبحت الأحكام الصادرة عليهم باتة ١١‏ شخصا (اسرائيليء 
سوداني» سریلانکي » وثمانية مصریین) وذلك حق الأول ص 
أکتویر /تشریں الأول سنة ١۱۹۸م‏ . 

في الثاني من يونيو/ حزيران سنة ٤۱۹۸م‏ بعدم دستورية نص الادة 
۷ س قانون الاجراءات الحنائيةء والتي تنص على حق مأمور 
الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة في تفتيش منزل 
الهم وذلك لخالفته لنص الادة ٤٤‏ س الدستور التي تنص على أن 
للمساكن حرمةء فلا يجوز دخوها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب 
وفقا لأحكام القانون. 

سلطات الدولة. ویترتب عليه عدم جواز تطبیق نص المادة ۷> ص 
قانون الاجراءات الجنائيةء وس ثم على مأمور الضبط القضائي الذي 
يضبط أحد الأشخاص متلبسا بحيازة أو إحراز خدرات أن يستصدر 


أمرأ قضائيا بتفتيش المسكن قبل القيام بالتفتيش٠‏ 


١‏ - حكم المحكمة الدستورية العليا في الثاني من يونيو/ حزيران سنة ٤۱۹۸م‏ في 
القضية المقدمة من المتهمين في القضية رقم ۲۸ جنايات . محدرات الأزبكية 
سنه ۹۸م 


TAA 


رابعاً: تطور الرقابة الدولية: 

مضى ما يقرب س خسة عشر عاما منذ عقد المرسوم ال معدل 
للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١١۱۹م‏ ولم تعقد منذ دلك الحين 
اتفاقيات دولية جديدة في محال المخدرات. ولا يعني ذلك أن النظام 
الحالي للرقابة الدولية نجح تماما في السيطرة على التجارة المشروعة 
للمخدرات وتدعيم التعاون الدولي للحد من الاتجار غير المشروع في 
اللخدرات» ولكنه يعني آن المجتمع الدول لم يصل بعد الى صورة 
أكثر ملاءمة منه 

وقد حدث قي السنوات الأخيرة أن كون منتجو الكوكايى 
والمتجرون فيه ومهربوه في بلدان منطقة الأنديز قوة لا يستهان بها 
سعت بکل ما لدیہا س إمکانات الى تقویض امس الشعوب واستنزاف 
القوة العسكرية هذه الدول والتأئير على سيادتهاء وتصدي وزير 
العدل الكولومبي رودر يغولا رابونيلا هذه العصابات وطالب دول 
أمريكا اللاتينية بمواجهتها فاجتمع رؤساء دول أكوادور وبنما وبوليفيا 
وفنزويلا وكولومبيا ونيكاراغوا وأصدروا في الجادي عشر سن 
أغسطس /آب سنة ٤۱۹۸م‏ اعلان «كيتو» الذي نص على أن الاتجار 
باللخدرات يشكل جريمة ضد الانسانية تتجاوز التدابير الكفيلة 
بالقضاء على تجارة المخدرات التي تہدد بقاء الانسان ذاته وتطوره في 
المستقبلء ونشطت السلطات في بیرو ودمرت ۲۸ مطارا سريا 
لطائرات تہریب المخدرات وقامت کولومبیا بضبط اکٹر س ۲۳ طنا 
س الکوکاییں وتدمیر ٠۳١‏ معملا لتصنیعهء واستخدمت مبیدات 
الأعشاب في إبادة زراعة القنب. 


A۸۹ 


ودفع وزير العدل الكولومبي حياته ثمناً هذا الاعلان وما تلاه 
من نشاط مكف ووضعت الدول اعلان كيتو بين يدي الجمعية 
العامة للأمم المححدة التي طلبت في الفقرة الثانية من قرارها رقم 
4 المؤرخ بالرابع عشر س دیسمبر سنة ٤۱۹۸م‏ من 
الملجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يرجو لحنة المخدرات لكي تعدل 
جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثيى وأن تشرع في إعداد مشروع 
اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات تتناول الجوانب 
الختلفة للمشكلة ككل وخاصة تلك الحوانب التي تتطرق اليها 
الصكوك الدولية الحالية 


وقد طرحت الأمانة العامة هميئة الأمم المتحدة مشروع الاتفاقية 
المقدم س دول أمريكا اللاتينية على لحنة المخدرات بوصفه ورقة 
عمل» وقامت لحنة المخدرات بناقشته» واستقر رأي اللجنة على 
طرح هذا المشروع جانبا واستطلاع رأي الحكومات في هذا الشأن. 

وقامت لجحنة من الخبراء بتحليل الردود التي وردت من 1> 
حكومة تحليلا منهجيا"“ واستخلصت العناصر الواجب تضمينها في 
الاتفاقية حسب درجة أهميتهاء وأودعتها الوثيقة رقم /1986 /7 .۴/°۸) 
C01. 2, Add, 1-3(‏ ,1 .اد ,2 وقد عرضت هذه الوثيقة على لحنة 
الخدرات في دورتما التاسعة الخاصة التي ناقشتها وأصدرت بشأنبا 


1 - E/CN. 7/ 1987/2. 


۳۹۰ 


القرار رقم ١(دأ‏ - )٩‏ متضمنا توصيتها بإدراج العناصر الآتية في 

مشروع الاتفاقية : 

١‏ - التعريفات اللآزمة لأغراض الاتفاقية 

۲ - كشف الايرادات التأتية مس الاتجار غير المشروع في المخدرات 
والمواد المؤثرة على الحالة النفسية واقتفاء أثرها وتجميدها 
ومصادر ہا 

۳ - أن تكون جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والحرائم 
المرتبطة بهذا الاتجار م الجرائم الموجبة للتسليم. وق حالة عدم 
وجود اتفاقية لتسليم المجرمين جوز أن تعتبر الاتفاقية الجديدة 
سندا للتسليم . وأذا رفض طلب بتسليم أحد الأشخاص يكون 
للطرف المطلوب منه التسليم أن يقوم بمحاكمة الشخص الذي 
رفض تسليمه بنفس الطريقة التي تمت با المحاكمة في حالة 
جريمة ترتكب على أرضه 

٤‏ - التداببر الرامية الى رصد أو مراقبة مواد كيميائية أو مذيبات أو 
سلائف محددة تستخدم في التجهيز أو التصنيع غير المشروعيں 
للعقاقر الخاضعة للرقابة 

ه ‏ التدابير الرامية الى ضمان عدم استخدام وسائل النقل التجاري 
(التي تعمل في نقل الأشخاص أو البضائع مقابل أجر) في نقل 
eT‏ والمواد المؤثرة على الحالة النفسيةء با في ذلك وضع 
نظام للجزاءات كمصادرة وسيلة النقل اذا ثبت أن مالكها كان 
يعلم بأا تستخدم في نقل المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة 
النفسية 


1 - تدعيم وسائل التعاون بي البلدان وخحاصة فيا بين الأجهزة المعنية 
بتنفيذ القوانين من أجل تبادل المعلومات» وإقامة وسائل اتصال 
مشت رک » والمسأعدة ف التدريب» وتبادل الخبرة الفنية » وتعیس 


ضباط اتصال ودعم الدول التي اکا ات ع راا م 
الذرل الخ امترات آل الدول التهلكة للمخدرات: 


۷ ۔ تعزیز التعاون ہیں الدول في جال توفير المساعدة القانونية 


٩ 


والقضائية الحتبادلة والتي تشمل جع الأدلةء تنفيذ طلبات 
التفتيش والضبط. تبادل المعلومات ووثائق التحقيق» فحص 
الأشياء والمواقعء توفير الوثائق والسجلات ذات الصلةء بجا 
فيها السجلات المصرفية والمالية وسجلات الشركات والأعمال 
التجاريةء وتعزيز المساعدة الحتبادلة في مسائل التحقيق 
والملاحقة القضائيةء ویتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقا لقانون 
الدول المطلوب منها المساعدة. 

تشجيع القيام بعمليات التسليم الخاضع للمراقبة التي تعني 
السماح بمرور شحنات المخدرات عبر اقليم أكثر من دولة تحت 
رقابة أجهزة مكافحة المخدرات الوطية في هذه الدولء بغرض 
رصد حركة المهربين وكشف الأفراد أو الشركات أو اهيئات 
المشتركة في شحنا أو نقلها أو تسليمها أو اخفائها أو استلامها 
وضبطهم وتقديهم للمحاكمة» ووضع الضوابط التي تكفل 
عدم استخدام هذا النظام في تهريب المخدرات. 

أن تكون الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم الاتجار غير المشروع في 


١‏ - تعزيز التعاون التبادل فيا بين الدول لمكافحة الاتجار غير 


1 


المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية في 
أعالي البحار» ويسمح نص الادة ٠١‏ من مشروع اتفاقية 
مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات الذي أعدته 
مجموعة من الخبراء يسمح هذا النص للدولة الطرف اذا 
اشتبهت في أن سفينة في أعالي البحار متورطة في الاتجار غير 
المشروع في المخدرات وكان هذا الاشتباه مبنياً على أسباب 
معقولة كان للدولة الطرف أن تعتلى ظهر السفينة لضبطها 
وتفتيشها في الحالات الأآنية: 


ل 


ب - إذا التمس هذا الطرف الاذن بذلك س الدولة المسجلة 


لدياالسفينة وحصل عليه 


ج _ اذا كانت السفينة لا ترفع علا أو علامات تسجيل 


وأرى أن يعطى الحق في اعتلاء السفينة وضبطها وتفتيشها 
للدولة في حالة الضرورة وتعذر الحصول على إذن مس الطرف 
المسجلة لديه السفينةء ولا حوف من إساءة استخدام هذا الحق 
أذا ما طبقنا المادة ٠١ ١‏ مس الاتفاقية الحديدة لقانون البحار حيث 
تنص هذه المادة على أنه عندما تضبط سفينة أو طائرة دون 
مبررات كافية تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط إزاء 
الدولة التى تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها مسئولية أية حسائر 
أو ارا بسبب هذا الضبط . 


1۹۳ 


ونص المادة ٠١١‏ من الاتفاقية الحديدة لقانون البحار خاصة 
بجرائم القرصنة ۴۲٣٤۲‏ التي أعطت الاتفاقية الجديدة لقانون 
البحار لأية دولة الحتق في ضبط السض والطائرات التي ترتكب 
جرائم القرصنة في أعالي البحار بشرط أن يقوم بتنفيذ الضبط 
سض حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها مس الطائرات والسقن 
التى تحمل علامات واضحة تدل على أنها في مهمة حكومية أو 
ارق ها بذلك (المواد ٠١١ - ٩۹‏ من الاتفاقية الحديدة لقانون 
البحار) . 

لذا فقد يكون س الملائم اذا ما أعطي الحق للدول الطرف 
في حالة الضرورة وتعذر الحصول على اذن س الدولة الطرف 
المسجلة لديا السفينة أن تعتلي ظهر سفينة تشتبه في تورطها في 
عمليات اتجار غير مشروع في المخدرات فانه قد يكون الملائم 
تضميں مشروع الاتفاقية الجديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
في المخدرات نصا مالا لنص المادة ٠١٠١‏ س قانون البحار وأن 
ينص أيضا على أن يقوم بتنفيذ الضبط سض حربية أو طائرات 
عسكرية أو غيرها س الطائرات والسفن التي تحمل علامات 
واضحة تدل على أنها في مهمة حكومية أو مأذون هما بذلك“ 

١‏ - اتخاذ تداببر ترمي الى منع الزراعة غر المشروعة للنباتات 
اللخدرة با في ذلك تدابير المنع» إتلاف المزروعات. إحلال 
زراعات نافعة محلها. 
١‏ اللواء الدكتور محمد فتحي عيد. المخدرات الحرية ‏ العقاب - السلطان. 

اهيئة العامة للكتاب ١1۹۸م.‏ ص: ٤١‏ وما بعدها. 
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١‏ - اتخاذ تدابير فعالة لقمع الاتجار غير المشروع في المخدرات في 
مناطق الاتجار الحرة والموانىء الحرة. 

۳ - منع استلام وحيازة ونقل المعدات المخصصة لصنع المخدرات 
والمؤثرات العقلية وتركيبها وتجهيزها. 

4 - اتخاذ اجراءات قمعية ووقائية غايتها الحد مس استخدام الوسائل 
الحديثة للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية داخل 
الرسائل البريدية . 
وي اعتقادي ان مشروع الاتفاقية الذي أعد على ضوء 

العناصر السابقة اذا ما حرج الى حيز الوجود بعد تعديله على ضوء 

المناقشات التي ستدور بشأنه لن يكتب له النجاح إذا م يطبق نصا 

وروحا في إطار س التعاون الوثيق . 


خامساً: العلاج الأجباري : 


الأصل أن يكون علاج المدمنی اختياريا والاستشناء أن يكون 
إجباربا ذلك لأن الرغبة الصادقة في العلاج هي التي تستطيع أن 
تكبح جاح الاشتياق ال جارف للمخدر» ومن ثم فلا يجوز الاجبار في 
العلاج الا في حالات الضرورة القصوى حيث يكون الاجبار هو 
الطريتق الوحيد والملاذ الأخير 

والعلاج الاجباري يعني ايداع المدس مصحة حتى تام 
الشفاءء وهو إجراء اداري عماثل لاجراء إيداع المجنون مستشفى 
الأمراض العقلية وإيداع المريض بالجزام مستعمرة الجزام المعزولة عن 


40° 


المناطق المسكونةء ولكنه بختلف عن تدبير الايداع في مصحة لعلاج 
المدمني المنصوص عليه في كثر من قواني مكافحة المخدرات (مصرء 
سورياء الولايات المتحدة الأمريكية » لبنان» ليبياء البحرين» فرنسا) 
کجزاء جنائي لريمة تعاطي اللخدرات وهذا الحراء الجنائي لا يتکرر 
الا بحكم قضائي جنائي ولا يطبق الا على شخص ثبت ارتکابه 
لحريمة تعاطي المخدرات ويحضع لذات الضمانات والمبادىء التي 
تتمتع بها العقوبات الا ما تعارض منها مع طبيعته فهو كالعقوبة من 
حيث الخضوع لمبداً انتفاء الأثر الرجعي أو الضمانات الاجرائية التي 
تخضع هاء ويختلف التدبير ع العقوبة في كون الحكم القاضي به 
لامحدد مدته وإن اقتصر على تحديد بداية تطبيقه لأن انتهاء مدة 
التدبير سرتبط بتمام العلاج وني ذلك يقترب س تدبير الايداع المدني 
آو العلاج الاجباري . 


ولا كان هذا الايداع المدني للمدمن في مصحة للعلاج يقيد 
حرية المدمن» ولا كان تقييد الحرية لا يكون الا بقانون» فان الدول 
التي لا تضص قوانينها نصا يبيح العلاج الاجباري لا تلجأ اليه أما 
الدول التي تلجأ اليه حت تحمي المدمن من نفسه التي عجز عن 
رعايتها فانها تنص عليه في قانون الصحة العقلية مثل دول: 
بنجلاديش. آل انيا الخربية» اليابانء النرويج › المكسيك» الصومالء 
انجلتراء والولايات المتحدة الأمريكية أو قانون مكافحة 
اللخدرات مثل: الأرجنتینء بورماء كنداء كولومبياء آندونيسياء 
إيطالياء الاتحاد السوفييتى . 


وتختلف أسانيد العلاج الجبري من تشريع الى آخر فكثر مس 
التشريعات تستلزم أن يكون المدس خطرا على نفسه أو على الآخرين 
أو يعاني س اضطراب نفسي أو تدهور عقلي (تشريع الصومال رقم 
٦‏ الصادر في الثالث من مارس/ آذار سنة ١م‏ وقانون الصحة 
العقلية في انجلترا الصادر عام ۹٥۱۹م‏ والمعدل عام ۱۹۸۲م بين 
تکتفي تشريعات أخرى بنبوت إدمان الشخص على المخدرات. 
وهذا الثبوت يتطلب كشفا طبيا وتحليلا معمليا (تشريعات : كنداء 
أندونيسياء اليابان» ماليزياء بيرو» سنغافورة» تايلاند وتونس). 


وتختلف الجهة الآمرة بالعلاج الاجباري س دولة الى أخرىء 
ففي تايلاند يخول قانون المواد النفسية الصادر في عام ١۱۹۷م‏ 
سكرتير عام لحنة الرقابة على المخدرات سلطة ايداع المدمن مصحة 
للعلاج أو دارا للتأهيل مدة ۱۸١‏ يوماء مجوز أن تمتد ۱۸١‏ يوما 
أخرى» وتلتزم وزارة الصحة بتقديم التسهيلات المناسبة لعلاج 
ورعاية هؤلاء الأشخاص حت يتحرروا مس إدمانہم ويتم إدماجهم في 
اللجتمع» وبجقتضى نفس القانون فان أي شخص يرفض هذا العلاج 
والتأهيل يعاقب بالحبس والخرامة 


وفي المكسيك يلزم القانون الصادر في الثالث والعشریں س 
يوليو/ تموز سنة ١۱۹۷م‏ بشأن المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة 
النفسية الأطباء الذين يعالحون حالة الادمان بابلاغ وزارة الصحة 
والرعاية بحالة المدمن وتأمر الوزارة بإيداع المدس مصحة للعلاج اذا 
استلزمت حالته ذلك. 


وني الصومال يكون الايداع بناء على قرار من الشرطة أما في 
سنغافورة فيكون الايداع بناء على أمر مدير جهاز مكافحة المخدرات 
المركزي» وني مالیزيا اذا تبي من الفحص الطبي أن الشخص للمدمن 
في حاجة الى العلاج فان قانون المخدرات الخطرة لعام ۲١۹٠م‏ 
یو جب ایداعه مرکز تأهيل لمدة ستة أشهر ناء على آمر الحاكم أو 
القاضي» وينص التشريع السوفييتي على علاج المدمنين علاجا 
تلقي العلاج أو عاد الى الادمان بعد العلاج فإن المحكمة الشعبية 
تأمر بعلاجه إجباريا لفترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين”. 


وي مصر وسوريا اذا تقدم المدمس من تلقاء نفسه للعلاج فان 
قانون مكافحة اللخدرات يمنع تحريك الدعوى العمومية قبله ثم يأمر 
بإيداعه مصحة لعلاج المدمني الى أن تقرر اللجنة المشكلة للإفراج 
عن المدمنيں أنه قد تم شفاؤه شريطة ألا تقل مدة بقائه في المصحة عن 


ستة أشھر ولا تزید عں سنتیں. 


ولکن! هل يعنی ذلك أن المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه 

أسواً حالا من غيره الذي ظل سادرا في غيهء بالطبع لاء لأن الأخير 

يتکفل به القانون وتکون عقوبته حال ضبطه السجن مدة تتراوح ہیں 
۱ لزيد من التفصيل أنظر: 

L, Porter, A.E. Arif and W.J. Curran. The Law and the Treatment 


of Drug and Alcohol—Dependent Persons. World Health Orga- 
nization, Geneva, 1986. 


ثلاث سنوات وخس عشرة سنةء والغرامة من خسمائة جنيه الى 
ثلائة آلاف جنيه 

والعلاج الاجباري باعتباره قيداً على الحرية تجب إحاطته 
بالضمانات التي تکفل استخدامه في موضعه» وهو لن يکون كذلك 
إلا اذا تم الايداع في مصحة بها برنامج علاجي فعال خاضع 
للاشراف المستمر العادل النزيه. 


۳۹۹ 


الحاقة 


تجريم تعاطي اللخدرات وتطبيق العقوبات أو التدابر أو هما 
معا على المتعاطي من الأمور التي ر يتفق عليها رأي الناس بعد 
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن في مصر هو: هل أفلح المشرع 
مشكلة التعاطي أو على الأقل في الحد منها؟ واذا كانت الاجابة بالنفي 
فهل یتطلب الأمر استبعاد تعاطي المخدرات ص دائرة التجريم آم 
إعادة النظر في العقوبات والتدابير المقررة للجرية 


تناولنا في المقدمة التطور التار يخي لمشكلة المخدرات في مصرء 
وبينا أن المصريين القدماء قد عرفوا الحشيش والأفيون منذ عصور 
غائرة في القدم. وأن تعاطي الحشيش بدا يشكل خطورة منذ عصر 
سلاطين المماليك. أما تعاطي الأفیون فکان نادرا ہیں المصرییںء 
وظل الحشيش والأآفيون هما المخدران المعروفان لدى المصریں حت 
بداية الحرب العا مية الآوللء ثم بدأت مصر تعاني س مشكلة تعاطي 
الکوکایں اولاء ٹم افیرویں بعد ذلك واستطاع اھیرویں أن ان جل 
محل الكوكايين لأنه أنفذ أثرا وأكز مفعولاء وقد تخلصت مصر من 
مشكلة تعاطي اهميرويين أثناء الحرب العالمية التانية بعد أن توقفت 
عمليات تهريبه بسبب الحرب» وعاد الحشيش والأفيون ليحتلا 
مکانتیھ) لدی أغلب المتعاطيں» وبعد حرب ۷٦۱۹م‏ ظهرت مشكلة 
إساءة استعمال عقاقر مجموعة الباربيتيورات وعقاقر ججموعة 


الأمفيتامينات» واحتلت في فترة المركز الثاني لدى المتعاطين بعد 
الحشيش. ولكن سرعان ما عاد الأفيون واحتل مكانته قبل هذه 
المواد. 


ئم تحدثنا ع تطور التشريع المصري . وبينا أن أول حدر اتجه 
التشريع الى مكافحته هو الحشيش» حيث حرم الأمر العالي الصادر 
في التاسع والعشرین س شهر مارس/آذار سنة ۱۸۷۹م استيراده 
وأوجب على السلطات الحجمركية مصادرة ما يضبط منه كما منع زراعته 
وفرض على مس بخالف أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائتي 
قرش . ثم توالت التشريعات وتدرجت جرائم الاتجار غير المشروع في 
المخدرات وتعاطيها ص حالفهة ای جنحة الى حجناية» وتصاعدت 
العقوبات المقررة هما الى أن وصلت في القانون الساري الآن وهو 
القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١۱۹1م‏ المعدل الى الاعدام في جرائم الجلب 
والتصدير والانتاج والصناعة» والاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة في 
جرائم الاتجار غر المشروع ف الملخدرات. واتسعت داثرة التجريم 
لتشمل كل صور الاتصال بالمخدر ماديا أو قانونیاء کا اتسعت دائرة 
المواد المعتبرة جواهر محدرة حتى كادت تشمل جيع المواد التي يساء 
استعماها» ليس في مصر فقط بل في العام كله. 

ثم أوضحنا تطور الرقابة الدولية على المخدرات. وبينا أن 
مشكلة المخدرات لم يكن ينظر اليها حتى نهاية القرن التاسع عشر على 
أنها مشكلة دولية تتطلب اتفاقا متعدد الأطراف أو عملا جماعيا على 
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الى العادات والتقاليد المتأصلة لدى السكان في بعض الدول. إلا أن 
التطورات السريعة التي حدثت بعد ذلك مثل زيادة حجم التجارة 
الدولية والتطور السريع في وسائل الانتقال والاتصالء وبالتالي في 
ا لحد س عنصر المسافات المكانيةء هذه التطورات أزالت الأسوار 
العالية التى كانت تحيط بالشعوب أو كادت» وهكذا أصبح خطرا 
قارا غل عقن الأقطار مديد رادا لكر سن الأقطار الأخرى: 


وإذا كان الحشيش هو أول حدر لفت انتباه الشارع المصري 
فإن الأفيون هو أول خدر تنبه المجتمع الدولي لخطورته» وكان مقر 
شنغهاي الذي عقد عام ۹٠۱۹م‏ هو أول مؤتمر دولي يعقد لدراسة 
حاربة الأفيون ومشتقاته مثل المورفين» وكانت القرارات التي اتخذها 
هي الأساس لا محري اليوم على النطاق العالمي س جهود لمكافحة 
اللخدرات تستهدف الحد س الاتجار غير المشروع في المخدرات 
وإساءة استعماهاء وقصر إنتاجها على الأغراض الطبية والعلميةء 
وتعد معاهدة الأفيون الدولية الموقعة في لاهاي في الثالث عشر س 
نایر /کانون الثاني ۱۹۱۲م أول عمل قانوني أتمته الجهود الدولية 
لتحقيق التعاون في جال الرقابة الدولية على المخدرات ثم توالى عقد 
الاتفاقيات الدولية الى أن حمعت شتاتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 
التي وقعت في مارس/آذار س عام ۱٦۱۹م‏ وعدلت جرسوم 
۲ءمءء. وقد حققت هذه الاتفاقية التكامل بي أنظمة الرقابة 
الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية السابقة عليهاء 
وأنشأت هيئة الرقابة الدولية على المخدرات لمراقبة تنفيذ ما نصت 


عليه الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الملخدرات س أحكامء وعندما 
أحس العام بخطورة الآثار المترتبة على تعاطي عقاقر مجموعة 
الأمفيتامينات. وعقاقير مجموعة الباربيتيورات. وعقاقر الهلوسة عقد 
المجتمع الدولي اتفاقية المؤثرات العقلية (المواد المؤثرة على الحالة 
النفسية) وذلك في الحادي عشر س شهر فبراير/شباط سنة ١۹۷١‏ مء 
ويقوم النظام الحالي للرقابة الدوليةعلى نظام التقديرات والنظام 
الاحصائي. إلا أن اتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية تنص على 
منح الحكومات المطبقة لأحكامها قدراً أكبر من المرونة» ذلك لأن 
المواد الخاضعة لأحكامها تستخدم في العلاج الطبي على نطاق واسع» 
بالاضافة الى عدم توفر الخبرة اللازمة لوضع تنبؤات تقديرية 
لاحتياجات العام من هذه العقاقير 


وقد نجح نظام الرقابة الدولية في السيطرة على الحركة المشروعة 
للجواهر المخدرة الخاضعة للاتفاقية الوحيدة للمخدرات علل الصعيد 
العالميء ولکنه لم يلق نفس النجاح بالنسبة للعقاقر الخاضعة لاتفاقية 
المؤثرات العقلية لعام ١۱۹۷م‏ وقد اقترح البروفيسور موللر المقرر 
العام للمؤتر الحادي عشر للاتحاد الدولي لقانون العقوبات مشروعا 
دوليا جديدا يقوم على مبدأً الرقابة الدولية المباشرة تطبقه منظمة دولية 
مستقلة إلا أن المؤقرء ونحن معهء لم يوافق على ذلك لأن مشروع 
الرتابة الدولية المباشرة سوف يصطدم حت| عند تطبيقه بسيادة الدولةء 
فلا توجد دولة يمكن أن تسمح لسلطان غر سلطانها على أرضها. 


وقد حاولت في الباب الأول وضع تعريف جامع مانع 
للمخدرات بعد أن استعرضت تعريفها لغويا وفنيا وطبيا وكذا 
تعريفات بعض الفقهاء هاء وانتهينا الى أن المخدرات هي مجموعة 
من العقاقير التي تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيهاء 
إما بتنشيط الجهاز الحعصبي المركزي أو بإبطاء نشاطه أو بتسبيبها 
للهلوسة أو التخيلات. وهذه العقاقير تسبب الادمان وينجم عن 
تعاطيها الكثبر مس مشاكل الصحة العامة والمشاكل الاجتماعيةء 
ونظرا لإضرارها بالفرد والمجتمع فقد قام المشرع بحصرها وحظر 
الاتصال ا إلا في الأحوال التي حددها وأوضح شروطها. 


ثم تناولنا أنواع اللخدرات في الفصل الأول من الباب الأولء 
وأوضحنا أن تصنيفات المواد المخدرة كثيرةء تختلف باختلاف معاير 
التقسيم» وأن هذه المعايير متعددة أشهرها معيار أصل المادة» ومعيار 
التأثبر على النشاط العقلي والحالة النفسية» ومعيار خحصائص الادمانء 
ومعيار اللونء ومعيار الأصل والصلابة وأخيرا معيار النظام الدولي 
للرقابةء وانتهينا الى أن جميع هذه المعايير - عدا معيار اللون - معايير 
مقبولة ومعقولةء ولكن تصنيف المخدرات على أساس معيار 
خصائص الادمان هو أكثر التصنيفات تحديدا فكل مجموعة من 
مجموعات العقاقر تتسم بخصائص مغايرة لخصائص المجموعات 
الأحرى» وبعد ذلك تناولنا بالتقصيل مجموعة الحشيش ومجموعة 
مركبات الأفيون ومجموعة الكوكاين ومحموعة القات وجموعة 
الأمفيتامينات ومجموعة الباربيتيورات ومجموعة المواد المسببة للهلوسةء 


وأوضحنا الكونات الكيميائية هذه العقاقير وتاريخ وطرق تعاطيها 


وني فصل ثان تناولنا اتجاهات تعاطي المخدرات ف العام وبينا 
أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد متعاطيي المواد المخدرة في أية دولة مها 
كانت درجة تقدمهاء لأسباب منها أن بعض التعاطي يعتبرون 
التعاطي عملا لا أخلاقيا أو عارا يجب إخفاؤه والبعض الآخر يجثى 
الوقوع تحت طائلة العقاب وطائفة ثالثة تخشى على مركزها الوظيفي 
أو الاجتماعي إذا ما أفصحت عن تعاطيهاالمخدرات. ورأينا أن 
إحصائيات المخدرات المضبوطة في جرائم الاتجار غير المشروع في 
المخدرات يكن أن تقدم صورة تقترب كثيرا من الواقع عن اتجاهات 
تعاطي المخدرات في العام وقد قمنا بمقارنة كميات وأنواع 
المخدرات المضبوطة منذ عام ۷٤۱۹م‏ حتى عام ۱۹۷۹م وانتهينا الى 
أن أكثر المخدرات انتشارا في العام هو الحشيش الذي بلغ أعلى معدل 
لضبطه عام ۱۹۷۹م حيث وزنت الكمية المضبوطة منه 10۸٠۷٠١‏ 
كيلوجرام » وأن أقل أنواع اخدرات انتشارا في العام هي عقاقير 
الملوسة التي بلغ أعلى معدل لضبطها عام ١۱۹۷م‏ حيث بلغ وزنبا 
١‏ کیلوجراماء بالاضافة الى ۲۰٦۹۲۸۳‏ جرعة کا تشیر 
الاحصائيات الى أن مجموعة الكوكايي سجلت أعلى معدل للتصاعد 
بعد عام ۱۹۷۱م حيث م يكن إحالي المضبوط س عقاقير هذه 
المجموعة قبل ذلك العام يتجاوز الط الواحد سنويا ثم أخذ في 
التزاید بشكل ينذر بالخطر الشديد وخاصة في أمريكا الشماليةء 


والجنوبية» وغربي أوروباء الى أن وصل عام ۱۹۷۹م الى ۷٠٠١‏ 
كيلوجرام» ويظهر من الاحصائيات أن ايرویس من أكثر العقاقير 
المسيبة للموت في دول غربي أوروباء وقد بلغ أعلى معدل لضبطه عام 
۸م حيث بلغ وزن المضبوط ۲٤٤١‏ كيلوجراما» وقد حلصنا الى 
أن حجم ظاهرة تعاطي المخدرات على مستوى العام قد زاد زيادة 
عظيمة في السنوات العشر الأخيرةء ثم تناولت بالتفصيل اتجاهات 
تعاطي المخدرات في الدول العربية في مبحث واتجاهات تعاطي 
اللخدرات في الدول الأجنبية في مبحث ثان. 


ثم انتقلنا الى دراسة تجريم التعاطي في الباب الثاني وأوضحنا 
أن هناك اتجاھا لا یک تجاهله سواء في مصر أو في كثير سن دول العام 
يطالب بالغاء تجريم التعاطي » وقد خحصصنا الفصل الأول مس الباب 
لعرض هذا الاتجاہ» وبینا ان الذیں يطالبون بذلك في مصر هم من 
أساتذة الطب النفسي وعلم الاجتماع » ولم يسايرهم في ذلك أحد س 
أساتذة القانون الجنائي» ويستند هذا الاتجاه الى عدة حجج آهمها أن 
اللخدرات وخاصة الحشيش أقل ضررا مس الخمر مع أن القانون لا 
بحظر تداول الخمر ولا تعاطيهاء وأن تجريم تعاطي المخدرات يؤدي 
الى زيادة انتشارها بدعوى أن الممنوع مرغوب» كا عرضنا للطعون 
المقدمة أمام المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم دستورية 
تجريم التعاطي» وأن هذه الطعون متنوعة: بعضها مؤسس على أن 
التجريم ينتهك حق الفرد في استخدام جسمه والذي يدخل في 
منطقة الخصوصيات التي كفل الدستور عدم المساس باء وطعون 
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ثانية مؤسسة على أن تجريم التعاطي تتجاوز حدوده سلطة الدولة في 
الضبط» وطعون ثالثة مؤسسة على أن تجريم التعاطي فيه اعتداء على 
حرية العقيدة» وطعون أخرى وأخيرة مؤسسة على اعتدائه على شرط 
المساواة في الحماية القانونية والذي يبدو واضحا في معاملة متعاطى 
الحشيش نفس معاملة متعاطي الهيرويين رغم أن اهيرويين أك 
خطراء وقد أيد القضاء الأمريكي دستورية تجريم التعاطي ورفض 
أن يمد نطاق السرية (الخصوصية) ليدخحل في إطاره تعاطى المخدرات 
لتعارض التعاطي مع مقتضيات المصلحة العامة نظرا لأن هذا 
التعاطي يؤثر على سلوك المتعاطي ٠‏ وبجعله مصدر خطر للآخریںء 
وأقر القضاء الأمريكي مبداً مفاده أنه عندما يكون الخطر الناجم عن 
ارتكاب الفعل منصبا على فاعله فقط فان تدخل الدولة يكون غير 
دستوري لتجاوزه حدود سلطة الضبط أما عندما يشكل ارتكاب 
الفعل خطورة بالنسبة للآخحرين كا هو حادث بالنسبة لفعل تعاطي 
اللخدرات فان تدخل الدولة يكون في إطار سلطة الضبط› 
القضاء الأمريكي الى أن تجريم التعاطي لا بخل بحق المساواة في 
الحماية القانونية إذ أن خط الحدود اذا ما وجد بين الأنواع المختلفة 
للمخدرات غير متميز وغامض ولكن القضاء الأمريكي خرج عن 
هذا الاتجاه في حكم واحد قضى فيه بإباحة تعاطي اهنود لعقار البيوتل 
01رهم باعتبار هذا التعاطي شرطا أساسيا لممارسة الشعائر الدينية 
للدبانة الأمريكية الوطنيةء وقد أوضحنا أننا لا نؤيد القضاء 
الأمر يكي في ذلك رغم إياننا بأن حرية العقيدة وما يتصل بها س 
حقوق تتعلق بممارسة الطقوس الدينية من الحريات المعنوية التي ها 


أهميتها الخاصة بسبب صلتها الوثيقة بالحياة الروحية للانسانء وأن 
الأصل في هذه الحرية أنها غير مقيدة» ولكن اتصامما بالنظام العام 
أوجب تقييد مظاهرها الخارجية با يكقل الأمن والصحة والأخحلاق 
وتحقيق الرفاهية العامةء ولا كان تعاطي المخدرات يتعارض مع 
مقتضيات النظام العام فإن القول بأن مارسة شعائر الديانة الأمريكية 
الوطنية يخرج فعل التعاطي من نطاق نص التجريم» ويخلع الصفة 
غبر المشروعة عنه قول لا يكن الأحذ به. 

ثم عرضنا لآراء فقهاء القانون الجنائي في الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تطالب بالغاء تجريم تعاطي المخدرات بحجة أن 
النظام العقابي قد أثبت فشله في وقف تفاقم حطر مشكلة المخدرات»› 
وأن تجريم التعاطي يلحق ضررا بالمتعاطي يفوق الضرر الناجم عن 
التعاطي» حيث يدمخه التجريم بالاجرام ويجعله يشعر ويتصرف 
كمجرم ويربطه بعالم المجرمي باعتباره المصدر الذي يده بالمخدرء 
وأخيرا لأن تجريم التعاطي لم يحقق هدفه فالمتعاطي لا يشعر به 
لتعذر ضبط جرائم التعاطي نظرا لأنها تتم في الخفاء من ناحية» 
ولتقاعس أجهزة المكافحة عص ضبطهاء نظرا لانشغاها بضبط جرائم 
أخطر منها من ناحية أخرى. 

وعرضنا للاتجاه الفقهي في هولندا الذي يطالب بالغاء تجريم 
التعاطي لكونه يعد اعتداء على مجال للسلوك الانساني كان من 
المفروض أن يظل بعيدا ع تدخل الدولةء وعرضنا للاتجاه الفقهي 
في إيطاليا وأمانيا الغربية الذي يطالب بإلغاء تجريم تعاطي الحشيش 


لأنه لا يسبب أية أضرارء» وقد فندنا هذه الآراء وبينا أن تعاطى 


ثم انتقلنا في الفصل الثاني الى المصالح التي محميها تجريم 
التعاطي » وبينا أن تفريد هذه المصالح عملية لاغنى عنها لتقويهاء 
وتأکید أن العبث ا جل بأمن اللجتمع ودعائم بنيانه» وأن نظام 
العدالة الجنائية ضروري للحفاظ عليهاء وانتهينا الى أن هذه المصالح 
ثلاثة أنواع : النوع الأول مصالح المتعاطي نفسه» وقد بينا ان تعاطي 
المخدر يعد بمثابة اعتداء من المتعاطي على سلامة جسمه وحیاته» 
وهذا الاعتداء بجرمه القانون بالرغم من أن التشريعات لا تجرم 
الانتحار أو إصابة الشخص نفسه 


وعللنا ذلك بوبائية انتشار هذا الداء خلافا لاصابة الشخص 
نفسه أو شروعه في الانتحارء» إذ أن الشروع في الانتحار أو إصابة 
الشخص نفسه من الأمور الشاذة بالاضافة الى أن كثيرا س المتعاطين 
لا يتوقعون ما قد يصيبهم س أضرار من جراء التعاطي ويقبلون على 
التعاطي معتقدين أنه ينقلهم الى جنة الأحلام بعيدا عن قسوة الواقع 
ومرارته» والنوع الثاني من المصالح هو مصالح الدولة» وقد بينا أن 
الشارع الجنائي بتجريه التعاطي يستهدف الحفاظ على كيان 'الأسرة 
وسلامة الأس العام والحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة 
وتدعيم الكيان الاقتصادي للدولة» أما النرع الثالث والأخر فهو 
مصالح المجتمع الدوليء وقد بينا أن تعاطي المخدرات ينتهك 


مصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على الحضارة الانسانية وتوفير 
الرفاهية للجنس البشري . 


ثم تحدثنا في الفصل الثالث عن موقف الشريعة الاسلامية من 
تعاطي اللخدرات. وأوضحنا أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على أن 
الشريعة الاسلامية تحرم تعاطي المخدرات» وخرج عن هذا الاجاع 
المالكية الذين ذهبوا الى أن التجريم قاصر على الكثير الذي يغيب 
العقل دون القليل» وقد اختلف الفقهاء في وسيلة استنباط الحكم 
الشرعي » ففريق ذهب الى أن المخدرات عرمة لدخوهما في مدلول 
لفظ الخمرء وفريق ثان ذهب الى أن المخدرات عرمة بالقياس عل 
الخمر قياسا استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه وفريق ثالث 
ذهب الى أن المخدرات عرمة تحقيقا لمقصود الشارع وهو الله جل 
شأنه» وقد رأينا أن دخول المخدرات في مدلول لفظ الخمر محمل 
اللفظ أكثر عا محتمل» فالخمر سميت خرا ليس فقط لأنها تخامر العقل 
فتستره بل لأنہا أيضا تركت فاختمرت واختمارها يغير ريجهاء وهذا 
الاختمار غير متحقق بالنسبة للمخدرات. ورأينا أن حرمة المخدرات 
تثبت بالقياس على الخمر خاصة بعد أن أخذنا بالرأي الذي يذهب 
الى أن جريمة شرب الخمر جريمة تعزيرية وليست من جرائم الحدود» 
إذ أن الرأي الراجح في الفقه يحظر القياس في جرائم الحدود» كا 
رأينا أن حرمة المخدرات تثبت أيضا تحقيقا لمقصود الشارع في تدعيم 
كيان الأمة الاسلامية بالحفاظ على الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل» وانتهينا الى أن جريمة تعاطي المخدرات ليست من جرائم 


۳1۰ 


الحدود» ولكنہا جريمة تعزيرية» ومن ثم فان العقوبة المقررة ها يكن 
أن يغیرها الحاكم الشرعي اذا ماتغیرت الظروف الفردية 
والاجتماعيةء وذلك تق يتحقق ادف منہا . 


ثم عرضنا لموقف التشريعات الوضعية من تجريم التعاطي 
وقسمناها من هذه الزاوية الى ثلاثة أقسام: القسم الأول يشمل 
التشريعات الوضعية التي تجرم تعاطي المخدرات» ويضم هذا القسم 
أغلب تشريعات الدول» والقسم الثاني يضم التشريعات الوضعية 
التي تجرم بعض صور التعاطي وتستبعد من نطاق التجريم باقي 
الصور» والقسم الثالث يضم التشريعات الوضعية التي تستبعد 
تعاطي المخدرات س نطاق التجريم» وقد أوضحنا أن القسم الأول 
من التشريعات هو أعظم التشريعات قدرة على تحقيق دور القانون 
الجنائي كأداة للحد من استفحال خطر تعاطي المخدرات» وبينا أن 
أغلب هذه التشريعات يعتمد في سياسته العقابية على العقوبات 
التقليدية والتدابير الاحترازية وخاصة تدبير الايداع في مصحة للعلاج 
مثل التشريع المصري والتشريع الفرنسي والتشريع الأمريكي» 
والبعض يعتمد في سياسته العقابية على العقوبات التقليدية وحدها 
مثل التشريع الكويتي والتشريع العراقي» والبعض الآخر يعتمد على 
تدبير الايداع في مصحة للعلاج فقط مثل التشريع اللبناني والتشريع 
النمسوي» واذا نظرنا الى العقوبات التقليدية المقررة لحرائم التعاطي 
نمحدها تتفاوت تفاوتا كبيرا فتصل في بعض الدول مشل العراق الى 
الاعدام» بينا تصل في دول أخرى مثل النرويج الى الحبس الذي لا 


۳۱١ 


تزيد مدته عن ثلاثة أشهر والغرامةء أو الاثين معاء كا نجد أن 
العقوبات التقليدية تتفاوت في تشريعات بعض الدول حسب نوع 
اللخدر (المملكة المتحدة) وفي البعض الآخر حسب كم المخدر 
(تشريع نيويورك) . 


وبالرغم من اختلاف السياسة العقابية التي تنتهجها هذه 
التشريعات إلا أن التطبيق العملي بکاد جمع بينهاء فنظام العدالة 
الجنائية في كثبر س هذه الدول متسامح الى أقصى حد مع المتعاطينء 
وهذه هي الطامة الكبرى. 


ثم خحصصنا الباب الثالث لحرية التعاطي› وتناولنا أركان 
جرية التعاطي في الفصل الأول» وأوضحنا اختلاف الفقه الجنائي 
اللصري فالبعض يذهب الى أن جناية المخدرات تقوم على ركنين 
هما: الركن المادي والركن المعنوي. بينما يرى البعض الآخحر إضافة 
وکن مفترض هو رکن المخدرء وبینا أن الاختلاف بین ھذیں 
الفريقين منحصر في أن الفريق الأول يعتبر المخدر عنصرا من عناصر 
الواقعة المادية المكونة للركن المادي. بينا يعتبر الفريق الثاني المخدر 
ركنا من أركان الحرية شأنه شأن الركن المادي والركن المعلوي» وقد 
ذهبنا مع الرأي الراجح فقهاً إلى أن المخدر بإعتباره المورضوع المادي 
للسلوك ليس ركنا س أركان الجرية ولكنه عنصر من عناصر الواقعة 
الاجرامية التي لا تقف فقط عند السلوك والنتيجة وعلاقة السببية أو 
عند السلوك في جرائم السلوك المجرد بل يدخل فيها جميع العناصر 
والظروف الأخحرى اللازمة لكي تأخذ الواقعة الشكل القانون هما 


۳1۲ 


وذهبنا مع الفقه الحديث الى أن الجرية تتطلب ركنا ثالثا هو 
ركن عدم المشروعية اذ لا يكفي لقيام الحرية توافر الركنين الادي 
والمعنوي» بل يلزم أيضا أن تكون الواقعة المرتكبة قد أضرت أو 
هددت بالضرر المصلحة المحمية 

وبعد أن تناولنا أركان جريمة التعاطي في مباحث ثلائة انتقلنا 
الى العقوبات والتدابير المقررة لحريمة التعاطي فتناولناها في فصل ثان» 
وقد خحصصنا مبحثا لدراسة العقوبات والتدابير» وبينا أن المرسوم 
بقانون الصادر في الحادي والعشرين من مارس/ آذار ٥م‏ ل یکن 
يغرق في العقاب بي جريمة التعاطي وسائر جرائم الاتجار غير المشروع 
في المخدرات» اذ نص على عقاب مرتكبي جرائم التعاطي والاتجار 
با حبس مدة لا تقل ع شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات» والغرامة 
س عشرة جنیهات الى ثلاثمائة جنیهء أو إحدی ھاتیں العقوبتیںء 
وقلنا إن القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۸م قد قرر لجحرية التعاطي عقوبة 
أخف مس عقوبة جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات» إذ نص 
على عقاب مرتكب جرية التعاطي بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عى 
ستة أشهر ولا تزيد ع ثلاث سنوات والغرامة من ثلاثين جنيها الى 
ثلاثمائة جنيه » وأجاز القانون للمحكمة بدلا من توقيع عقوبة الحبس 
أن تحكم بارسال المدمن الى إصلاحية مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا 
تزيد عن سنةء إلا أن هذه الاصلاحية لم تنشأً حتى تاريخ انتهاء 
العمل بالقانون» وأوضحنا ان القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۲٥۹٠م‏ قد 
جعل من جريمة تعاطي المخدرات جناية عقوبتها السجن والغرامة مس 
خسمائة جنيه الى ثلائة آلاف جنيه. 


۳1۳ 


ثم تحدثت عن العقوبات المقررة لحرية التعاطي في القانون 
رقم ۱۸١‏ لسنة ١٦۱۹م‏ المعدلء وبينت ان هذه العقوبات بعضها 
أصلي» وهو عقوبة السجن» وبعضها تبعي وهو عقوبات الحرمان من 
القبول في أية خدمة بالحكومةء والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان» 
والحرمان من الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلالء 
والحرمان س إدارة الأموالء والحرمان من عضوية المجالس المحلية 
واللجان» وبعضها الآخر تكميلي وهو عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 
خسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلالة آلاف جنيه» وعقوبة المصادرةء 
وتشمل مصادرة المخدر ومصادرة الأدوات ووسائل النقل . 


وتناولنا بالتفصيل التدبير الذي أجاز القانون للمحكمة أن 
تحكم به بدلا من العقوبة المقررة للجرية على من يثبت إدمانه» وهو 
تدبرر الايداع في مصحة للعلاج» وقدمنا لمحة تارحخية عته أوضحنا 
فيها أن اول إشارة لتدبير الايداع في مصحة وردت في كتاب علم 
الاجتماع الجنائي الذي صدر عام ١۱۸۸م‏ للفقيه الايطالي فري 
۴۲۴ وهو أحد زعماء المدرسة الوضعية الايطالية وقلنا ان التشريع 
المصري الصادر في عام ۱۹۲۸م يعد س أوائل التشريعات التي 
أحذت بهذا التدبير كجزاء جناثي لجرية التعاطي ثم تبع التشريع 
الملصري التشريع البرازيلي والتشريع الصيني الصادر عام 4م« 
أما أغلب التشريعات الأخحرى آنذاك فكانت تأخحذ ذا التدبر 
بالنسبة لمدمبي المخدرات الذي يرتكبون جرائم تخضع للقانون 


۳1٤ 


العام» ومن أهم هذه التشريعات قانون العقوبات الايطالي الصادر 
عام ۱۹۳۰م. 

وبينا أن هذا التدبير جزاء جنائي لأنه ينتقص من حقوق 
الملحكوم عليه بتقييد حريته وبالتالي يتميز أسلوبه بإدخال الأ على 
نفسيته وان كان ذلك بدرجة أقل مس الام النفسي المصاحب لعقوبة 
الايداع في السجن. والتدبير خاضع لبدأً الشرعية لأن القاضى يطبقه 
بناء على نص في القانون» کات ا رو الا دغل ع جا 
ولا يطبق الا على شخص ثبت ارتكابه جرية التعاطي. وهو كجزاء 
جنائي يخضع لذات المبادىء والضمانات التي تتمتع بها العقوبات إلا 
ما تعارض منہا مع طبیعته» فلا جوز الحکم بایقاف تنفیذه ولا يتأثر 
بالظروف معفية كانت أو مخففة أو مشددة. وقلنا ان هذا التدبر اذا ما 
أمرت به المحكمة يكون هو الجزاء الجنائي الوحيدء فلا توقع على 
الجاني أية عقوبات تبعية لأن هذه العقوبات لا يستلزمها سوى الحكم 
الصادر بعقوبة جنائية» أو عقوبات تكميلية لأن القواعد العامة لا 
تجيز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا قضي بعقوبة أصلية» ولكن المخدر 
اللضبوط يصادر وتكون المصادرة في هذه الحالة تدبيرآً وقائياً عينياً 
ينصب على الشىء ذاته لاخراجه من دائرة التعامل. 

زف ا ا رك الط فة رف ف 
المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج في المصحةء وانتهينا الى انه عذر 
نوني شخصي فريد في نوعه» نطاقه قاصر على جرية التعاطي وأثره 
عم إقامة الدعوى العموميةء واذا ما رفعت قضت المحكمة بعدم 
قبوها . 
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وتناولنا بالتفصيل التدابعر الوقائية المقررة ف نص الادة E۸‏ 
مکرر من تشریع الملخدرات. وأوضحنا أن هذه المادة قد جرمت حالة 
الخطورة الى تلصق بتعاطى المخدرات والتى يكشف عنها اقترافه 
عدة جرائم سابقة وتثبت عليه مس تعدد أحكامه أو اتهاماته الحدية. أو 
الائنى معاء وننبیء عن اتجاهه لارتکاب جرائم أخری. وقد ذهمنا 
مع الجانب الخالب في الفقه الى أن القانون لا بحاسب المتهم ع 
ماضيه ولکن ګحاسبه عں حاضره الذي کشف عنه هذا الماضي» 
وأوضحنا أن هذه الحرية جرية مستمرة. وأن التدابير المقررة ها 
جزاءات جنائية لأا تواجه حالة خطورة إجرامية » جرمها تشریع 
عقابي وحددها في نص صريح وترد على شخص المجرم » ولا تقرر إلا 
بحكم جنائي» وتنطوي على إيلام المحكوم عليه بالانتقاص س 
حقوقه 


ثم تناولنا في مبحث ثان تقويم العقوبات والتدابير المقررة 
رة التعاطي» وأوضحنا أنہا تعرضت لكثير س الانتقادات» 
واتهمت بالاخحفاق في تحقيق هدفها بل على العكس أدت الى تصاعد 
معدماء وقد فندنا هذه الانتقادات وقلنا انه من الصعب ربط 
انخفاض الاجرام بسياسة العقاب بالنظر الى ما تساهم به السياسة 
الاجتماعية س دور أساسي في مكافحة الاجرام. هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فان العقوبة المقررة لحريمة التعاطي غالبا لا تطبق 
إما لأن أجهزة المكافحة توجه الحانب الأكر مس جهدها الى ضبط 
جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات. وإما لأن النيابة قد 


استعملت سلطتها في ملاءمة تحريك الدعوى العموميةء فلا تحركها 
في الحانب الأكر مس جرائم التعاطي لحدم الأهمية. وإما لأن المحكمة 
قد تلمست أسباب البراءة فحكمت ا أو أسباب التخفيف فنزلت 
بالعقوبة الى حدها الأدنى. والقول بأن العقوبة السالبة للحرية غير 
مجحدية لا يكن الأخحذ به على الاطلاق» فلاشك أن هذه العقوبة تمثل 
مانعا من ارتكاب الحرية لكثبر م تبتز لديم القيم في ظروف معينة 
فضلا ع أن هذه العقوبة ان لم تباشر أثرها التهديدي بالسبة للجاني 
فاا تباشره بالنسبة لغيره عند تنفيذهاء والقول بأن الغرامة المالية لا 
تتناسب مع الخحالة المادية للغالبية العظمى مس المتعاطين ممن بملكون 
بالكاد قوت يومهم قول تنقصه الدراسة الواعية المتعمقة للمشكلةء 
فالتعاطي منتشر ہیں جميع الطبقات الموسرة منها والمعسرة بالاضافة الى 
أن الغرامة ليست عقوبة رادعة فقط. ولكنها ضرورية لكي يلمس 
المتعاطى بيده الأضرار المالية لرذيلته وأن يساهم ولو بنصيب ضئيل 
فیا تنفقه الدولة على مكافحة المخدرات . 


وعلى نفس الحانب فإن الاتجاه الذي ظهر في فرنسا مطالبا بعدم 
معاقبة المتعاطي مرفوض من أساسه لأنه يؤدي الى نفس النتيجة التي 
يؤدي اليها عدم نجريم تعاطي المخدرات. فالتجريم يعني إضفاء 
أقصى مراتب الحماية التشريعية على مصلحة معينةء وذلك بتوقيع 
جزاء جنائى عند الاعتداء على هذه المصلحة فإذا لم يوقع الجزاء ۾ 
تکن ا أية حاية 


۳1¥ 


وانتهينا الى أن تجريم التعاطي وعقاب المتعاطي» وإن كان 
ضروريا للحد من انتشار تعاطي المخدرات فانه غير كاف» إذ جب 
التعرف على العوامل الشخصية والاجتماعية التي تؤدي بالشخص الى 
الاقبال على تعاطي المخدرات باعتبار ان دراستها أساس للوقاية حى 
لا يدخل أشخاص جدد في دائرة الطلب على المواد المخدرة کا بحب 
اتاحة العلاج والتأهيل لكل راغب فيهء وذلك حت يخرج من داثرة 
الطلب من يشفى من أسر الادمان. 


ثم درسنا في الفصل الأول س الباب الرابع العوامل والأسباب 
المؤدية الى ارتكاب جرية التعاطي مستعينين بنتائج البحوث المحلية 
والدولية التي أجريت في مصر وفي كثير س دول العالم» وقد اتبعنا 
الأسلوب التكاملي في تفسير السلوك الاجرامي لتعاطي المخدرات» 
فتةسير السلوك الانساني بسبب واحد شخصیا کان أو اجتماعیا یکاد 
يستحيل معه الوصول الى نتائج سليمة ة إذ أن الانسان روح وجسد 
يؤثر ويتأثر في تكويناته الداحلية الي هي مصدر سلوکه بعوامل 
متعددة متباينة» وانتهينا الى أن جرية التعاطي شأنها شأن أية جرية 
أخرى وليدة خليط من العوامل الشخصية والبيئيةء وقد درسنا 
العوامل الشخصية في مبحث أول» وأوضحنا آنا الظروف التي 
تتعلق بشخص ال مجرم وتكوينه» ويكون ها دحل س قريب أو 
بالحرية» وهذه الظروف هي الوراثة والتكوين العضوي والتكوين 
العقلي والتكوين الغريزي وخاصة غريزق الجوع وا جنس والتكوين 
النضسي والمرض والنوع والعمر» وقد تناولنا بالبحث مدى ارتباط 


۳1۸ 


ظاهرة تعاطي المخدرات اء ودرسنا العوامل البيئية في مبحث ثان» 
وبينا أن هذه العوامل هي العوامل الخارجية التي قد تحيط بالسلوك 
الاجرامي وتؤثر فيه» وهي عوامل كثيرة متعددة يكن تقسيمها الى 
ثلاثة أنواع رئيسية: النوع الأول عوامل البيئة العامة وتنقسم الى 
عوامل اجتماعية تتفرع الى عوامل اقتصادية وعوامل ثقافية وعوامل 
سياسية» وعوامل طبيعية مثل المناخ والمكان» والنوع الثاني عوامل 
البيئة الخاصة بالفرد وهي عوامل كثيرة متعددة مها الأسرة التي ينشاً 
فيهاء والمدرسة التي يتلقى فيها العلم» وبيئة العمل وأخيرا بيئة 
الأصدقاء» والنوع الثالث والأخيبر وهي عوامل البيئة الخاصة 
بالفعل» وهي العوامل المهيئة لارتكاب الفعلء والتى مس شأنها إثارة 
النوازع الكامنة لدى الشخص وإظهار استعداده ا فيقدم 
على ارتكاب الحرية» وأهم هذه العوامل: توفر المخدرات وسهولة 
الحصول عليهاء وعدم اكتراث المتعاطي بالعقوبة مها كانت قسوعا 
لأن احتمالات ضبطه قليلة واحتمالات توقيع عقوبة سالبة للحرية 
عليه نادرة نظرا لتسامح أجهزة العدالة الجنائية حياله. 


ثم أوضحنا في الفصل الثاني أن مواجهة الظاهرة الاجرامية 
لتعاطي اللخدرات تتطلب منع الأسباب أو العوامل التي تؤدي الى 
ارتکاساء وقلنا ان الوقاية من هذه الظاهرة تتطلب أولا رسم سياسة 
اجتماعية تكفل القضاء على هذه العواملء وتتطلب ثانياً أن يتم 
الانسيتق بي هذه السياسة والسياسة الحنائية التي تتخذها الدولة 
لت عديد المصالح الجديرة بالحماية الحنائية واختيار العقوبات والتدابير 


۳1۹ 


الكفيلة بحمايتهاء وقلنا أن السياسة الاجتماعية ليست عل دراستنا 
فقد قتلت بحا في كثير مس المؤلفات والدراسات» ويكفي أن نقول 
إن تنفيذ هذه السياسة يتطلب تعاوناً بين الحاكم والمحكوم وحبا لله 
والوطن يفوق حبھا لنفسیھا والتزاما بتعاليم الدیں وعشقا للعمل 
وتفانيا فيه» وهذا الذي ذكرناه يواجه أيضا ظاهرة الاجرام عموما 
والتي تعتبر فلاهرة تعاطي المخدرات جزءا س مكوناتا. 


وقلنا إن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات تتطلب داخل الاطار 
العام لسياسة مواجهة ظاهرة الاجرام تنسيقا للجهود التي تبذل في 
جال لحد مي لغار غر اتروع فى الخدرات وال الط عل 
التجارة المشروعة للمخدرات من ناحيةء ومجال توعية الجماهير 
بمشكلة المخدرات ومجال علاح المدمنين وإعادة تأهيلهم من ناحية 
أخرى» حتى يكن أن يقوم التشريع العقابي بدوره كاملا في مكافحة 
ذو )اا 


وضربنا مثلا بتجربة الصيں في القضاء على تعاطي الأفيون 
الذي انتشر فيها انتشاراً رهيباء وكيف أفلحت الصين في مكافحة 
هذه الظاهرة باتباع سياسة حازمة بدأت بتوعية شاملة بأبعاد 
مشكلة المخدرات. أعقبها حصر للمدمني وعلاجهم بعد توفير 
الأماكن الناسبة والكافية حم وأوضحنا أن هذه السياسة قد 
اعتمدت على تشريع صارم العقاب وفرت له الصين جهاز عدالة 
جنائية آس به ووضعه موضع التنفيذ. 


FY 


الخدرات. وهذا التصور نوجزه فيا يلى: 


أولاً : لا كان تعاطي المخدرات لمرة واحدة أو أكثر لا يؤدي بالضرورة 
الى الادمان فان م المنطفي في محال فرض العقوبات والتدابر التفرقة 
ہیں المتعاطي والمدس. 


ثانياً: تكون عقوبة جرية التعاطي هي السجن مدة لا تزيد عن خس 
سنوات والغرامة س ثلاٹیں جنيها الى ثلاثة آلاف جنيهء على أن 
تراعي المحكمة في تقدير الغرامة المركز الاقتصادي للجاني. 
ثالثاً: إذا ثبت إدمان مرتكب جرية التعاطي تأمر المحكمة بدلا مس 
توقيع العقوبة عليه بإيداعه إحدى المصحات النشأة هذا الغرض 
ليعالج فيهاء وثبوت إدمان المتهم على تعاطي المخدرات يتطلب 
فحصا طبيا شاملا له جسميا ونفسيا» ومن البدي ألا تقوم المحاكم 
بذلك بل تعهد بذلك الى الخبراء في المسائل الحنائية » ولضمان سلامة 
الاشراف على تنفيذ التدبير فنمد يكون من الأفضل إدخال نظام قاضي 
التنفيذ وآن يدحل في إختصاصه فحص حالة المودعيں في المصحة» 
والافراج عمس تم شفاؤهم . على ألا تقل مدة البقاء في المصحة عن 
ستة أشهر ولا تزید عص خس سنوات. 


رابعاً: كل م سبق الحكم عليه بحكم بات في جرية تعاطي 


الخدرات سواء كان الحكم بعقوبة أو بتدبير - ويعود الى إرتكاب 


جرية التعاطي تكون عقوبته هي السجن مدة لا تزيد ع عشر 
سنوات وغرامة تتراوح بین سي جنيها وخمسة آلاف جنيه» ولا 
يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات 
في هذه المرة مصحة للعلاج ولكنها تنص في الحكم على إخضاعه 
لبرنامج علاج المدمنيں داخل السجن لحي شفائهء ومن الأفضل أن 
يشرف على تنفيذ برامج علاج المدمنيں داخل السجن قاض للتنفيذ 
يدخل في اخحتصاصه تحويل المحكوم عليه الى المعاملة العادية إذا شفي 
تغاما من الادمان. 

خامساً: من الأجدى لتشريع المخدرات لكي يسهم بفاعلية في الوقاية 
سن تعاطى المخدرات ألا يستفيد المدمن من ظرف التقدم س تلقاء 
تف ااادج سوى مرة واحدة فإذا عاد لتعاطي اللخدرات بعد ذلك 
حق عليه العقاب. 

سادساً: الابقاء على القيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية مس المادة 
۷ من تشريع المخدرات والذي لا بجيز للمحكمة عند تطبيق المادة 
۷ مسن قانون العقوبات أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر 
سابعاً: الابقاء على نص المادة ٤٨‏ مكرر س تشريع المخدرات» والتي 
تتيح وقاية المجتمع س خطر ارتكاب التعاطي لحرائم التعاطي في 
المستقبل . 

ثامناً: لكي تحقق السياسة العقابية ثمرتها المرجوة فان الأمر يتطلب 
بالاضافة الى ما ذكرناه: 


١‏ - أن تفسح برامج الدراسة في كليات الحقوق وأكاديية الشرطة 


۲ 


مكانا لبرنامج موحد متكامل عن المخدرات لتوحيد المغاهيم 
لدی المشرعیں والمنفذیں وأعضاء النيابة العامة والقضاة وكلهم 
من خريجي الحقوق والشرطة 

۲ - إنشاء قسم يختص بالتخطيط لمكافحة جرائم تعاطي المخدرات 
بالادارة العامة لمكافحة المخدرات على أن يقوم بالتنفيذ وحدات 
خحصصة لكافحة جرائم التعاطي في أقسام مكافحة المخدرات 
بالمحافظات وفروع الادارة بالمناطق والموانىء. 

واعتقادي أن هذه السياسة لو أحس تنفيذها لأمكن لنا 

أن نضع قدمنا على الطريق الصحيح لكافحة هذه الظاهرة 
الاجرامية الخطيرة. 


TTT 


المراجسى 


أولاً : المراجع العربية: 

١‏ - الاتجار بالمخدرات وأثره على الأس القومي الدكتور اللواء حمد 
نيازي حتاتة» منشورات الكتب العربي لشئون المخدرات. 
القاهرة ۱۹۷۱م . 

۲ - الاجرام ضد العائلة وضد الأحلاق الجنسية الدكتور سمير 
الجنزوري . المجلة الجنائية القومية . المجلد الثاس. العدد 
الأول. القاهرة ١٦۱۹م‏ . 

. الاجرام والعقاب في مصر الدكتور حس صادق المرصفاوي‎ - ٣ 


- الإجرام والعقاب . الدكتور رمسیس نام . الاسكندرية 
۷۱م 

۵ أحكام تشريعات الحدود. الدكتور محمد سامي النبراوي . 
القاهرة ٩۱۹۷م‏ . 


٦‏ - الأحكام العامة في قانون العقوبات. الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد القاهرة ۲٦۱۹م‏ . 

۷ - أحكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية الدكتور حامد 
سلطان. القاهرة 1۹۷۲م. 

۸ ۔ الأآدب الصو في مصر الدكتور عار صاني حسين . القاهرة 
٤م‏ 


Y4 


٩‏ - الإدمان على العقاقير المخدرة. الدكتور ج. ف. كرامر 
والدکتور د. س. کامیرون . ترجه الدكتور مدي الحكيم . 
جنیف 1م 

١‏ الادمان على المخدرات . الدكتور محمد بخيت املاح . القاهرة 
4۸م 

١‏ - آراء حول التدابير الاحترازية في مشروعي قانون العقوبات 
وقانون الاجراءات الحنائية الدكتور حسن صادفق 
المرصفاوي . المجلة الجحنائية القومية المجلد الحادي عشر 
العدد الأول . القاهرة ۸٦۱۹م.‏ 

١‏ - أسباب تعاطى المخدرات الاجتماعية والاقتصادية الدكتور 
سمير نعيم . منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات. 
القاهرة ۱م 

۳ - أسباب الانتقال س تعاطي عدر الى تعاطي خدر آخر 
الملخدرات . القاهرة ١۱۹۷م.‏ 

٤‏ - أسس التشريع الحنائي الاسلامي الدكتور محمد سليم العوا. 
المجلة العربية للدفاع الاجتماعي . العدد العاشر القاهرة 


۹م . 

٠٥‏ _ أصول السياسة الحنائية الدكتور أحمد فتحي سرور القاهرة 
۷۲م 

١‏ - أصول علم الاجرام . الدكتور مأمون محمد سلامة. القاهرة 
۷م 


Yo 


۷ - أصول علم الاجرام والعقاب . الدكتور مأمون عمد سلامة 
القاهرة ۱۹۷۹ م. 

۱۸ أصول علمي الاجرام والعقاب . الدكتور رءوف عبيد. الطبعة 
الرابعة . القاهرة ۱۹۷۷ م» الطبعة الخامسة القاهرة ۹۸۱٠م‏ . 

۹ _- أضواء كاشفة على المخدرات. ھیلیں نولس. منشورات 
الیونسکو ۱۹۷۹م. 

١‏ _ إعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات. الدكتور حمد 
شعلان . القاهرة ۱۹۷۹م. 

۲١‏ - ايدلوجية الحشيش. الدكتور مصطفى سويف. منشورات 
الكتب العربي لشئون المخدرات. القاهرة ۱۹۷۱م. 


۲ _ بحث مقارن بين السمات المميزة لشخصية متعاطي الأفيون 
ومتعاطي الماكستون فورت في المجتمع المصري . الدكتور جمال 
ماضي أبوالعزايم . القاهرة ٠۱۹۸م‏ . 

۳ بدائع الزھور فی وقائع الدھور. مد بن آحد ہں إياس. الجزء 
الأول. القاهرة ١١١١ه.‏ 

٠‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الكاساني علاءالدين بن بكر 
این مسعود. الجزء الخامس. القاهرة ۳۲۸١ه.‏ 

٥‏ - بناء دولة مصر محمد علي . الدکتور محمد فؤاد شکري 
وعبدالمقصود العناني» وسيد محمد خليل . القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 

_ تاريخ الزراعة في عهد محمد علي باشا الكبير الدكتور أحمد 
أحد الحتة القاهرة ١٠۹٠م‏ 


۳۲٢ 


۷ - تاريخ مصر في عصر البطالمة . الدكتور ابراهيم نعمي . القاهرة 
7مم 

۸ _ تخطيط السياسة الحنائية في البلاد العربية الدكتور على راشد. 
منشورات المكتب العربي لمكافحة الحرية بغداد ۸ 

4 - التدابير الاحترازية والسياسة الحناثية المعاصرة. الدكتور مأمون 
محمد سلامة المجلة الجنائية القومية المجلد الحادي عشر 
العدد الأول . القاهرة ۸م . 

٠‏ - التدابير التشريعية للوقاية من تعاطي المخدرات . الدكتور سمير 
الجنزوري . منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . 
القاهرة ۱۹۷۱م . 

١‏ _ تشريعات المخدرات في مصر من وجهة نظر علم الاجتماع 
القانوني. الدكتور سمير الجنزوري المجلة الجحنائية القومية 
العدد الثالث. القاهرة ۱۹۹م. 

۲ - التشريع الحنائي الاسلامي . عبدالقادر عودة. الجزء الأول. 
القاهرة ۱۹۷۷م . 

. تعاطى الحشيش كمشكلة اجتماعية الدكتور حسن الساعاق‎ _ ٣۳ 
. م۱۹٦۸ وثائق الحلقة الثانية لمكافحة الحرية القاهرة‎ 

٤‏ - تعاطى المخدرات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الدكتور 
E‏ منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات. 
القاهرة ۱۹۷۱م . 

٠‏ _ تعاطى المخدرات . أسبابه ودوافعه النفسية والصحية الدكتور 
ا منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . 


YY 


القاهرة ۱۹۷۱ م. 

١‏ - تعاطى المخدرات والتدابر الوقائية الاجتماعية والاعلامية 
الدكتور سمير نعيم. منشورات الكتب العربي لشئون 
الملخدرات . القاهرة ۱۹۷۱م. 

۷ - التعرف على المواد المخدرة والمواد النفسية والمدمني. شعبة 
الأمم المتحدة للمخدرات. ترجة الدكتور حدي الحكيم. 
بغداد ۱۹۷۷م . 

۸ - تفسير القرآن العظيم . الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل 
اہں کثیر الجزء الثانی. حلب: ۱۹۸۰م. 

۹- تفسير القرآن الكريم . الامام حمد شلتوت . القاهرة ۱۰٩۱۹م.‏ 

- تقويم النيل. أميں سامي باشا الجزء الثاني . القاهرة 
۸مم 

١‏ - الجرائم العسكرية في القانون المقارن. الدكتور محمود مود 
مصطفى . القاهرة ۱۹۷۱م . 

۲ - جرائم اللخدرات في التشريع الليبي . الدكتور ادوارد غالي 
الدهبي . القاهرة ۱۹۷۳ م. 

۴۳ - جرائم المخدرات في التشريع المصري . الدكتور ادوارد غالي 
الدهبي . القاهرة 1۹۷۸م . 

٤‏ - جرائم الموظفين العموميين صد الادارة العامة في ضوء المج 
الغائي . الدكتور مأمون عمد سلامة. مجلة القانون 
والاقتصاد. السنة التاسعة والثلائون. العدد الأول . القاهرة. 

٥‏ - جرية شرب الخمر وعقوبتها في الشريعة الاسلامية. الدكتور 


۳۲۸ 


محمد سليم العوا. المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد 
الخامس . القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
٤٦‏ - الحرية والعقاب في الفقه الاسلامي . الامام محمد أبوزهرة. 
القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
۷ _ الحالة الخطرة في قانون المخدرات الحديد. الدكتور كمال أنور 
مجحلة المحاماة. السنة الثامنة والأربعون. العدد الخامس. 
القاهرة. 
۸ - الحجج التي تشهد ضد عدم تجريم القنب. أندريه ماكينيكول . 
منشورات منظمة الشرطة الحنائية الدولية باريس ۱۹۷۹م . 
٩‏ - حقوق المجني عليه في القانون المقارن. الدكتور حمود مود 
مصطفى القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
٠‏ _ حقوق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ. الدكتور أحد 
عبدالعزيز الألفي . المجلة العربية للدفاع الاجتماعي . العدد 
التاسع . القاهرة ۱۹۷۹م . 

١ه‏ _ حول الادة ٥۷‏ من قانون العقوبات المصري. الدكتور 
عبدالفتاح مصطفى الصيفي . المجلة الجنائية القومية . المجلد 
الحادي عشر العدد الأول. القاهرة ۸٦1۹م‏ . 

۲ _ الحدة في المسائل الحنائية الدكتورة آمال عثمان. القاهرة 
۸م 

۳ه _ خحطط المقريزي . المقريزي الجزء الثاني . القاهرة ١۷١٠ه.‏ 

٤‏ _ دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وجدي . القاهرة 
۳ مم. 


۳۹ 


٠‏ - دعوى التدابير الاحترازية . الدكتور محمد ابراهيم زيد. المجلة 
الجنائية القومية المجلد الحادي عشر العدد الأول. القاهرة 
4م 

- دور البحث العلمي في فهم مشكلة المخدرات. الدكتور حسن 
الساعاتي . منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . القاهرة 
۲م . 

۷ _ دور التشريع في مكافحة المخدرات . الدكتور أحد عبدالعزيز 
الألفي . منشورات ال مكتب العربي لشئون المخدرات . القاهرة 
۲مم . 

۸ - الرقابة على دستورية القواني في الولايات المتحدة الأمريكية 
والاقليم المصري . الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. القاهرة 
۹م 

۹ - سلب الحريات في مؤسسات غير عقابية . الدكتور نظير فرج 
حنا. الاسكندرية ۱۹۸۰ م. 

٠١‏ _ سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستفنائية . الدكتور 
محمد شريف اسماعيل. القاهرة ۱۹۷۹ م. 

١‏ - السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة. الدكتور سمير 
الجنزوري . المجلة الجنائية القومية. المجلد الحادي عشر 
العدد الأول. القاهرة ۸٦1۹م.‏ 

۲ - سوء استعمال الأمفيتامينات. الدكتور أنور عبدالحميد. 
منشورات الكتب العربي لشئون المخدرات. القاهرة. 
1م . 


۳ _ سوء استعمال المواد المخدرة. شعبة الأمم المتحدة للمخدرات. 
جنیف ٥4م‏ 

. السياسة الجنائية المعاصرة. السيديس. القاهرة ۱۹۷۳م‎ - ٤ 

٠‏ - السياسة الشرعية لاصلاح الرعية الحافظ تقي الدين أحمد بن 
تيمية القاهرة ١١۱۹م.‏ 

- الشباب وتعاطي المخدرات. الدكتور فرج أحد فرج. 

منشورات الكتب العربي لشئون المخدرات القاهرة 
۷۱م . 

۷ شرح قانون العقوبات التكميلي . الدكتور رءوف عبيد. القاهرة 
۵٥م‏ 

۸ شرح قانون العقوبات ‏ القسم الخاص . الدكتور حمود حمود 
مصطفى الطبعة السابعة القاهرة ١۱۹۷١م.‏ 

۹ ۔ شرح قانون العقوبات - القسم العام . الدكتور مود مود 
مصطفى . القاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

٠١‏ _ شرح قانون العقوبات - القسم العام . الدكتور مود نجيب 
حسن . القاهرة ۱۹۷۷م . 

١‏ _ صحيح أبي عبدالله البخاري . الامام محمد بن اسماعيل بن 
ابراهیم البخاري . الجزء الرابع . القاهرة ١۷١۳١ه.‏ 

. ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف ني التحقيق‎ _ ١ 
. الدكتور رءوف عبيد. القاهرة 1۹۷۷م‎ 

۳ _ الضوء اللامع . شمس الدين محمد بن عبدالر هن السخاوي . 
الحزء العاشر القاهرة ٤١١١ه.‏ 


۳۳١ 


٤‏ - طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجنائية. الدكتور عادل عازر 
المجلة الجحنائية القومية . المجلد الحادي عشر العدد الأول. 
القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 

٥‏ _ ظاهرة إدمان العقاقیر ہیں خطر واقع وخطر قد يتوقع الدكتور 
سليمان الجندي . منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . 
القاهرة ۹۷۱م. 

. ظاهرة الاعتماد على العقاقير المخدرة. الدكتور مدي اكيم‎ - ١ 
. م٠۹۷۱ منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات . القاهرة‎ 

۷ - ظاهرة تعاطي الأفيون. الحمعية المركزية لنع المسكرات 
ومكافحة المخدرات. القاهرة ١۱۹۷م.‏ 

۸ - ظاهرة تعاطي الحشيش. الدكتور سعد المغربي. القاهرة 
۲م 

۹ _ ظاهرة تعاطي اللخدرات . الدكتور سعد المغربي . منشورات 
اللكتب العربي لشئون المخدرات. القاهرة ۱۹۷١‏ م. 

٠‏ عصبة الأمم غاياتا ووسائلها وأعماها. سكرتارية عصبة 
الآمم. جنیف ۱۹۳۸م. 

۸١‏ - العقوبة والتدابير الاحترازية . الدكتور رمسيس هنام . المجلة 
الحنائية القومية . المجلد الحادي عشر العدد الأول. القاهرة 
4۸م 

۲ ۔ علاج المدمنيں والمتعاطیں وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا. الدكتور 
فرج أحمد فرج . منشورات ال مكتب العربي لشئون المخدرات . 
القاهرة ۱۹۷۱م . 
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۳ - علاج المدمنين والوصول به الى أفضل النتائج الدكتور حى 
الرخاوى. منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات. 
القاهرة ۱۹۷۱م . 

٠4‏ - علم الاجرام. الدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي 

الاسكندرية ۱۹۷۳م. 

٥‏ - علم الأجرام. الدكتور يسر أنور علي والدكتورة آمال عثمان. 
القاهرة ۱۹۷۱م . 

- علم الدين. علي باشا مبارك. الحزء الثاني . الاسكندرية 
۸۲م . 

۷ - فتاوى ابن تيمية . الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية. الحزء 
الرابع . القاهرة ۳۹۲١ه.‏ 

۸ - فكرة المصلحة في قانون العقوبات . الدكتور حسنيں ابراهيم 
عبيد. المجلة الجنائية القومية المجلد السابع عشر العدد 
الثاني . القاهرة ۴م . 

4 - القانون الجنائي . المدخحل وأصول النظرية العامة الدكتورعلي 
راشد. القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

١‏ - قانون العقوبات التكميلي في التشريع الليبي . الدكتور عوض 
حمد. القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 

. قانون العقوبات الخاص . الدكتور حسن صادق المرصفاوي‎ - ١ 
.م۱۹۷١ الاسكندرية‎ 

۲ - قانون العقوبات الخاص. الدكتور عوض عمد. القاهرة 
م . 
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۳ - قانون العقوبات المقارن - القسم الخاص. الدكتور عمد 
ابراهيم زيد. القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

. القرار الاداري - دراسة مقارنة. الدكتور حمود محمد حافظ‎ - ٤ 
.م۱۹۷١ القاهرة‎ 

٥‏ _ القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن. الدكتور 
عبدالمهیمن بكر القاهرة ۱۹١۹‏ م. 

٩‏ - لسان العرب. أبوالفضل جال الدين محمد بس مكرم. الجزءع 
الخامس . القاهرة ١٠١٠١ه.‏ 

۷ - نظام الترخحيص والاإخطار في القانون المصري . الدكتور عمد 
الطيب عبداللطيف. القاهرة ۷٥۹٠م‏ . 

٨۸‏ - نظام القضاء الجنائي في الدول العربية الدكتور سمير 
الجنزوري . المجلة العربية للدفاع الاجتماعي. العدد 
السابع. القاهرة ۹۷۷٠م‏ . 

. نظرية التجريم في القانون الجنائي . الدكتور رمسيس بہنام‎ _ ٩ 
. م۱۹۷١ الأسكندرية‎ 

٠١‏ _ النظرية العامة للتجريم . الدكتور أحمد عمد خليفة . القاهرة 
۹م . 

. النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والقانون المقارن‎ _- ١ 
الدكتور سامي الحسيني. القاهرة ۱۹۷۲ م.‎ 

۲ _ النظرية العامة للظروف القضائية المخففة . الدكتور حسني 
ابراهيم عبيد. القاهرة ۷۰م. 

۳ _ نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن. الدكتور علي 
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فاضل حسن. القاهرة ۱۹۷۳م . 

٤‏ - نظم القسم الخاص. الدكتور جلال ثروت . الاسكندرية 
۱م 

. نوذج قانون العقوبات الدكتور محمود محمود مصطفى‎ -_- ٥ 
. م۱۹۷٩ القاهرة‎ 

٠١‏ - الوجيز في علم الاجرام والعقاب. الدكتور حسنين ابراهيم 
عبيد. القاهرة ٥1۹۷م‏ . 

۷ - الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن مستحضرات 
الحشيش وعن مكوناته في السوائل البيولوجية للمتعاطين . 
منشورات المكتب العربي لشئون المخدرات القاهرة 
۲م 

۸ ۔ الوسیط في شرح القانون المدني. الدكتور عبدالرازق 
السنهوري . الجزء التاسع . القاهرة ۸٦۹٠م‏ . 
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المحتويات العامة 


الجزء الأول 
القدمة 
التمهيد. 


(التطور التاربخي لمشكلة المخدرات في مصر تطور 
التشريع المصري تطور الرقابة الدولية على المخدرات) . 
الباب الأول: المخدرات. 
الفصل الأول: آنواع الخدرات. 
(محموعة الحشيش - مجموعة مركبات الأفيون جموعة 
الكوكايى بعموعة القات - الامفيتامينات بمموعة 
البربيتيورات - محموعة المواد المسببة للهلوسة) . 
الفصل الثاني : اتجاهات تعاطي المخدرات في العام 
اتجاهات التعاطي في الدول العربية - اتجاهات التعاطي في 
الدول الأجنبية: الدول الافريقيةء الدول الأوروبية» 
الدول الأمريكية» دول آسيا والشرق الأقص. دول 
الشرقين الأوسط والأدنى. ومجموعة الدول الاقيانوسية). 
الباب الثاني: التجريم. 
الفصل الأول: اتجاهات اباحة التعاطي . 
(اتجاهات اباحة التعاطي في كل س: جهورية مصر 
العربية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية » والدول الأوروبية). 


۳4١ 


الفصل الثاني : تجريم التعاطي 
(المصالح التي يجحميها تجريم التعاطي مصالح المتعاطي 
الجديرة بالحماية مصالح الدولة - مصالح المجتمع 
الدولي). 
الفصل الثالث: تجريم التعاطي ني الشريعة الاسلامية والشرائع 
الوضعية . 
(التحريم والتجريم في الشريعة الاسلامية - حكم تعاطي 
ا لمر فيها - حكم تعاطي المخدرات فيها - التشريعات التي 
تجرم التعاطي - التشريعات التي تجرم بعض صوره 
التشريعات التي تبیحه) . 


الحزء الثاني 


البالب الثالتثت: الخحرية . 
الفصل الأول: أركان جرية التعاطي 
(الركن المادي - ركن عدم المشروعية الركن المعنوي). 
الفصل الثاني : العقوبات والتدابير ومدى ملاءمتها للجرية 
(العقوبات والتدابير تقويم العقوبات والتداير) . 
الباب الرابع : الوقاية 
الفصل الأول: العوامل المؤدية للتعاطي . 
(العوامل الشخصية العوامل البيئية). 


er امككبةاهية]‎ 


الفصل الثاني : كيفية الوقاية 
(الحد من الاتجار غر المشروع في المخدرات _ السيطرة عل 
التجارة المشروعة للمخدرات - التوعية - العلإج والتأهيل ‏ 


السياسة العقابية) . 
الفصل الثالث : الرقابة الدولية على المخدرات. 
الخا#ة 
المراجى: 


ولا : المراجع العربية 
ثانياً: المراجع الأجنبية 
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